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2 ve 
Ae 

البدايات الصحيحة مُرْتَهَنة أبدًا بأمرين: التأسيس؛ والانفتاح. أما العأسيس 
gis‏ البناء على السابق واستيعابه» بل WLS‏ وأما الانفتاح فيقوم عل مَدَّ النظر إلى 
جهود الآخر ومتابعتها ومواكبتها. وهذا الكتاب الذي نقدّمه اليوم تجسيدٌ Ce‏ هذه 
الفكرة الأخيرة. 

وما يؤسف له - Ú‏ - أن المعهد الذي أذشئ عام 1952م لم يته لخطر 
«الترجمة» وضرورتهاء وبخاصة في العصر الذي نعيشء ولعل لذلك By b‏ لسنا بصدد 
تقييمها في عجالة هذا العصديرء بيد أننا آثرنا تقييد هذه الملحوظة من باب إيماننا 
ob‏ النقد ليس قصرًا de‏ الآخره ولا ينب أن يڪونء بل هو Ji‏ للذات» إذا ما 
صَدَقَتْ في العملء وأخلصت الدية في المي نحو تحقيق الغاية» وأداء الرسالة الق 
نذرت نفسها طا. i ١‏ 

يبدأ المعهد مسيرة علمية جديدة يفتح من خلاها باب الدرس في JE‏ العلوم 
الإفسانية Ye‏ مصراعيه» وذلك بترجمة pal‏ الكتب الصادرة في مختلف العقافات» 
وبخاصة في بلدان العالم المتقدم؛ ذلك أننا نؤمن إيمانًا لا يتزعزع بالانفتاح Ball‏ 
الذي أشرنا إليه» كما نؤمن الإيمان نفسه بالتراكم المعرفي أيصًاء والتراكم ليس 
Ub‏ فحسب» كما قد يتوهم» وإنما هو حاضرٌ أيضّاء فنحن اليوم بأمَس الحاجة إلى 
أن نبني do‏ ما ينتجه عقل الآخر في أكثر من اتجاه: اتجاه فهمنا له ولحراكه الفكري 
وطرائق معالجته للأموں LAL,‏ فهمنا لأنفسناء وهذا الأخير أعل؛ إذ يمكن من 
خلال ذلك أن نكتشف صورتنا الذهنية لديه» ويترتب ple‏ ذلك ما يترتب من قدرتنا 
ole‏ التعامل والتواصل معه. أما الاتجاه الأول فهو الذي يجعلنا أكثر استعدادًا للدخول 
في العصر والمشاركة فيه؛ ذلك أنه (الآخر) هو حامل راية الحضارة المعاصرة غا يجعل 
الإفادة منه Wal‏ لازمًا لا فكاك منه. 
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وقد بدأنا بحتاب Political Science A Global Perspective)‏ الذي تحمل 
طبعته العربية هذه #علم السياسة: منظور عالمي» لعدة أسباب» منها الموضوع فالعالم 
اليوم هو عالم سياسة؛ ey‏ الرغم من خطر الموضوعات الأخرئ: الاقتصاد والإدارة» 
والعاريخ» والجغرافياء والاجتماع؛ فإن هذه السياسة داخلة في فسيجهاء تحركهاء فتدفع 
بها إلى الأمام» أو تعرقلهاء ولربما جعلتها تراوح في مكانهاء أوترجع بها القهقرئ. 

ومنها الزاوية التي ينظر الكتاب من UIE‏ السياسة» وهو ما تج في العنوان 
الفرعي «منظور عالمي»؛ ومن المعلوم أن هذا المنظور ليس في السياسة فحسبه وإنما 
في العلوم Ga‏ إن عالمية النظر JÉ‏ على الكل في مقابل الجزه» وعالمنا لم يعد يحتمل» 
بل لم يعد يقبل أو يتوافق مع النظر الجزئي الذي يتب بعض الصورة أو خطّا من 
خطوطهاء كما تحيل le‏ التركيب في مقابل البساطة. وعالمنا - أيضًا - ما عاد يدي 
فيه النظر البسيط أو القريب الذي يتفي بمس ظواهر الأشياء» ويعجز عن الوصول 
إلى دواخلها وأعماقها. 

إن تجليات العالمية في الكتاب بادية من عنواناته» فهو حريصٌ عل التأصيل كما 
هو حريصٌ بالدرجة نفسها عل إثارة الأسئلة الوجودية بالنسبة لعلم السياسةء ey‏ 
استبطان العلاقات بين هذا العلم والعلوم الأخرئ» سواء كانت تشاركه في الانتماء إلى 
حقل العلوم الإذسانية» أو لم تكن كذلك نعني العلوم العجريبية. 

ولأن منظور الكتاب عالمى - عل ما أشرنا آنقًا - op‏ العناية انشغلت بالسياسة 
العامة الكلية؛ lity‏ بأنواعهاء وبالعحولات بأنواعها وبا حوكمة وبالسياسات العامة. 
وإذا كان ذلك كله نظرًا OS‏ عامًا لعلم السياسة» OP‏ الصورة ما كانت لعكتمل من دون 
العحليل بدرجاته» ولذلك كان التوقف عند المشاركة السياسية والحركات الاجتماعية 
والاحتجاجات والشورات. ولعل من التقاط المهمة التي أمسك بها الكتاب وتَبّه إليها 
النقطة التي أشار إليها في الفصل الخامس عشرء حيث قرّر أن الحروب قد مهدت 
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الطريق لعلم فرعي جديد. إن العلوم اليوم تتناسل Labs‏ كبيرًا يساوي إن لم يتفوق 
عن تناسل الأدوات والأجهزة العصرية؛ لكن هذه ظاهرة لأنها بين أيديناء وتلك 
خفية لا يعرف بها إلا الدارسون المتابعون. 

يثير الكتاب قضايا شديدة الخطورة والأهمية» ويزيد من خطرها وأهميتها ذلك 
المنظور العالمي الذي oÉ‏ ولا نود في سياق عجل كهذا أن نصادرها. 

إن سعادة المعهد بتقديم هذا الكتاب لقراء العربية مركبةء فهو من جهة يط في 
حقل بڪر لم يسبق له أن ES‏ فيه» ومن جهة يعتقد جازمًا أنه أحسن الاختيان 
وبالقس النقدي الذي بدأنا به نُشهد عل أنفسنا أننا سنلتزم بإكمال الطريق» وتقديم 
كتاب آخر لا يقل أهمية في أقرب وقت» واللّه SLs‏ من وراء القصد. 


مدير المعهد 
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PES 


تشهد الساحة العربية والإقليمية منذ أكثر من عقد BLS cigs‏ مجتمعيًا 
ape‏ وتحولاتٍ جيوسياسيةً عميقةٌ وعنيفة» وظهورٌ ما gye‏ بالفاعلين من غير 
الدول Non-State Actors‏ مثل بعض الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة. 

كل هذه الكطورات المتلاحقة والمتسارعة جعلت المواطن العربي غير قادر عل فهم 
هذا المشهد المعمّدء والوقوف عل أسراره بصورة Mine‏ ورصينة» وهكذا سادت 
المشهد SLL‏ الصحفية السريعة التي تنسحق فيها الرؤئ الشاملة الموضوعية تحت 
وطأة «الأخبار العاجلة»» emi‏ وراء GLEN‏ الإعلائ. وكان of‏ زاد هذا التفاعل 
الإعلائي الصاخب المشهد تعقيدّاء حون صار اللَّيْس والعناقض والعخيّط من الأمور 
المعتادة والمألوفة. 

وفي Cos‏ هذا الارتباك المتصاعدء كان لا É‏ من العمهّل MAS‏ والسعي من أجل 
إيجاد الأدوات الضّرورية التي قد تُعيننا Yo‏ الوصول pad J)‏ أكثر منطقية وأكثرٌ عمقًا 
ورّصانةٌ هذا المشهد. 

يحمل هذا الكتاب في طبعته الإنجليزية الصادرة عام 2017م عن مؤسسة SAGE‏ 
العالمية للنشر عنوان Maly er » (Political Science A Global Perspective)‏ من 
pal‏ الإصدارات في السنوات القليلة الماضية في مجال العلوم السياسية» لتعريفه القارئ 
من غير أهل الاختصاص بعلم السّياسة» وأيضًا لعذكيره الاختصاصيين بالأُمس الفكرية 
التي قامت عليها هذه العلوم» ليس من منظور عرب إقليمي فحسبه ولڪن من منظور 
عالّي أكثر شمولا ورّحابة. 

لقد وقع الاختيار عل هذا الكتاب لأسباب Ug ade‏ - وأهمّها - هو اجتماع 
i‏ من أعلام البحث الأكاديي SLA‏ الرّصين في العلوم السّياسية» علن مستوئ 
العالّم» من أجل تأليف هذا الكتاب؛ فالموْلّفون الخلاثة: مورلينو Morlino‏ » وشلوسر 
Schlosser‏ ؛ وبديع Badie‏ « قامات ey) de‏ أن نذكر أنهم هم الخلاثة أنفسهم 
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المحرّرون الرئيسون SY‏ عمل موسوعي في العلوم السّياسية دون مدافع؛ وأعني 
بذلك الموسوعة الدوا لية للعلوم السّياسية International Encyclopedia of Political‏ 
Science‏ « التي أصدرت عام 2011م في ثمانية مجلدات من القظع الکبیں ؛ ضمن 
إصدارات مؤسسة SAGE‏ العالمية للنشر. andy‏ العمل الموسوعيّ الأكبرٌ والأهمّ zily‏ 
الإنجليزية في عالم العلوم السّياسية عل مستوى العالم أجمع. 

ولنا أن نتخيّل كيف أن هؤلاء الأعلام Be‏ الذين أشرفوا على تحرير هذا 
العمل الموسوعي الأكبر وإصداره قد قرّروا تأليف كتاب مرجميّ بعد مرور سّة أعوام 
عل إصدار موسوعتهم الكبرئ. 

وقد Bike‏ صدور النسخة الإنجليزية للكتاب مرور a‏ أعوام عل اضطراب 
المشهد السياسيّ والجيوسياميٌّ في المنطقة العربية ib‏ عل إثْر التحرّكات الاحتجاجيّة 
الشعبيّة في بعض الدول العربية التي اشتُهرت باسم "الربيع العربي». 

وإذا ما LUG‏ محتوئ الكتاب سنجد أنه تناول العلوم السّياسية رأسيًا Hail,‏ 
ga‏ المستوى الرأميٌ» خاض osil‏ في bis‏ طبيعة علم السّياسة من داخله» بوصفه 
linn ie‏ معدّدِينَ فروعه ومستوياته. أما أفقياء فقدّم لا مؤلّفو هذا العمل 
العلومَ السياسيةً كقطعة كُسَيْفِساءَ متناغمة تتألف من حقول بحثية ومعرفية متعددة» 
ها علاقات وثيقة بعلوم الاجتماع؛ والاقتصاد؛ والتاريخ» والجغرافياء والفلسفة» ley‏ 
النفس» والمباحث الرياضية الإحصائية؛ وغيرها من حقول البحث. 

ولم Jak‏ مؤلّفو الكتاب yall Seth‏ الذي يتخطّئ الدولة الواحدة والأمّة 
الواحدة فتناولوا فلسفة OU!‏ الدولية» وأبعادها التي صَبّغتها yal‏ المعاصرة 
بصبغتهاء وما يتعرض له نظام الحؤكّمة Global Governance pill‏ من «EIA‏ 
أخطرها تمدّد العيارات الشَّعْبوية Populism‏ الخارجة من a25‏ نظي ديمقراطية عتيدة 
etn,‏ إل جانب ole‏ الإقليمية المتصاعدة التي تهدد ALN‏ الاقتصادية والمالية 
والتبادلية للنظام العالّي الحالي. 
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بيد أن fal‏ مأ يمتاز به هذا العمل المهمٌ» في رأيناء يتمثل في أمرين: 

الأول: النظرة غير العقليدية والنقدية للعلوم السّياسية. فالس واد الأعظم من 
الباحثين في العلوم السّياسية» مع انهماكهم في التأسيسات المنهجية لبحوثهم» وكثرة 
المصادر والمراجع؛ وسعيهم لاستخراج البيانات والإحصاءات الداعمة لقزضياتهم» 
وخَوْضْهم في كل هذه التفريعات والتشقيقات» غفلوا عن الج ذور التارخية والمعرفية 
الحاكمة للعلوم السّياسية التي - بحسب coal‏ العلاثة - ترجع إن أصول 
استعمارية» فقد خرجت من e‏ القوة» بعد أن فرض المنتصر أفكاره ورؤاء» فكان 
مفهوم القوة Power‏ محورًا مركزيًا تدور هذه العلوم في SE‏ قربا تأيه لكنها لا تقدر 
عل الفكاك منه. 

Sul,‏ العناول لعدد من القضايا والموضوعات التي كثيرًا ما aS‏ أو تتغافلء 
عنها Spall‏ الممائلة؛ فنحن هنا ad‏ بسطًا لطبيعة phi‏ غير الديمقراطية» ونجد 
كذلك شرحًا لماهية السّياسيات العامة Public Policy‏ ودور المؤسسات والنظام الإداري 
(البيروقراطية) في تنفيذ هذه السّياسات. وأيصًاء نجد شرحًا عميمًا لدور وسائل الإعلام 
التقليدي وغير التقليدي في التأثير عل العملية السّياسية. ly‏ جانب ذلك نجد 
مناقشة لدور جماعات المصالح والضغط Oleg,‏ في تشكيل أجندات السّياسات 
العامّة والعأثير في صناعة القرار. 

وقد ag‏ القارئ جمودًا أو Clie‏ في بعض مواضع هذه الترجمة» Spry‏ ذلك إلى 
اللُغة الأصيلة للكتاب التي جاءت علمية أكاديمية بعيدة كل البُعد عن الحس الأدبي 
الجمالي والذوق البياني الرفيع» وقد آثرنا أن نحافظ عليها. 


نأمل أن نكون قد Lads‏ في اختيار هذا الكتاب الذي سيكون باكورة عمل 
جديده لم يسبق للمعهد أن ارتاده من قبل» ويتمثّل في سلسلة من الأعمال المترجمة 
الراقية الرّصينة في العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية؛ elie Las‏ ومواصلة 


zi 


لدور المعهد الرائدء الراسخ في التوعية المعرفية» ودَعْم العقل العربي» وتقديم الزاد 
العلمي الرفيع له. 
وأخيراء فلا يفوتنا أن ذشير إلل أنه قد تضافرت جهود عديدة لزملاء أفاضل 
لاختيار هذا الكتاب من بين مجموعة كبيرة من OM‏ الإنجليزية الصادرة hsm‏ 
والإسهام في رسم خطة لترجمته ونقله إلى dy all‏ نما يناسب أهل الاختصاص وغيره» 
فلهم جميعًا خالص الشكر والتقدير. 
alll‏ من وراء القصدء وهو المادي إلى سواء السبيل. 


د. محمد الطتاحي 


رئيس قسم البحوث والدراسات 
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بين يدي الكناب 


i‏ هذا الكتاب الفريد في بابه في المكتبة العربية» فجوة Abe‏ معرفية لدى 
طلاب المرحلة الجامعية وما يليهاء وأيضًا Ena MEL) Guat pre‏ من أبناء الققافة 
العربية أينما يُجدوا في شت بقاع nee‏ ذلك أنه يقدم تمهيدًا متميرًا شاملًا poled‏ 
السّياسة Aha‏ في Éa‏ عشرَ فصلا لا تة تقتصر عل تقديم المحتوئ المتعارّف عليه 
لمقدّمة de‏ السّياسة» بل تناقش أيضًا مسائل نظرية المعرفة» ومنهجية البحث» 
والطبيعة المتداخلة لمختلف تخصّصات العلوم الاجتماعية» من منظور عالّمي. 

ولا شك أن ما يجعل هذا الكتاب يشكل مقدّمة غير مسبوقة lal‏ السّياسة» هو 
هذا التناول الشامل والبسيط لهذا اليم التخصّصي من خلال عرض Pll‏ 
col bell,‏ والأساليب» والمجالات الفرعية ليلم السّياسة» وإخراج ذلك بطريقة لم 
يسبق ها مثيلٌ: 

فهو - ولا - عمل موجّريستند J}‏ نطاق معرفي واسع» ومفتوح النهايات؛ وهذه 
السّمات مستمّدّة من شمولية العرض بمنظور gfe‏ وهو في حدّ ذاته REL‏ يقوم عل 
عدّة أركان: أوهاء استعادة EiS‏ السّياقات الاجتماعية OL,‏ الفكرية التي تطورت 
منها لأساسيات» abe‏ السّياسة 

وهو - GU‏ - يركز عل البناء الفعلي لولم السّياسة» laS‏ تجريبي تطورت سماته 
نتيجة للتمايز العميق عن العلوم القريبة» حيث باتت RE‏ الأصول الفكرية الغربية 
والأنجلوسكسونية الغربية» تر من منظور أوسع. 

وهو - ثالمًا - يجنح إك التعدٌّدية» ليس في منهجية عرض خت لف التفسيرات 
- المتعارضة ربما - للعديد من الموضوعات والقضايا الفكرية فحسبه وإنما أيضًا في 
استعراض الأدبيات الداعمة؛ والتي وضعها علماء متخصّصون من ALE‏ أنحاء العالمه 
ومنها الاقتباسات المأخوذة عن مراجعٌ من خارج QAI ESMOND‏ 
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وفي الحقيقة» فإن ما sae‏ قارئ هذا الكتاب من معرفة يتجاوز بعكثير ما عر 
عنه مؤلّفو الكتاب في المقدّمة» ذلك أنه يقدم أكثر من Se‏ «مدخل plat gi‏ 
السّياسة من وجهة نظر متقدّمة» فتصنيف الكتاب وترتيبه اشتمل Ye‏ جانبين 
رئيسين: 

أوهما: جانب العدريب» فهو يقدم للقارئ فرصة دائمة للتحديث وتوسيع SE‏ 
البحث والاطلاع؛ وذلك بفضل نظام المعلومات المفتوحة التي تقدمها مواقع الإنترنت 
المرصودة في نهاية كل باب من أبواب الكتاب. 

وثانيهما: جانب نطاق الدراسة» فهو يقدم نطاقًا Gile‏ واضحًا في تبيان الفروع 
المعرفية التي يتناوها. 

نت الكتاب بمحتواه المعرفي الكبير والفريد في جال تخصصه WE‏ 
ol‏ العربية CES‏ للدارسين والباحثين وعموم القراء من أبناء RA‏ والفقافة العربية 
ل السّياسة وربما الممارسين للأعمال السياسية. 

د. محمد فاضل 
المترجم 
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are 
ا‎ 


هنل 
علم السياست الأساسي من وجهت نظر متقدمت 

ols‏ فكرة هذا الكتاب من واقع التجربة القائمة؛ إذ إن المصادر المعرفية 
المتاحة كمقدّمات للعلوم السّياسية: عادة ما قستهدف طلّاب السّنة الأوك الجامعية» 
والذين يتبعون» في الغالب» منهجًا وصفيًا في مجلدات كبيرة dhe‏ كما أنها في الوقت 
نفسه تركز - إل de‏ كبير - على بريطانياء أو - في أفضل الأحوال - عل العالّم الغربي. 

ومن هنا استشعرنا الحاجة إل وجود مصدر معرفي يصلح أن يڪون مقدّمة 
موجّزة» ولكنها شاملة وذات مستوئ أكثر تقدمًاء تناسب - عل سبيل المثال - 
الطلابٌ الذين يَدْرسون cle‏ السّياسة لأول مرة في برنامج ماجستير متعدّد 
العخصّصات» أو gob‏ الدكتوراه الذين يتعيّن عليهم able‏ بعض الأساسيات؛ وفي 
هذا onal‏ وجدنا أن عبارة جون إلستر (المعنون بها العمهيد) هي الوصف المناسب 
Mls‏ 

ولتحقيق هذا الغرض؛ أفاد OA‏ من خبراتهم الواسعة» بوصفهم GF‏ 
أساسيين ل«الموسوعة العالمية للعلوم السّياسية» (بديع 82016 وآخرون» 2011م)» وهي 
jee‏ ضخمٌ بل هي العمل الأكثر شمولية ومصداقية على المستويئ الدولي حت الآن» 
حيث شارك في تحريرها ما يقرب من 600 متخصص من جميع أنحاء العالم» يتمتعون 
بمجموعةٍ متنوّعةٍ من نقاط التركيز والمعارف والمهارات والخبرات على المستوف 
الإقليي. 

يركز ليوناردو مورلينو بشكل قوي عل ele‏ السّياسة المقارن AS,‏ خاصة 
فيما يتعلق بالأنظمة الديمقراطية وعمليات التحول الديمقراطي» مستندًا في ذلك إلى 
تجاربه وخبراته البحثية الواسعة في منطقة جنوب وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية. 


نت 


أما ديرك بيرج شلوسر Dirk Berg-Schlosser‏ فهر (desl‏ مهتم بالدراسات 
المقارنةء ولكنه يع ples‏ الاجتماع السّيامي با لمعت الواسع للمصطلح» بما في ذلك 
قضايا الثقافة السّيأسية» ومناهج البحث الكمّية وأساليب المقارّنة؛ وتڪمن اهتماماته 
الإقليمية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرئ وأوروبا الوسطئ. 

ile‏ حين يعمل برتراند بديع 82016 Bertrand‏ بشكل أساس في OVE‏ النظرية 
السياسية OUI‏ الدوليةء ويهتم بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا 
ويتابعها بشكل BS‏ 

وتأسيسًا عل ake‏ المجالات العخصّصية هذه قسّم المؤآفون العمل لترتيب 
هذا الكتاب وإخراجه؛ فكتب برتراند بديع Bertrand Badie‏ الجزء الأكبر من 
المقدّمة» والفصول التي تناقش قضايا العخصّصات المتجاورة» والمشاركة السّياسية» 
وكذلك الجزء الذي يغطي البُعد By‏ 

وتمثل إسهام ديرك بيرج شلوسر Dirk Berg-Schlosser‏ في الفصول التي 
تناقش الأسس المعرفية» ومناهج البحثه والأسس الاجتماعية للعلوم السّياسية؛ 
كما قام بتأليف الأقسام الخاصة بمجموعات المصالح؛ والأحزاب السّياسية» والسلوك 
الانتخابي. 


Ul‏ ليوناردو مورلينو Leonardo Morlino‏ فقد انشغل بالفصول المتعلّقة 
بالديمقراطية» والفحوّل الديمقراطي» والأنظمة غير الديمقراطية في الجزء الحاص 
ب: (الخكم)؛ كما كتب - إلى جانب ذلك - الفصل الذي يناقش العواصل SLA‏ 
والإعلام. 

oles‏ الرغم من هذه التخصّصات» فقد بذلا جهدًا كبيرًا في الحدقيق والمراجّعة 
الشاملة لجميع فصول الكتاب» ورَبْط أجزائه بعضها oaae‏ من أجل توفير مرجع 
ands parse‏ بالشّمول والمحتوئ المتماسك؛ وكل منا يتحمل 54a‏ نفْسَه من المسؤولية؛ 


295% 


ولإظهار ذلك» قررنا عككْسّ الترتيب Ga‏ للمؤلّفين هذه المرة» مقارنة بترتيب 
محرّري الموسوعة؛ ونتائج ذلك» بطبيعة الحال» هي ما يكم به القرّاء. 

ويتقدّم المؤلّفون إلى She‏ سابيا بخالص الشكر والعقدير؛ امتنانًا للمساعدة في 
ترتيب ثبّت المراجع (الببليوغرافيا) ومَسُرّد المصطلحات»ء ويشكر ليوناردو Leonardo‏ 
- عل وجه الخصوص - جيوزي كوتويا 001018 ole » Giusi‏ مساعدته المستمرة. 


ونشكر جميعًا زوجاتنا الرائعاتٍ GUA GW‏ المزيد من وقت الفراغ في أثناء 


ليوناردو مورلينسوء روما 
ديرك بيرح شلوسر؛ ماربورغ 
برتسراند بديع» باریس 


223 


و e‏ لمم 
أصول ale‏ السياست والتعريف الأساسي 


دائمًا ما كانت السّياسة تمكّل أحد الجوانب الرئيسة في حياة البشرء في مثل 
الظفیں الجميع يتأئّر بها؛ ومنذ عصر الكلاسيكيات RSL I‏ حاول الإنسان أن 
يتعامل مع تداعياتها ومضامينها التجريبية والمعيارية؛ وبمرور الزمن شهدت السّياسة 
ale,‏ السّياسة تغيرًا go ists‏ وصلت إل النصف الغاني من القرن العشرين لتشهد 
lhe MIVA‏ في كل جزء من العالم؛ والذي بدا أصغر من أي وقت مضئ؛ BEY‏ 
العجريبية والانعكاسات النظرية Yo‏ السّياسة وروابطها المتعدّدة مع جميع جوانب 
الحياة البشرية الأخرئ قد تطوّرت بشكل هائل خلال هذه الفترة» وهي الآن تغطى 
افتراضيًا جميع أجزاء العالم وترابطها المتناي؛ وهذا يتعلق» علل سبيل المثال» بقضايا 
أساسية مثل الحرب والسلام والازدهار واليّخاءء والبيئة المستدامة» وكذلك قضايا 
الحرية» والعدالة» والنوع البشريء والديمقراطية في ظل المنظورات العقافية المتغيّرة. 

في هذه المقدّمة نركز T‏ عل أصول phe‏ السّياسة» مع وضع بعض التعاريف 
الأساسيةء والتي يتم رَبْطها بنطاقٍ أوسعٌ من المواقف المعرفية. 

وذستعرضها هنا من وجهة نظر fhadas‏ ويتبع ذلك مناقشة لمختلف السّياقات 
الاجتماعية» والتاريخية المرتبطة بالأشكال السّياسية كافة» Hay‏ من OLN!‏ المجتمعات 
والمدن القطاعية» وصولًا إلى تشكيل الدول القومية؛ والإمبراطوريات؛ حق نصل في 
الهاية إلى التقديم لآخر المستجدّات المؤسّساتية في ole‏ السّياسة وتقسيماته الرئيسة؛ 
ole,‏ هذا الأساس $ ترتيب هذا الكتاب. 

وبهذه الطريقة نقدّم للقارئ نظرةٌ ALL‏ وموجزةً حول أصول هذا التخصّص 
وجوانبه المتنوّعة؛ أما «الرؤية oad!‏ (المذكورة في التمهيد) فتعنى أن الكتاب لا 
يناقش فقط أساسياتِ كلّ gle‏ فرعيٌ؛ بل يتطرق أيضًا لِك Gaal JAH‏ وأحدث 
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المستجدّات من الناحية النظرية؛ والواقعية التجريبية؛ Ady‏ هذا الجانب المقرون 
بالمناقّشة من منظور gle‏ حقيقي هو جوهر هذا الكتاب كدليل للطلاب في المراحل 
الدراسية الأكثرتقدمًا  ٠‏ 

ویمکننا القول: إن ole‏ السّياسة يجمع بين النقيضين» فالسّياسة peat‏ قديمٌ 
de, dap‏ حديثٌ LS‏ حيث تعود أصوطًا إل العصور القديمة في الفكر الكلاسيكي 
الأوروني أو الآسيويء وإلى أقدم ما يصل إليه التاريخ A‏ ولكنها بوصفها tle‏ 
É NSÍ‏ مستقلا يعني لم تظهر في معظم البلدان إلا بعد الحرب العالمية الغانية؛ 
ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن موضوعها SLM‏ قد تناولته التخصّصاث المجاورةٌ 
مثل الفلسفة والعاريخ والقانون العا» ويرجع من جانب آخر dL‏ أن le‏ السّياسة 
يتطلب - أكثر من Gl‏ جال تخصص آخر - امساحة aly‏ من حرية الفكر والتعيير» 
والتي لا تُمنح طواعيةٌ من معظم الأنظمة الاستبدادية» والتي لم تتطور في جميع أنحاء 
العالم إلا مع حركات إنهاء الاستعمار» والموجات الأخيرة من التوجّه نحو الديمقراطية. 

وعل الرغم من أن كلمات وتعبيرات مثل: اسياسي» واسياسة؟ واسياسة الحح» 
واشكل الحكومة)» أصبحت من بين الكلمات والتعبيرات الأكثر شيوعًا في OUSLY‏ 
العامة إلا أن المفاهيم ليست دائمًا واضحةء بل sd‏ لما في الواقع معاي مختلفة؛ فهي 
تشير إك أحد أشكال العلوم الاجتماعية عندما يتعرض العلماء والمتخصصون إل 
«دراسة الشياسة» أو عندما يناقشون BL‏ ما عددما نقول: إن أحد الأشخاص 
«يصنع السّياسة» أو «يمارس MALS‏ وهذه الكلمات والتعبيرات - في الواقع - قشير 
oll‏ وظيفة اجتماعية محدّدة ومتأضصّلة في تاريخ المجتمعات كافة؛ فهل يسعنا أن نتصور 
مجتمعًا بلا سياسة؟ وما أكثر ما ظرِح هذا السؤال واستحق الاهتمام. 

ولكن لا يمن النظر Ul‏ السياسة بطريقة محايدة؛ فنحن نهتم - وبشكل 
مباشر - بتوجّهاتها الرئيسةء وليس ih‏ أحدٍ أن يتوقع من العلماء والمتخصّصين أن 
يكونوا بلا إحساس تجاه ذلك؛ فأولعك الذين يدرسون علوم الشّياسة يتظاهرون 
بأنهم يشرحون» ولكنهم أيضًا يصفون ما ينبغي أن يكون عليه لظام السّيامِيُ 
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WALI‏ وبعض العلماء والمتخصّصين يفرّقون بين هذين الاتجاهين» بينما هناك آخرون 
يرون أنهما وجهان لا ينفصلان؛ وهذا الاختلاف الدائم في الرؤية المعيارية والإيجابية 
لعلوم السّياسة» يمثل أحد الملامح الرئيسة لهذا التخصّص؛ فالتوجّه المعياري قد ظهر 
oS, VI‏ مناقشته في جميع dl‏ العال» بينما العوجٌه Ged)‏ قد ظهر في مرحلة 
لاحقة بعد ذلك بتكثير؛ وفي ذلك الوقت كانت العلوم الاجتماعية الأخرى قد تطورت 
بالفعل؛ ومن G5‏ فإن gett gall GLEN ple‏ هو Ste‏ تخصصٍ حديث للغاية» 
إلا أنه ينطوي عل بعض عناصر التوجّه Stall‏ والفلسفيٌ القديم. 

ولذلك» يجب اعتبار#السّياسة» أحد مجالات العمل» كما أنه أحد مجالات الفكر؛ 
فكلمة «سياسة Policy‏ تشير إل مجموعة من القرارات التي Bs‏ نطاق العملء بينما 
كلمة «نظام سياسي Polity‏ تشير إلى طريقة تڪوين النظام السّيامي في إقليم tle‏ 
واستخدام هذه المفاهيم gall‏ المعياريّ أو GLEN‏ يعتمد عل العوجُهات الفلسفية 
والتي تعد موضعًا للعديد من المناقشات المهمّة؛ كما أن الأمر يعتمد أيضًا go‏ التاريخ» 
حيث إن السّياسة لم تكن ثفهم بالطريقة نفسها في كل مكان حول العالم؛ ومن كَمَّ 
يكن لدينا أصول مختلفة للسّياسة والفكر السّيامي؛ وأخيرًا نقول: إن علوم السّياسة 
قد BG‏ بطرق مختلفة» ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. 
اختلاف التعريفات 

تتأثر تعريفات السّياسة كثيرًا بشدة الاختلافات BEI‏ بين رؤيتين: السّياسة 
بوصفها عملا اجتماعيًا يتشكل باستخدام Jab‏ السّياسة بوصفها وظيفة اجتماعية 
تستهدف تنظيم التعايش الاجتماعي والنظام السّياسي. والرؤية الأول ads‏ بانطوائها 
de‏ قدر أكبر من التجريب» بينما Rall‏ تتميز بقيامها عل قدْرٍ أكبرٌ من المثالية. 
والأوك مشتقّة من منظور اجتماعي» بينما الفانية AST‏ فلسفية وترتبط بشكل واضح 
بفكرة العقد الاجتماعي. وعندما تُعرف السّياسة باستخدام ALLAN‏ فإنها تبدو alf‏ 
We,‏ ما تكون doi‏ للتلاعب» بل والسخريةء والإكراه» والاستخدام العنيف 

قوة؛ بينما إذا نُظر إليها le‏ أنها dab,‏ فإنها تحكون جزءًا من رؤية للغايات 
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المجتمعية» وتهدف إل أن تكون متوافقة مع الطبيعة البشريةء وتسعئ لتحقيق سعادة 
البشرية» oly‏ استخدمت الوسائل الشّمولية hel‏ وهذا الاختلاف يمثل جزءًا من 


laid!‏ في المناقشات السّياسية الرئيسة. 
ale -‏ السّياسة باعتباره che‏ السلّطة 


هناك aces IS gE‏ إلى تعريف le‏ السّياسة عل أنه alin ple‏ ونحن هنا 
نواجه افتراضًا مزدوجًا: ALIS‏ لها معالمها ومحدّداتها الخاصة» وأنماط شرعيّتهاء 
وأنواع عملهاء وتدخُلاتهاء وهذه كلها أمور لا تنفصل عن السّياسة» التي لا تڪون 
فاعلة دون ALA‏ ويعود هذا المنظور إل مكيافيللي الذي أشار J‏ أن السّياسة 


تنطوي عل الفضيلة» yar‏ قدرة طرف ما de‏ فرض إرادته عل الآخرين (مكيا يافيللي 
«Machiavelli‏ 1961م). ولم يأخذ هذا العوجّه طابعًا hay‏ إلا عل يد 5 من 
(لاسويل وكابلان <Lasswell and Kaplan‏ 1950م(« eit)‏ يريان أن ale‏ السّياسة 
(A‏ بدراسة كيفية تشكيل MALL‏ وتنظيمها ومشاركتهاء ويلغتهما: امن يحصل عل 
ماذاء egas‏ وكيف؟» ومن مكيافيللي إلى لاسويل نجد فكرة أن المجال الاجتماعي 
يصبح له SR‏ سياسي بمجرد أن توضع العلاقات الاجتماعية موضع العفكير من قبل 
&i‏ نوع من ALES‏ 

ثم ننتقل أيضًا إلى تراث فيبر Weber‏ عالم الاجتماع BUY‏ الذي SE‏ أن 
(Macht) Abii‏ أحد المفاهيم التأسيسية old‏ الاجتماع؛ عندما عرّفها de‏ أنها 
333 الفرد عل تحقيق مصلحته؛ حن إذا تعارضت مع إرادة شخص CST‏ وذلك 
باستخدام أيه وسيلة» بما في ذلك الإكراه (فيبر Weber‏ 1968م). وفي الحقيقة؛ لا Sod‏ 
يطعن في أهمية ALL‏ للسّياسة» ولكن السؤال هو: ما إذا كانت كل المجتمعات 
تتشكل ALI,‏ إذا كان استخدام UAL‏ يحدث في الأنشطة الاجتماعية 
الأخرئ التي لا يُعتقد أنها O‏ طابع سياسي؟ فقد وصف ae‏ علماء الأنثرويولوجيا 
أن «المجتمعات بلا سُلّْطات قسْرية» تحكمها ضوابط اجتماعيةٌ Dha‏ حصرًا (كلاسترز 
Clastres‏ 1989م)؛ غير أن الضعف الحقيقي في تعريف السّياسة ب« السُلْطة» هو أنه 
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يخلق مفهومًا واسعًا جدًا للسّياسة: فهل يمكن أن يعد استخدام BALE‏ النادي أو 
الأسرة أو الشركة عملا سياسيً؟ age‏ لو كانت المّياسة تنطوي على abii‏ ألا 
يون من الدقة القول: إن DLS‏ السّياسية هي نوع محدّد من أنواع ARLEN‏ يجب 
أن Soak‏ 

- السياسة بوصفها وظيفة 

إذا لم تكن ABLN‏ مرتبطة حصريًا بالسّياسة؛ فعلينا أن نبحث عن معيار آخر 
للنظر في ماهية السلطة في السّياسة؛ وهذا التقليد البديل ينظر إل السّياسة بوصفها 
وظيفة؛ إذ إنها Jes‏ إسهامًا في ظروف التعايش الاجتماعي؛ ومن OS‏ فالسّياسة تعد 
وسيلة للحفاظ عل اتحاد الأفراد في شكل مجتمع؛ وهذا gell‏ قريب من المفهوم 
المعياري القائل: إنه إذا كانت السّياسة في الظاهر هي بناء النظام السّيامي» فيجب أن 
تعمل بشكل جيد على تعزيز فكرة «المدينة الرّشيدة». وقد كان مكيافِيللٍ جزءًا من هذا 
التقاش عندما زعم أنه لا يكن تعريف 'المدينة الرّشيدة» وأنه يجب تحسين 
السّياسة من خلال الاستخدام الصحيح ALY‏ ثم يأتي العوجّه التجريي للعلوم 
السّياسية ليطرح قضيةً كيف يمكن Gab‏ التعايش أن يتحقّق بالفعل» بينما العوجُه 
المعياري egal‏ بمناقشة قضية اما الذي يجب أن Ši adie‏ التعايش'. 

والقضية المطروحة للنقاش هي النظر في أسباب اضطرار الئاس للعمل Ye‏ إدارة 
التعايش فيما بينهم؛ في حين أن بعض المجتمعات العقليدية تكوّنت وانقظمت بشكل 
Slabs‏ دون sheen Jus GI‏ في JE‏ وجود كيانات سياسية ضعيفة» وغير دائمة 
الوجود؛ بل في بعض المجتمعات القَبّليةء تمكّن النظام الاجتماعي من إدارة التعايش 
بدون EE‏ سياسية متميّزة («قبائل بلا حكاماء إيفائز-بريتشارد Evans-Pritchard‏ 
وفورتس Fortes‏ « 1940م)؛ ومدن بلاد السّند المتأخرة (التي تعد من بين أقدم المدن 
في تاريخ الإذسانية)» لم تعرف أو لم تجرّب عناصر القوة السّياسيةء وظلت الوظائف 
السّياسية كامنة. وني الواقع» هناك ثلاثة أنواع من العوامل أدت إل إثارة الاختراعات 
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السياسية» Py‏ العداوة والإدارة الإقليمية» والعقسيم الظبقي للمجتمع والتعقيد 
الاجتماعي. 

وبالمقارنة بمدن السّند» تمكنت المدن السُّومَرية» في نهاية a‏ الرابعة قبل 
الميلادء من تشكيل كيانات سياسية مختلفة» حيث ظهرت ALE‏ السّياسية من أجل 
تنظيم JF‏ مدينة في مواجّهة العهديد العسكري القادم من الخارج (أغيليرا-بارشيت 
Aguilera-Barchet‏ « 2015م) فكانت العداوة هي التي oS, EH‏ جميع جوانب 
التعايش الاجتماعي: التضامن ا لمحل والهُوِيّة المشتركة» والأنشطة العسكرية؛ والعنسيق 
ea‏ : 

وقد lid‏ تشارلز تيل Charles Tilly‏ تكرار العملية نفسها في تشكيل الدولة 
الغربية الحديثة» حيث يُنظر إلى ما أسماه «صناعة الحرب» وصناعة الدولة" عل أنه 
الديناميكيات الحقيقية التي كانت وراء الاختراعات السّياسية في أوروبا في العصر 
الحديث )3 Tilly‏ « 1992م). 

ويمكن أيضًا رؤية هذا العقليد» وإن كان بطريقة أكثرٌ راديكاليةٌ ومثيرة 
للتساؤل» Laue‏ رأئ المحاي الدستوري الألماني JE‏ شميت Carl Schmitt‏ أن العداوة 
تمثل الأساس في تعريف السّياسة؛ فالعدو هو العامل الرئيس لتماسك المجتمع» وهو 
الذي استمد منه اختراع مفهوم الأمة والقوة السّياسية (شميت Schmitt‏ » 1996م). 

ويعدٌ البُعد الإقليمي للنظام السّيامي أحد عوامل العحديد الأخرئ» فالمدينة 
القائمة عن مساحة محدودة للغاية لا تحتاج إلى مؤسسات سياسية متطورة بينما 
المناطق الكبيرة تحتاج إلى الإدارة والعنسيق؛ ثم تأتي المجتمعات الريفية (مثل مصر 
القديمة)» أو المجتمعات القائمة ole‏ الغزو (مثل الصين أو الإمبراطوريات الأول للسهول 
الآسيوية)» ليكون عليها أن توجد كياناتِ سياسيةٌ تتكون من سلطة إمبراطورية 
مركزية» ghis‏ إدارية بيروقراطية وأعرافٍ dels,‏ فأبعاد الإمبراطورية بشكل عام 
تنطوي أيضًا عل مصادرٌ إضافيةٍ للشرعية» والتي يمكن العثور عليها في تعبئة 
المتدينين» ومختلف أشكال الحكم الديني» كما كانت الحال في مصر القديمة» أو في 
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استخدام الأخلاق» كما نلحظ في الإمبراطوريات الصينية مع التأثير المتناي 
للكونمُوشيوسية والطّاويّة؛ وهذه الأهمية للإقليم في تعريف السياسة» هي أحد 
ثوابت GL ple‏ حون إن ماكس فيبر ie‏ الكيان السّياسيّ (الدولة الحديثة) 
بأنه: «السيادة الي تمارّس عل السكان في إقليم معين» (اشتاتشغييت Staatsgebiet‏ « 
شتاتسفولك Staatsvolk‏ « شتاتسغفالت Staatsgewalt‏ 1« فيبر Weber‏ « 8مم). 


LAAD يرتبط بالبعد الإقليمي‎ WE العقسيم البقي للمجتمع عاملًا‎ ded 
تعقيدّاء وبالعالي‎ ASÍ فكلما اقسعت مساحة الأرض» أصبح التقسيم الطبقي للمجتمع‎ 
يحتاج إلى الإدارة؛ ففي المدن السّومَرية» كان ظهور الطبقة العسكرية يمثل الشكل‎ 
الأول للتقسيم الطبقي للمجتمع؛ وكان ذلك بسبب الحاجة إلى الحماية والإدارة‎ 
ظهرت الوظيفة السياسية عنصرًا من عناصر العقسيم المجتمعي‎ yay السّياسية؛‎ 
للفئات العاملة» وعنصرًا استثنائيا؛ لذا يجب - في الحقيقة - اعتبار السياسة استثدائية؛‎ 
القيود والإكرا» بما يشير إك وجود قيد قانوني‎ de لأنها العنصر الوحيد الذي يقوم‎ 
أثر إميل دوركايم (السّياسة في التقسيم الاجتماعي‎ bs مشروع؛ وهنا يمكننا‎ 
1984م(« وماكس فيبر (الإكراه القانوفي)‎ Durkheim العاملة) (دوركايم‎ wall 
1968م)» وكارل ماركس (ضغط الصراعات الاجتماعية وضرورة إدارتها‎ Weber (فيبر‎ 
1998م).‎ « Engels jly Marx (ماركس‎ 


- دوركايم في مواجّهة فيبر 

في طيّات هذا السّجال من سجالات cle‏ الاجتماع نجد العناصر التأسيسية 
الرئيسة التي تستخدم اليوم في تعريف السّياسة؛ فنجد أن إميل دوركايم» بڪل وضوح» 
لديه رؤية شمولية متجدّرة للمجتمع ترتكز على مفهوم العكامل: فالسّياسة عنده 
تسهم في تكامل المجتمعات» من خلال تنظيم الفئات العاملة وإدارة تقسيمهاء 
واحتواء الانحراف» وتعزيز القواعد والتعليم الأخلاقي. by‏ هذه الرؤية» تظهر ALLJ‏ 
عل أنها أمر ثانويء مع الاعتماد على مبدأ الإكراه فقط لاحتواء مخاطر انهيار البئية 
الاجتماعية Durkheim)‏ 1984م). Ul‏ في رؤية فيبر Weber‏ فالسّياسة تنبع من 
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مفهوم العمل الاجتماعي والعّلاقات الاجتماعية» بوصفها وسيلة لعحديد نوع من 
EG‏ في السياق الإقليمي؛ إذ يظهر التكامل بوصفه أمرًا BEBE‏ حين تڪون 
ais‏ هي محور جميع أنواع ديناميكيات المجتمع (فيبر Weber‏ 1968م). بينما GL‏ 
ماركس بدوره ليتبن رؤية أخرئ؛ إذ يرئ of‏ السّياسة تُعدٌ أسلويًا لإدارة الهَيْمَنة 
الظبقية أو الصراعات الطبقية؛ ومن ق تكون السّياسة مبنية علن FASA]‏ وإدارة 
الصراع. 

ويمحكن تقسيم رؤية دوركايم الشمولية للمجتمع إلى رؤيتين؛ ففي الرؤية 
الأفلاطونية» يمكن أن يكون البشر أعداءً las‏ لبعضهم» وَعُرْضْةٌ للصراع 
(أفلاطور ن Plato‏ 1980م)ء حيث تقودهم المصالح الاقتصادية إن الاتحاد وبناء المدينة» 
لحكن قدرتهم عل التعايش تظل دائمًا هي موضع التساؤلء ولهذا السبب فإن السّياسة 
تعرز الوحدة من خلال تشجيع العمسّك بالفضيلة والتعليم (أفلاطون Plato‏ 1945م). 

وهكذا يفتح أفلاطون Te‏ يربط بين السّياسة By‏ بناء الوحدة من أجل 
العيش معًا داخل المدينة. 

وفي المقابل نجد أن أَرِسْطو by Aristotle‏ إل البشر بوصفهم احيوانات اجتماعية» 
يميلون stals‏ للعيش معًا Aristotle h5 Í)‏ 1962م). 

ولم تَعْدِ السّياسة ملتزمة oleh‏ الوحدة day all‏ بل أصبحت أكثر اهتمامًا 
بالغايات» حيث تتمثل وظيفتها في تعزيز الصالح العام في at‏ متعاون» من خلال 
الإشارة إلى العدالة» ومن هذا المنظورء تعد السّياسة هي «أرق العلوم» (أَرِسْطو 
«Aristotle‏ 2014م). 

وفي رؤية أفلاطون ad‏ أن القانون والتعليم والرقابة المجتمعية تمثل معًا LEN‏ 
الأساسية للسّياسة» وتشكل بنية dank‏ بينما في رؤية hinl‏ نجد أن السّياسة الرشيدة 
والعدالة تلعبان الدور الرئيس. 

ويمكننا tel‏ كلا الرأيين SAG‏ الفلسفى والاجتماعي للفترات اللاحقة؛ ففى 
التراث الأرسطي نجد أن المذهب الوظيفي S‏ السّياسة أحد أشكال الإسهام في تحقيق 
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تكامل النظام الاجتماعي (ميرتون Merton‏ 1968م؛ الموند Almond‏ وكولمان 
«Coleman‏ 21960 بینما في تحليل pei‏ ينظر J)‏ السّياسة بوصفها وحدات التفاعل 
التي تسهم في تحقيق التوزيع الاستبدادي للقيم (ليستون Easton‏ 1965م). 

أما المذهب البنيوي فيرئ السّياسة بناءً أفلاطونيًا مفيدًاء يسهم في تنظيم 
المجتمعات (ليفي شتراوس Levi-Strauss‏ 1967م). 

وفي المقابل» ad‏ أن نماذج الهَيمَنة وإسهامات فيبر أكثر تأثرًا باختراع الدولة» 
حيث إن أزمة الإقطاعية الغربية هي التي قادت إلى إنشاء الدولة» والتي أسست لأول 
تمييز واضح للسّياسة عن المجتمع المدني وعن الدين عل So‏ سواء Strayer)‏ 190م 
Tilly‏ 1975م). وقد عرف ماكس فيبر الدولة عل أنها: aoe‏ بشري يدعي احتكار 
الاستخدام المشروع للعنف المادي داخل إقليم معين) (فيبر Weber‏ 1968م). وهذا 
التعريف يقترب من تعريفه للسّياسة. ويبدو أن فيبر يعد الدولة هي المسوّغ الأمثل 
للسّياسة؛ iby‏ السبب OP‏ رؤيته قد مهدت الطريق أمام هؤلاء الذين أطمتهم اقا 
أفكار ole‏ بودان» التي جسّدها في عمله «الكتب السّتة عن الكومنولث» المنشور عام 
6م (بودين Bodin‏ 1955م والذين يرون أن السّياسة هي ale‏ الدولة لا سيا 
في مدرسة شتاتستوريه الألمانية؛ فهذه الرؤية القوية off‏ المناقشات من خلال تأصيل 
فكرة أن البناء الغربي للسّياسة هو الإنجاز العقلاني لنظام سياسي قابل للتطبيق في كل 
مكان حول العالم. 

وماركس Marx‏ في رؤيته الخاصة؛ يركز عل ole‏ التي Gad‏ بالضرورة في 
كل المجتمعات» ley‏ السلطة التي هي أداة في يد الطبقة Till‏ لإدارة هذه الصراعات 
واحتوائهاء ومن $S‏ تجد السَلطة وسيلة HIE‏ من خلال الدولة. 

BADLY الدولة لا توفر التسويغ المنطقي‎ ob عكس ما يقول فيبرء‎ dey 
المجتمع؛ بل إنها توفر التسويغ المنطقي لهَيمَّنة إحدى الطبقات عل غيرهاء وهذا يعني‎ 
Oly هي الجوهر الحقيقى للسّياسة»‎ ata of, أن الدولة ليست سوئ أداة فاعلةء‎ 
السّياسة لا يمن تصوّرها فاعلة ومؤدية لوظيفتها بشكل شامل إلا في المجتمعات‎ 
الطبقية.‎ lel pall السّياسة عن‎ Las يمحكن‎ VE التي لا تميزبين الطبقات؛ ومن‎ 
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ثم Th‏ كتاب «البرومير الشامن عشر من لويس بونابرت» الذي i‏ ماركس عام 
2م تعليقًا Yo‏ انتصار فرنسا بونابرت» ليضيف tye Ud‏ حيث يقول: OD‏ 
الحم والسّياسة هما استقلالهما Ub!‏ ومنطفهما الخاص؛ وها ouii‏ مَيْمَدتهما 
من خلال بُرْجُوازية الدولة» (ماركس» 1963م). ey‏ ذلك يعكون هناك مفهومان 
للسّياسة في الرؤية الماركسية (بديع وبرنباوم <Badie and Birnbaum‏ 1983م)؛ فهي 
من جهة تفترض أن LLM‏ الاقتصادية للمجتمع هي الأساس الحقيقي الذي Lass‏ عليه 
ALI‏ القَؤقية القانونية والسّياسية» (ماركس» 1970م). ومصطلح «البئية القؤقية» 
هنا يشير إلل الهَيْمَنة؛ الأمر الذي يعني الاعتماد الكل عل البئية الاقتصادية. 

ومن جهة أخرئ» ob‏ ماركس ير أن الدولة السّياسية عبارة عن «كائن حي' 
(ماركس» 1970م) يحمل «موارد محدّدة» لا gean‏ أن تُختصّر في التعبير البسيط عن 
البئيات الاقتصادية الفرعية. وبالنسبة لبعض أتباع ماركس التأخرين» فإن 
السّياسة عندهم تعني إدارة الصراعات» لكن طبيعة هذه الصراعات تضمٌ أكثرٌ من 
he‏ الاحتكاك بين المصالح الاقتصادية dy lad!‏ فتشمل أيضًا صراعات اجتماعية 
أخرى «مُسيّسة» (مثل الصراعات التي Las‏ بين قطاعات المجتمع الأخرئ ذات 
Eg!‏ الجمعية القوية). 

وقد حاولت المناقشات اللاحقة أيضًا of‏ تأخذ في الاعتبار بُعد زيادة المشاركة 
السّياسية» واتساع نطاق Go‏ الانتخاب في القرن العاسمَ Gre‏ وبداية السّياسة 
الجماهيرية. 


أصول وتقاليدٌ مختلفة 

هذا ALG‏ الفلسفيٌ لا يكن أن ينفصل عن الممارسة السّياسية» والحنوّع 
الكبير في الظروف العاريخية؛ فالسّياسة ذشأت وفقًا للسياق» أي التاريخ أو الثقافة أو 
المياكل الاقتصادية للمجتمعات التي لا Sd‏ ولا تحصئ؛ ومثل هذا العنوع لا يمحكن 
أن يؤدي dl‏ نوع فريد أو متجاذس من السّياسة: فالتاريخ عل الدوام يشكّل gla‏ 
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مختلفة للسّياسة» لا يمكن أن JÉ‏ حل بعضها البعض وترتبط بشكل مختلف بالتُسخ 
المتنوعة للسّياسة» والتي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في تصنيفنا. 

المدن 

من المعروف عمومًا all of‏ هي أقدم أشكال المجتمع pl!‏ سياسيًة فكلمة 
Polis‏ اليونانية التي كانت pases‏ للإشارة إلى المدينة» تقع في أصل CAM AN‏ 
الذي CHEN‏ منه كلمة Politics‏ أو السّياسة؛ ولكن المدن ها تراث وتاريخ أطول من 
ذلك بكثير» حيث وجدت أولًا في وادي السند في الألفية الرابعة قبل ميلاد المسيح» 
ووجدت أيضًا بعد ذلك ببضعة قرون؛ في جنوب بلاد الرافدين U)‏ بين النهرين» 
حيث تأسّست المدن السُومَرية الأول؛ وقد انتظم ake‏ جميع هذه Ye Gall‏ أساس 
اتحاد مجموعة من الأفراد الذين يدَّعون العيش lie‏ وعندما كان هذا الاتحاد المنظم 
يواجه خطرًا (قادمًا عمومًا من الخارج)» أو يواجه تحدياتٍ وصعوباتٍ أخرئ (نتيجة 
للصراعات الداخلية)» كانت السُلْطة السّياسية تتشگل dt as‏ وشيئًا فشيئًا أسفرت 
عن glé‏ نظام معين للحم Sjoberg)‏ 1965م). 

by‏ المدن اليونانية القديمة كانت المجتمعات المبكرة تنشأ بالاتفاق بين العائلات 
الحرّة المنحيرة من الأصل والعرق ذاتهماء والتي تعبد BY‏ ذاتها؛ ثم أدئ ذلك الل 
ظهور العشائر وبطون القبائل» والتي كان يعتقد أنها تنحدر أيضًا من الأصول ذاتها 
(سواء كان ذلك أساطير أم (Y‏ وهذه العشائر والبطون هي التي رسمت بالعدريج 
حدود الإقليم؛ التي ساعدت بدورها عل تشكيل نظام الحم الأكثر ديمومةٌ با مع 
الحديث (فوستل دو كولانج <Fustel de Coulanges‏ 1864م). 

وهذا الامتداد الإقليمي ووضع الحدود كان في الأساس hae‏ من سمات التاريخ 
اليوناني» ولم يكن يلاثم أنواعًا أخرئ من العنظيمات المجتمعية؛ وهو لا يزال في 
العصر الحالي يمثل واحدًا من أبرز سمات الدول-المدينة» التي لا يعتمد إنجازها بشكل 
أساسي عل Ladd‏ الإقليبي أو الحدوديء بل يعتمد عل قدرتها عل تنشيط الشبكات 
غير الرسمية أو الافتراضية» كما هي الحال مع دولة سنغافورة التي يعدها ريتشارد 
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روسكورانس «دولة ‘Rosecrance) sanol jèl‏ 1999م). والشيء نفسه ينطبق dle‏ 
هونغ كونغ أو دبي. وفي جميع هذه الحالات؛ لا نجد أن الانخراط في السّياسة يؤدي 
بوضوح إل تأسيس كيان إقليبي ذي حدود» Lay‏ نجد أن قوة هذه المدن تصل إل 
bel‏ من حدودها الإقليمية. 

لأنظمة الإقطاعية 

المجتمعات التى تنشأ بالأساس عل العائلات والعشائر بوصفهما مكوئًا رئيسًا 
ليس لما أية أقاليم أو حدود ثابتة في المجتمعات القطاعية» حيث تتولكى SBI‏ 
الأسرية مسألة صياغة النظام الاجتماعي ومشاركة «التضامن الميكانيي» من وجهة 
نظر دوركايم؛ فإذا كانت العشائر والقبائل في أغلبها من البدو Jott‏ فإن فكرة 
المنطقة والحدود تختفي Lbs‏ ومن SS‏ فإن ا لحز والمساحة السّياسية تحكون متحركة» 
في حين أن طبيعة العائلة والعضامن بين العشائر وتفاعلاتها هي التي تنتج النظام 
gel tl‏ وتشكله. وفي هذه الحالة لا تكاد السّياسة تميّز نفسها عن الى الاجتماعية 
الأخرئ» حيث تتولد نتيجة للأدوار الوظيفية» مثل سلطة العائلة» ومجالس الشيوخ» 
وأصحاب المناصب» والعبادات الدينية المشتركة؛ والشأر» والعدالة العصالحية ( Evans‏ 
Pritchard and Fortes‏ 91940{ وبذلك تكون LAL‏ قريبة من العكامل 
الاجتماعي» وفي المجتمعات الأكثر تقليدية تكون أقربَ إلى مذهب المحائظة 
الاجتماعية. ويمحكن رؤية هذا النوع من البناء السّياسي اليوم في المجتمعات التي 
ae coal‏ من الاستعمارء حيث انهارت أنماط الدولة المستوردة (يديم؛ 2000م). 

الإمبراطوريات 

الأنظمة السّياسية الإمبراطورية قديمة pig‏ المدن تقريبًاء حيث ظهرت 
«إمبراطورية شيا في الصين في عام 3200ق.م؛ وفي الوقت نفسه تقريبًا تم تأسيس 
اثينيس Thinis‏ عاصمة JY‏ أسرة حاكمة في مصر؛ وهكذا ظهرت السّياسة 
الإمبراطورية في سياقات مختلفة» dey‏ مساحات كبيرة من الأرض الخاضعة لحكمها. 
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وقد اعتمدت هذه البيئة في ذشأتها ole‏ الغزو إل حد كبير» كما نشأت أيضًا بسبب 
الظروف الجغرافية: السهوب والصحاري» ونقص المياه والحاجة إلى الري» والتي تسببت 
في خَلّق جميع أشكال «الاستبداد Ob, dol pany (BSI!‏ اليد روليكية' Wittfogel)‏ 
7مم. وبالرغم من هذه القيودء التي أدت d)‏ تحقيق وظائف wall Goat‏ 
og Sul‏ شجعت أيصًا عل ole}‏ المرافق العامة ولب التحتية؛ وهكذا تم تنظيم 
السّياسة بطريقة يقة أكثرٌ استبدادية وأكثرٌ مركزية» حيث كانت البيروقراطية تلعب دورًا 
رئيسًا في حياة الشعوب. 


وفي هذا السياق كانت السّياسة Gags AST‏ نحو المركزية» بدلا من أن تحكون 
LES‏ للودارة والعنسيق. وهنا يبدو لنا بوضوح وجود al aol‏ العوامل التي ساعدت 
ale‏ الاستبداد؛ فإمبراطورية ثينيس الأوك ذشأت نتيجة للجهود المبذولة لعوحيد 
القبائل المصرية في شكل فريد من أشكال الاتحاد الكونفيدرالي» إلا أن ALA‏ 
الإمبراطورية الجديدة عمّدت عل الفور لتطوير الطبيعة المركزية لحكمها من خلال 
سُلْطتها الخاصة؛ وفلسفتها في عبادة WY‏ وبناء الدين» gly‏ تمكنت تدريجيًا من 
الانتشار في جميع أراضي الإمبراطورية؛ OY,‏ "ثينيس (Thinis‏ تمثل مهد الإمبراطورية 
المصرية» فهي تحظئ بمكانة أسطوريةق ple‏ الكونيات المصري الباقي he‏ مر القرون 
(غاردین 1964م). 

وهكذا نر أن نشأة الإمبراطوريات قد أعطت Ug‏ جديدًا للسّياسة» يڪون 
فيه الانتشار والغزو ST‏ أهميةٌ من إدارة الوحدات SEM‏ وتنسيقها Eisenstadt)‏ 
1963( ومن É‏ تحكون العّلاقة مع الأرض والحدود BIE‏ حركية؛ فالإمبراطوريات 
لا تجيد الالتزام بالحدود الصارمةء كما روج لذلك موم ويستفاليا Westphalian‏ 
ae‏ القومية؛ فالإمبراطوريات ليس ها حدود» وإنما ها هوامش حدودء بل إنها لا 
55 حدود أراضيها تحديدًا (gael‏ السّياسية أو قوة تؤثر في صياغة سياستها؛ وربما 
يكون هذا هو السبب في أن تعريف فيبر للسياسة لا ينطبق» في الواقع حت اليوم؛ 
عل كثير من الدول التي تشكّلت 535 التقاليد الإمبراطورية» مغل روسيا أو الصين؛ فإذا 
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لم تعد الأراضي هي المصدر الرئيسء أو المَعْلّم الأساس للسّياسة» فقد ظهرت عوامل 
أخرى لعلعب دورًا في هذا OLY‏ ويمكن أن تتكون هذه العوامل من القيادة 
«الكاريزمية» لمؤْسّس الإمبراطورية» أو الشرعية «التقليدية» لخلفائه الذين يزعمون 
أنهم Oy aed‏ من سلالة المؤْسّس نفسهاء كما هي الحال في الممالك العربية أو إثيوبيا. 
وقد تتكون أيصًا من أخلاقيات معينة تشكّل السلوك tl SN‏ كما هي الحال في 
الصين الإمبراطورية؛ أو تتكون من الدين» الذي أصبح يشكل جوهر السّياسة كما 
كانت تعكسها إمبراطوريات العالّم الإسلاي التي خلقت ترانًا للتفريق بين السّياسة 
والدين (آيزنشتات» 1963م)ء أو في «أنظمة الحم الديني» مغل إيران. 

الدول القومية 

لا شك أن تشكيل الدول القومية في أوروبا الغربية إثر نهاية pas‏ الإقطاع؛ قد 
مهّد الطريق نحو مقارّبة جديدة للسّياسة؛ وبطريقة التمركز الإثني نجد أن بعض 
علماء السّياسة ينظر إل هذه الخطوة ole‏ أنها أحد ابتكارا ات الحداثة السّياسية. وهذا 
العبسيط ball‏ ربما يؤدي ol)‏ تهميش المفاهيم الأخرى والتي انطفأت Whe‏ 
وأصبحت ass‏ بأنها «بدائية»» أو اتقليدية»» أو «ما قبل حداثيةا؛ بل إنه يفترض أن 
يناسب هذا النموذج الغربي جيم النماذج التاريخية الأخرئ. ey‏ الرغم من هذه 
القيودء يجب الاعتراف ob‏ النموذج السّيامي للدولة القومية قد انتشر في جميع أنحاء 
العالم منذ عصر النهضة والتوسع الاستعماري الأوروبي» وأن جميع الحقافات الأخرئ 
يجب أن تأخذه بعين الاعتبار عند تشكيل رؤيتها الخاصة (بديع» 2000م). 

وقد SEI‏ النظام الغربي في ly‏ الدولة أُولّا من خلال العمييز القوي بين 
السّياسة والمجتمع؛ حيث انطو البناء الغربي للدولة» وبشكل واضح» عل المعارضة 
المتنامية بين الدولة والمجتمع G-A‏ (بنديكس؛ 1964م؛ تيلي» 1974م). 

BY ذكرنا سالقًاء فضي جميع العقاليد الأخرئ كانت السّياسة في حدها‎ LG 
أعادت الدولة الغربية - في‎ Lay يتجزأ من الكيانات الاجتماعيةء‎ Y تشكل جزءًا‎ 
السّياسة كتصنيف مختلف من العمل؛ فلها مؤسساتها الخاصة» ودعمها‎ sto - المقابل‎ 
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الإقليي داخل حدودهاء وسيادتها ومركزيتها (تيلي» 1974م؛ أندرسون» 1974م). 
وقد أدئ هذا Segall‏ مباشرة إل تعريف فيبر للسّياسة fo‏ أنها نوع من الهَيْمَّنة ثم 
طرح فكرة المجتمع السّيامي؛ والذي يمكن تعريفه عل أنه: «مجموعة من البشر 
يجتمعون ضمن منظور واحد AY‏ الوظائف السّياسية في الدولة القومية ومن أجلهاا. 
وهذا التعريف يعني ضمتًا o‏ هذا المجتمع مغاير عام للمجتمع الذي يقوم de‏ 
مفاهيم الأسرة أو القبيلة» أو الاندماج الديني» أو أي شكل آخر من أشكال 
المجتمعات؛ ومن هذا المنظور ينبغي أن يكون المجتمع السياسي الحديث عَلْمانياء 
وأي شكل آخر من أشكال السّياسة يجمع بين العمل السّياسي وأنواع أخرى من العمل 
الاجتماعي يعد lar‏ للحداثة). 

ومن الواضح أن هذه الرؤية باتت موضعٌ Jar‏ كبير؛ فهي لا تعترف بالمنظور 
والبعد التاريخي للسّياسة» gb,‏ بالا إلى ade‏ المسارات التي أدت إلى ابتكار 
السّياسة؛ aby‏ السبب يحاول هذا النقاش إلقاء الضوء she‏ الطبيعة الحقيقية للسّياسة 
في الأنظمة السّياسية المعاصرة في غير الدول الغربية؛ وهنا تتنافس ثلاثة نماذج: الأول 
منها على dhe‏ بمدرسة العطور السّياسي التي ظهرت في أوائل ستينيات القرن 
العشرين؛ إذ إنه نتيجة للتحديث كانت الأنظمة السّياسية تميل إل العحرك باتجاه 
النموذج الغربي للسّياسة؛ Lay‏ كانت خصوصياتها الغقافية تتلاشئ (ألموند وكولمان» 
0؛؛ شيلس» 1960م). في حين انبثق النموذج Bel‏ عن العحليل الحقافي» وهو 
يرئ أن السّياسة تتشكل من الفقافات المحلية (كروبير Kroeber‏ وكلوكهون 
Kluckhohn‏ 1952م)» وقد edf‏ هذا النموذج العديد من «دراسات المنطقةا» والتي 
هدفت إل وصف خصوصية السّياسة في كل ثقافة أو حضارة كما أنه أشعل العديد 
من الدراسات في السّياسة المقارنة Boix and Stokes)‏ 2007م). غير أن المخاظرة 
هنا كانت تحكمن في تبسيط هذه التعدّدية» ثم تصويرها le‏ أنها «صراع حضارات» 
(هنتنغتون» 1993م). ولاحتواء هذا الفائض» ad‏ أن منهج «العقافة الجديدة» يناقش 
الإفراط في العحوّل المادي للثقافات» pba,‏ عرض الفقافات بوصفها UR‏ ذات 
معان»: فالسّياسة Bre‏ سيكون ها أنواع مختلفة من Ub, GLAM‏ للأحوال التاريخية 


-39- 


المختلفة ودون أن تحكون ثابتة أو مُصمّمة في شكل جهات فاعلة معادية Geertz)‏ 
¢1973( 

Ul‏ التموذج الغالث فيشير إلى عملية تهجين السّياسة» فالسّياسة المعاصرة في 
العالّم غير الغرني تعد مستوحاةً من النموذج الغربي؛ ولڪن هذا النموذج لا يمحكن 
أن ينجح إلا إذا اندمج مع التقاليد الثقافية المحلية. ayy‏ هذه الرؤية» يڪون للعِلّم 
tll‏ جدول أعمال جديد يتمثل في تحليل ظروف هذا التهجين للسّياسة» وأشكال 
المقاومة الاجتماعية والشقافية لعمليات الاستيراد السّيامي» والأنواع الجديدة من 
الاحتجاجات السّياسية والاجتماعية الناتجة عنهاء had‏ عن الأسلوب الذي تنتهجه 
الكيانات الاجتماعية في سبيل G‏ وظائف سياسية من خلال التفاعل مع عمليات 
الاستيراد السّيامي تلك؛ وهنا نجد أن الدور المحوري الذي تلعبه القبائل والعشائنب 
والأسرات الكبيرة من dee‏ والدين والطوائف الدينية العقليدية من جهة أخرئء يعد 
مثالا جيدًا عن هذا الأسلوب البديل للبناء السّياسي في البلدان النامية أو الصاعدة. 
من السّياسة إلى عِلْم السّياسة 

في الفلسفة الْكُونْمُوشْيوسية أو الإغريقيةء كان ينظر إل السّياسة عل أنها مجموعة 
من القواعد والمعايير التي أدت إلى صياغة شكل من أشكال العِلّم المعياريٌ؛ وهذا 
تحديدًا هو ما قصده أرسطو عندما أشار إك السّياسة عل أنها latte‏ العلل بينما 
ee AS‏ الذي كان يراقب حالة الاقتتال غير المنقطع في الممالك الصينية - حاول 
أن يضع مجموعة من المعايير الأخلاقية التي يكن أن a gad‏ والانسجام بين 
الناس. وقد كان الهدف في هاتين الحالتين هو رسم الصورة الذهنية للمدينة الأفضل» 
أي محاولة atel‏ الطريقة الل التي gad‏ التعايش السلمي بين البشر. By‏ هذا التوجّه 
القديم» نجد كبار الآباء المؤسسين للعلوم السّياسية والفلسفة السّياسية من مختلف 
أنحاء العالم: أفلاطون» hint‏ كُونْمُومْيوس» الفارابي» (MLS‏ هوبزء جان جاك 
روسو إيمانويل كائط. 
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وفي مرحلة متأخّرة كثيرًا عن الالعين الإغريقية والصينية القديمتين» كانت 
السّياسة تعد موضوعًا تجريبيًا استنباطيًا يحتاج إلى الشرح والتفسير قبل وضع توصيف 
له. ومن هنا شهدت العلوم الاجتماعية انضمام ele‏ جديد إليها هو phe‏ السّياسة 
بوصفه أحدث فروع العلوم الاجتماعية. وحق إذا وجدنا بعض عناصر العجريب 
والاستنباط في أعمال مكيافيللي أو مونتسكيوء فهي من التراث القديم الذي ES‏ 
بوصفه «فلسفة سياسية» Ley‏ كان اللْم العجريي الجديد ينظر إليه» في معظم 
الأحوال» عل أنه phe‏ السّياسة «الحقيقي». 

ظهور ple‏ السشياسية التجريبي 

عِلْم السّياسة العجريبي ظهر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في النصف 
الثاني من القرن التاسمٌ te‏ حيث جاءت موجة تأسيس الدول القومية لتجعل من 
الضروري أن يتم تدريب الموطّفين المدنيين رفيعي المستوى في المجالات الرئيسة من 
OVE‏ عمل الحكومة؛ وهذا بالتحديد هو السبب الذي جعل هذا eii‏ الجديده 
كخطوة أول هو اليم الأول من علوم الححثم؛ وكانت هذه هي الحال في فترة مبكرة 
Ue‏ منذ عام 1857م في جامعة كولومبيا (نيويورك)» by‏ باريس حيث شهد العام 
2م إنشاء كلية العلوم السّياسية» وفي Gad‏ حيث تم إنشاء كلية Quel‏ للاقتصاد 
والعلوم السّياسية في عام 1895م (هورتيج؛ 2011م). 

وقد أدئ هذا الدخول إل المجال الأكاديمي» إلى ple atel‏ سياسة موجه نحو 
شؤون الححم» بالتكامل مع العلوم الاجتماعية الأخرى ذات الصلة بعلوم الحم 
(مثل القانون» والاقتصادء بل LAH Gay‏ والتاريخ). Sy‏ المقابل» تم إبعاد المسائل 
الاجتماعية وجميع الجوانب المتعلقة بالسلوك السّياسي» أوالأبعاد الحساسة للم السّياسة؛ 
وأصبح هناك فصل واضح لباحث ple‏ السّياسة عن ple‏ الاجتماع والفلسفة. 

ومن الجدير بالذكر أن phe‏ السّياسة العجريبي قد تطور كثيرًا وأصبح ذا طابع 
gape‏ بشكل IES IST‏ وفي مرحلة مبكرة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منه 
في أوروبا؛ فقد تأسست الجمعية الأمريكية للعلوم السّياسية في عام 91903 
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وصدرت le‏ في عام 171905 Ley‏ لم تظهر الجمعيات والاتحادات الأوروبية 
الكبرئ إلا بعد عام 1945م. وتم تطوير الدورات التدريبية في ple‏ السّياسة بوتيرة 
متزايدة وثابتة في الولايات المتحدة الأمريكية وغطّت OVE‏ أوسعٌ بكثير غا كانت 
عليه الحال في المؤسسات الأوروبية» التي كانت لا تزال تركز بشكل صارم عل شؤون 
الحضم. ويمكننا التوصل إلى أسباب she‏ لشرح هذه الخصائص» حيث كانت فترة 
نهايات القرن العاسعَ pre‏ والنصف الأول من القرن العشرين تسودها العوامل 
السّياسية التي تحفز البحث السّياسي» حيث تم تأسيس أول أشكال الأنظمة 
الديمقراطية الحديثة» وظهور الأحزاب» وعمليات الانتخابات» وليس هذا فحسب 
بل أيضًا تأسيس الطابع المؤسسي أو إضفاؤه عل الأنظمة الشّمولية. وبطريقة ماء 
كانت هذه الفترة هي وقت ظهور السّياسة الحديثة. وفي المقابل نجد أن البلدان التي 
تأثرت با لحم الاستبدادي قد أهملت الدراسات العلْمية للسّياسة» كما كانت الخال 
في دول ألمانياء أو روسياء أو إيطالياء بينما بقيت الرؤية في بلدان أوروبية أخرئ مقتصرة 
عل الجانب المحافظ للتوجّه السٌّيامي. 

وعلل الجانب الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية شهد le‏ السّياسة تعزيزات 
كبيرة» مستفيدًا في ذلك من هجرة العقول القادمة من وسط أوروباء فضلا عن 
العطبيقات العكنولوجية الحديثة التي تعزز الممارسة السّياسية وتطبيقات العلوم 
الاجتماعيةء مثل (استطلاعات الرأي العام؛ وأساليب البحث الكمي» ghey‏ النفس 
الاجتماعي). 


وبهذه الطريقة» ple cle‏ السلوك - الذي أصبح من العلوم السائدة في الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ عشرينيات القرن العشرين - ليمهّد الطريق أمام تطور 
جديد في ele‏ السياسة العجريبي» حيث ساعد عل فتح ove‏ جديدة من ole‏ 
التي تهتم أكثر بالموضوعات الاجتماعية (إيلو Bulan‏ 1963م). ومنذ ذلك الوقت» 
أصبح ale‏ السّياسة تجريبيًا بشكل أساسي gal‏ بالوقائع والأحداث الحقيقية أكثر من 
الاهتمام بالرؤية المثالية لما ينبغي أن تحكون عليه السّياسة. 
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وفي هذا السياق» نجد أن cle‏ السّياسة قد اكتسب شكلا جديدًا في الجامعات 
الأمريكية؛ فقد أصبح تحت هذا التأثير Ube‏ يع بدراسة السلوك السّياسي» وقد 
كان الدور الذي لعبه بول لازارسفيلد وأول مراكز OEY‏ في جامعات شيكاغو 
برنستون وكولومبيا دورًا ذا dual‏ خاصة في تشكيل ple‏ يتمركز حول العصويت» 
وتأثير الإعلام وقادة الرأي؛ وكان من أوائل الأعمال الرئيسة التي صدرت The People's‏ 
Choice‏ (اختيار الشعب)» تأليف لازارسفیلد وآخرين cLazarsfeld et al.)‏ 1944م)» 
dell of‏ واضحًا أن elal‏ الجديد سيكون تجريبيّه يرتدكز de‏ دراسة العوجّهات» 
ويعتمد - إلى حد كبير - علل أسلوب الكيف والاتجاه RAM‏ 

وفي تلك الحقبة نفسها جاءت الصدمة الكبيرة التى سيّبتها الحرب العالمية الغانية 
لعفتح الطريق أمام OUI‏ الدولية؛ بوصف ذلك Ve‏ جديدًا من الات البحثه 
Ley‏ نجد أن الصدمة الناجمة عن تجاوزات الأنظمة الاستبدادية في ألمانيا والاتحاد 
السوفيتي قد هَدّت dl‏ وضع دراسات جديدة حول الأنظمة الاستبدادية» وعن ظهور 
الأنظمة الديمقراطية» وساعدت على ظهور المقارّنات في ple‏ السّياسة المقارن» وهذه 
المجالات البحثية الجديدة ool‏ بدورها ol}‏ التأثيرات المعرفية نفسها (العجريب» 
التَنْدّجة» التقدير الكمّي). oleg‏ المستوئ الدولي» تأسست الجمعية الدولية للعلوم 
السّياسية (IPSA)‏ في عام 91949 بدعم من منكّلمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
salt,‏ [اليونسكو] Boncourt)‏ 22009( 

أما في أوروبا فقد ظل السياق مختلقًا؛ فبعد الحرب العالمية الأول كان HEN‏ 
الرئيس يدور حول الديمقراطية والتهديدات التي كان عليها أن تواجههاء ركان ple‏ 
السّياسة Es, Bis! bs»‏ بالمؤسسات والقانون والفلسفة» ولم يكن في هذا 
الوقت hd‏ كثيرًا بالرأي العام والسلوك المجتمعي. وفي عام 1950م شهدت إنجلترا 
تأسيس «جمعية الدراسات السّياسية» التي كانت تدور في WE‏ علوم الحم والتي 
كانت تروّج هما كلية Oud‏ للاقتصاد والعلوم السّياسية؛ وكانت جامعة أكسفورد تركز 
بشكل رئيس عل الدراسات المؤسّسية ومجالات الدراسة المقارنة؛ أما في فرذسا وإيطاليا 
وألانياء فقد ظل ple‏ السّياسة تحت ÉE,‏ علوم القانون والفلسفة والتاريخ؛ في حين 
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أن دراسات عملية الانتخاب في فرنسا كانت قد تطورت بشكل أساسي من خلال 
الجغرافيا السّياسية (سيغفريدء 1913م). ومن $ فإن عِلْم السّياسة في أوروبا لم 
يتحقق له الاستقلال عن العلوم الاجتماعية إلا بحلول ستينيات القرن العشرين. وقد 
كان لعطور هذا العِلْم في الولايات المتحدة الأمريكية تأثير جزئي في هذا الاتجاء. 

ولكن هذا التطور في ple‏ السّياسة الأوروبي لم يڪن تقليدًا صاغرًا لنموذج 
مستورد» حيث ad‏ أن الرؤئ المستلهّمة من علوم الاجتماع والتاريخ والفلسفة قد 
Dok, cull‏ لعحيث أبعادًا جديدة في تطوير هذا felall‏ فمدرسة فرانكفورت في 
ألمانياء dle,‏ الاجتماع التاريخي في فرذساء أو فلسفة السّياسة في إيطالياء كان ها رؤية 
Lite! i‏ عن الإنتاج المي ووجّهت أولوياتها نحو الموضوعات الجديدة مثل ple‏ 
الاجتماع السّياسي» والاحتجاجات» والعورات؛ GLAM,‏ والأيديولوجيات؛ وقد نتج 
عن هذا كله مزيجٌ WT‏ تعدّديةٌ من التوجهات المعرفية والعاريخيةء والذي انعكس 
أيضًا في الاتحاد الأوروبي SLEW‏ السّياسية (ECPR)‏ والذي تأسس في عام 691970 
ويضم اليوم نحو 350 مؤسسة أكاديمية أوروبية (نيوتن وبونتكورت» 2010م). 

ليس Fle] a3‏ حول تصنيف ple‏ واحد لعِلْم السّياسة الناشئ؛ أخدًا بعين 
الاعتبار جميع المجالات الفرعية له؛ بل إن التقاش المستمر حول الموضوع يكشف 
لاء وبوضوح شديده وجود العديد من مشاكل Ryall‏ التي تواجه هذا العِلّم التخصّصيٌ؛ 
فعندما تمكّن ole‏ السّياسة من تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن العلوم 
الاجتماعية الأخرئ» كان عليه Vol‏ تحديد الوضع الخاص للعَلاقات الدولية؛ فلطالما 
كانت هذه OUI‏ تتكامل مع علوم الاقتصاد» أو القانون» أو التاريخ وتندمج معهاء 
ما جعل العّلاقات الدولية جزءً! طبيعيًا من فضاء أوسع لعلوم الححكُم؛ وعندما أصبح 
le‏ السّياسة Shea‏ بشكل أكبر عن العلوم الاجتماعية الأخرئ» أصبحت حالة 
OWA‏ الدولية غير واضحة؛ فهل يمكننا اعتبار SUMAN‏ الدولية موضوعًا يمكن 
دراسته في العلوم الاجتماعية المختلفة» أم بوصفه Ve‏ مستقلًا للدراسة» منفصلًا 
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عن cle‏ السّياسة العام؟ لا تزال الكيانات الأكاديمية WIS,‏ الأعمال العِلْمية تتردد 
بين هذين الخيارين. 

والأمر نفسه ينطبق tle Bye‏ التمييز بين الاقتصاد والقانون والسّياسة؛ وهذا 
الاختلاف المتناي Aai-‏ عن تحرير be‏ السّياسة من الرؤى المعيارية - قد أدى إلى 
تعريف مال فرعي جديد يشير إل البناء السّياسي لموضوعات الدراسة BE‏ المتعلقة 
بعمل الحكومة» حيث أصبحت الإدارة العامة والسّياسات العامة» من المجالات 
الفرعية الأخرى في علوم السّياسة. 

وفي عام 1968م تأسست «كلية هاينز؛ في بيتسبيرغ (جامعة كارنيجي ميلون) 
لتشجيع هذا المجال الجديد من البحث اللي الأمر الذي أدئ أيضًا إل إحياء «كلية 
هاريس لدراسات السّياسة العامة» (جامعة شيكاغو) في عام 1988م وإثراء AS‏ 
كينيدي للحكومة» (جامعة هارفارد). 


وإذا كان do‏ السّياسات» هذا - في رأي لاسويل Lasswell‏ - ينبغي أن يكون 
Wil,‏ في منطقة تتقاطع فيها العلوم التخصّصية الأخرئ» وما زال ينظر إليه بوصفه 
le‏ معياريًا ومصدرًا للمشورة (لاسويل وكابلان Laswell and Kaptan‏ 1951م)» 
ole of‏ السّياسة الجديد يجب أن يعيد النظر في تحليل السّياسات بوصفه Be‏ تجريبيًا 
pais‏ دراسة عملية الخاذ القرار عن عملية تقييمها تقييمًا معياريًا (ويلدافسكي 
«Wildavsky‏ 61979( 

ig GS,‏ آخر هذه المشكلة في ple Sb‏ الاجتماع السّياسي» غير الواضحةة 
فقد صِيعٌ هذا المفهوم في أوروبا بعد الحرب العالمية العانية» ولا يزال يشوبه شيء من 
الغموض؛ فبعض العلماء يَعدُون السّياسة حقيقة اجتماعية» ويعرّفون ple‏ السّياسة 
عل أنه tle‏ كلع مع ple‏ الاجتماع السّيامي» Lay‏ هناك علماء آخرون يَعدُون أن ele‏ 
الاجتماع السّياسي لا يغطي سوئ Ve‏ واحدًا من مجالات ple‏ السّياسة» حيث إنه لا 
يتعرض لموضوعات السلوك السّياميء أو الانتخابات والأحزاب» أو الأنظمة السّياسية 
أوالمؤسسات أو OWI‏ الدولية. 
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Lb ST splat ضوء هذه الاختلافات» يبرز أمامنا خياران لماهية التصنيف‎ dy 
السّياسة: المؤسسات (بما في ذلك‎ old موضوعيٌ» ويرتتكز على الأهداف الرئيسة‎ 
والإقليي والدوقّ)» والأنظمة (العّلاقات‎ Golly الحكومة عل المستوئ الوطفيّ‎ 
الدولية» والعلاقات الإقليمية: والأنظمة السّياسية الوطنية والمحلية)» والجهات‎ 
والأحزاب)» ومجموعات المصالح والحركات الاجتماعية» والسلوك‎ sul) الفاعلة‎ 
(العقافات» والمُدركات» والمعتقّدات؛ والتوجّهات).‎ 

أما الخيار الخاني fod‏ بين مستويات التحليل؛ حيث يعزز التمييز بين السّياسات 
في المستوى BU‏ التي تفرض قيودًا عالمية عل الأعمال السّياسية» بما في ذلك الأنظمة 
السّياسية» والفقافات» وأنظمة الحم» والعمليات الضخمة (تيلي Tilly‏ 41984( 
وهو أيضًا يحدد وضعًا خاضًا للعلاقات الدولية. 

ثم GE‏ المستوى المتوسط من دراسة السّياسة ga‏ بالجماعات الفاعلة» مثل 
«sul‏ والمجموعات والأحزاب» بينما المستوى الدقيق يتعامل مع الأفراد ومواقفهم 
وتوجُهاتهم وتفضيلاتهم السّياسية. 

وتطويعًا هذا gell‏ في العفريق والعمييزء Gb‏ هذا الكتاب ليتناول أولًا AAI‏ 
المعرفية والمنهجية لهذا kadi‏ التخصّصي وغلاقته بالعلوم AGA‏ مثل علوم الفلسفة 
والعاريخ والاجتماع والاقتصادء وهذا هو عور التركيز في الباب الأول؛ ثم يتحول 
الباب العاني ple al‏ السّياسة BN‏ بما في ذلك القواعد الأساسية الاجتماعية 
والسّياسية والغقافية التي ترتكز عليها السّياسة» obey‏ الأشكال المختلفة لأنظمة 
الحم الديمقراطية وغير الديمقراطية» وأحدث ما طرأ عليها من مستجدّات وتطورء 
ومن SS‏ خصّصنا الباب الغالث لعناول الجوانب الرئيسة للنظام السّيامي المركزي» 
وتحكوينه المؤسّسي» وما ينتج عنه من كيانات رئيسة وكيفية أدائها. 

أما الباب الرابع فيتعرض بمزيد من التفصيل للمستويين المتوسط والأصغر 
للسّياسة» حيث يناقش الحركات الاجتماعية؛ والإعلام؛ ومجموعات hall‏ والأحزاب 
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السياسيةء والسلوك الانتخابي؛ ثم نختم بالباب الخامس الذي يتناول sat‏ الدولي في 
عصر العولمة الحالي. 


الأسئلة 
1- ما نوع الرؤية الذي dub ths‏ سواء بوصفه id‏ أو وظيفة اجتماعية؟ 
اشرح اختيارك. 
2-ما الدور الذي لعبه الآباء الحلاثة المؤسسون الرئيسون هذا العِلْم: ماركس» 
فيبر» ودوركايم؟ 


3-ما الخصائص الرئيسة لأية إمبراطورية؟ 
4- كيف يمكننا تحليل وشرح عملية بناء الدولة؟ 
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BM‏ كن 
الخلطيت المعرفيت 


D لبيك‎ 


الأصول المعرفية والمنهجيت والتوجهات 


مصطلحات أساسية 
السلوكية [المنهج السلوي] مذهب الفردية المنهجية 
السّببية المنيجية 
مذهب المحافظة | المذهب القائم على الطبيعة 
نظرية المعرفة | الأنطولوجيا: ple‏ الوجود 
ale‏ تأويل النصوص | لاختيار العقلاني 
نظريات المدى المتوسط | 


مقدّمة: الاختلافات الأساسية 

هذا الفصل يضع بعض الأسس المعرفية الرئيسة abd‏ السّياسة والعلوم الاجتماعية 
le Se‏ فهو يشير إل Rods‏ الأبعادء وإمكانية اختلاف أوجه ملاءمة المادة الأساسية 
لموضوع هذا elal‏ ويحدد نموذجًا le‏ للتفسيرات الاجتماعية؛ ومن هذا المنطلق فهو 
يناقش المفاهيم المختلفة للسّببية في مواق جثية مختلفةٍ (حالّة فردية» أعداد صغيرة 
من حالات الدراسة» وأعداد كبيرة منها)» وبعض المناهج المفاهيمية والتوجّهات الرئيسة 
القائمة عليها. 

وكما أشرنا UL‏ في المقدّمة» فقد cle fs‏ السّياسة دائمًا بتنوٌع المواقف ABSA‏ 
النظرية والنماذج والعوجّهات؛ وهذا هو ما ينبغي أن يكون من المنظور الععدّدي هذه 
المقدّمة؛ ففي أوروباء في القرن الماضي كانت هناك مجموعات مختلفة من الأطروحات 
المعيارية-الأأنطولوجية» والماركسية» والتجريبية-العحليلية» تتصدر المشهد المثل هذه 
المصطلحات والمصطلحات WLM‏ انظر عل سبيل المثال ليستون وآخرون» 1991م؛ 
وكيرمون» 1996م). أما في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولعدة عقود فقد كانت 
المواقف «السلوكية). وفي الآونة الأخيرة كانت SEI OLS yell‏ ومقارّبات «الاختيار 
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العام هي السائدة (انظر gle‏ سبيل SEM‏ ألموند 1996م)؛ ثم تلت ذلك oÉ,‏ فعل 
حركة teary das pelle‏ (مونرو» 2005م). ولا يزال هناك انقسام قوي بين Geh‏ 
(HSI,‏ (راجع المجلّدات المؤثرة لوْلفها كينغ وآخرون» 4م وبرادي وكولير» 
Lew 2010‏ في أجزاء أخرئ من العالم كان للتقاليد الدينية والفلسفية والمعرفية 
المختلفة تأثير في ظهور (أكثرٌ ola (Blam‏ السّياسة في تلك البلدان Barongo)‏ 1983 م؛ 
‘Stein and Trent £2010 «Eisfeld and Pal‏ 12 920{ 

ومن حيث الأسس البسيطة جدّاء من المهم أن نميز بين ثلاثة مفاهيم أساسية 
Ove,‏ بحث» هي: cle‏ الوجود «دراسة الوجود والينونة» وهو (Sd‏ بقضية اما 
الموجود؟»» وهل هناك عالّم «قَوْقيِ) يتجاوز العالم أو الوجود المادي؟ وكيف cle‏ عالمنا؟ 
وإك أين يتجه؟ وهذا هو SLE‏ الفلسفة العامة» والدين» والرؤئ المتنوعة حول العالم 
«Weltanschauungen?‏ والأيديوا لوجيات» وكل منها يزعم أنه يمتلك يعض «الحقائق» 
المطلّقة» والتي غالبا ما تحكون متعارضة أو غير متوافقة مع بعضها البعض. 

ul‏ نظرية Ball‏ (وتعني Go‏ «دراسة المعرفة» أي نظرية العِلّم) فتتناول 
قضية «ماذا يمكننا أن نعرف؟؛ وما أسس المعرفة العِلْمِية؟ وكيف يمكننا التأكد من 
رؤيتنا؟ وما هي الأدلة التي نملكها؟ وفي هذا السياق ad‏ أن العفسيرات Rela‏ تستند 
إلن العقل «المنطق»» والملاحظات (التحقيق العجريي). 

ومرة es sl‏ هناك العديد من التناقضات في هذه المجالات» إلا أن ثمة بعض 
اتفاق يمحكن أن يلحظ في بعض «المدارس الفكرية» والمجالات العِلّمية المعنية. 

وأخيرًا تأي المنهجية (تدبر الإجراءات والأدوات ومعرفتها في دراسة الهلم) 
لعجيب عن أسئلة «كيف JA‏ المعرفة idal‏ وما مدئ موثوقية ما لدينا من 
أدوات ILA,‏ وصحّته؟ وكيف يمكننا التأكد من الأدلة؟ وكيف يمكن هذه الأفكار 
والرؤئ إمكانية الانتقال والاستحواذ على Spill‏ بين مختلف الموضوعات الحخصّصية 
(أي بين العلماء المتخصصين في SE‏ معين)؟ 
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وتغظي العلوم «الاجتماعية» (الي تتناول البشر وتفاعلاتهم) Bat Vee‏ يتميز 
عن العلوم «الطبيعية» (التى eh‏ بدراسة الكائنات الجامدة و«الطبيعة») في عدد من 
الجوانب المهمة تتعلق Mats‏ «تعدّدية أبعاد» الموا al‏ لمواد الي تشكل موضوع دراستهاء 
واملاءمة» وامرونة» موضوعات see‏ والتي تتغير طوال الوقت» وتتعلق كذلك بحقيقة 
asl‏ بوصفنا Vato‏ وباحثين» js‏ في ذواتناء وإلى حد cle‏ جزءًا من موضوعات الدراسة» 
الأمر الذي يثير - مرة أخرئ - العديد من القضايا المعرفية الخاصة بالتفاعل معها. 

وفيما يلي» سوف نتعرض jb‏ إلى هذه الأسس المعرفية للعلوم الاجتماعية 
بشكل عام؛ ثم ننتقل إل بعض التتائج التي تعكسها تلك الأسس على عِلْم الياسة 
dey‏ بعض التوجّهات بشكل خاص؛ ثم نقوم بعد ذلك بتحديد مختلف العوجُهات 
المنهجية» وما ينتج عنها من إدراك للسّببية. 


الأسس المعرفية للعلوم الاجتماعية 

تعدّدية الأبعاد 

إن نقطة الاختلاف الأساسية pleas‏ في أبعاد موضوع الدراسة؛ فكما هي الحال 
في الطبيعةء هناك WIS‏ «كائنات» معيّنة جامدة مثل المؤسسات السّياسية والكيانات 
الاجتماعية» وما إل ذلك» والتي dad‏ «ملموسة)» ويمعكن تحديدها وملاحظتها بطرق 
معينة. بالإضافة إلى ذلك هناك بُعد «ذاتي» يتشكل من خلاله الإدراك donk!‏ هذه 
الأجسام لدئ الأفراد والجماعات» ومن كَمَّ يترجمونها إلى أعمال ملموسة؛ بل إن هذا 
الإدراك الحسي ذاته يتشكل من عدد من العوامل النفسية والاجتماعية وغيرها. 

هذا الاختلاف كان مقبولًا عل وجه العموم؛ ويمكن إيجاد حالات كثيرة له عل 
مدل تاريخ الفلسفة الطويل» من العصور القديمة حت وقتنا الحاضر؛ فهو يتعلق 
بكل علوم Ley LUM‏ فيها الطب حيث يكون العمييز أمرًا شائعًا بين الجسد 
والعقل (أو الوعي) وتقسيماته التابعة ol)‏ التخصّصات الفرعية cle Jee‏ التشريح 
nell cle,‏ وما إلى ذلك. وبالمثل» فإن الحقيقة القائلة بوجود تفاعلات محتمّلة بين 
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هذه الأبعاد Lg‏ أمرًا مقبولًا إلى حد كبير. ومن ناحية أخرئ» يُمثل البعد الغالث» 
المُسمئ «البُعد المعياري»» والذي يتعلق بالأحكام الأخلاقية للأفعال و«السلوك الجيد» 
منها أو «السيى» AST Sad‏ إشكالية. 

وبالرجوع إك الطبء مرة أخرئ» ob‏ بعض المعايير الأخلاقية كانت مقبولة 
بشكل عام منذ زمن S= «Hippocrates bi ih‏ َة Ja‏ يدور حوطاء thed‏ 
سبيل JAN‏ هناك الجدل القائم حول معرفة أين تبدأ أو تنتعي بالعحديد حياة 
الإذسان؟» وما المسوغات اللاهوتية أو الفلسفية لكل من هذه الأوضاع؟ 

وقي الفلسفة» قام Let‏ «إيمانويل ‘Immanuel Kant LE‏ بوضع «الأبعاد 
العلاثة» للوجود الإنساني في كتابه ابنية العقل الخالص» (كانط Kant‏ 1956م). 


يوضح الشكل (1-1) العالي بالرسم البياني هذه الأبعاد (حيث يمثل الخط المتقطع 
موضعًا dll pat‏ كما عبر care‏ عل سبيل JEM‏ «هيجل Hegel‏ 1956م). 


oon‏ ي 
3 معياري 7 
a‏ 
0 
` 
0 
اذ + 
t 7‏ 
l‏ ذاتي i‏ 
0 
$ 1 
5 5 
2 5 
5 ` 
2 7 3 
ا موضوي 0 


الشكل (1-1) أبعاد الوجود البشري 
في واقع الأمرء يتعلق جوهر المسألة بمشاكل العمييز بين هذه الأبعاد وتفاعلاتهاء 
ليس فقط تحليليًا ولكن أيضًا في الممارسة العملية» حيث لا تزال هناك خلافات 
مستمرة حول التسويغات المعيارية والوجدانية وعواقبها المعرفية والمنهجية. 
والجدير بالذكر أن الأهمية الكبرئ التي يوليها العلماء للمواضع النظرية الحالية 
في ple‏ السّياسة تنشأ بمساعدة هذه الاختلافات. لذلك op‏ المناهج الوجودية الرئيسة 
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لما أساسها في البعد المعياري من عصر «أفلاطون» إلى «إريك فويغلين» (1952م) أو 
اليو شتراوس» (1959م)» ولكنها تتعلق أيضًا بمحاولات في التحليل Sill‏ (مثل 
«لوريزين»» 1978م)» أو نظرية التواصل («هابرماس»» 1981م). وفي حوار أفلاطون 
الذي أجراه في كتابه المعروف باسم «أمثولة MASS)‏ يبني «فيوجلين» واشتراوس» 
أنطولوجيتهم عل المعتقّدات الدينية اليهودية والمسيحية المتسامية. وكذلك هي JH‏ 
أيضًا في الديانات والتقاليد غير الغربية» E‏ الديانة الكُونْقُوشيوسية (اشين» ¢1999( 
أو الطندية («مادان» 1992م)» أو الأفر؛ يقية («مبيتي»» 1969م). 

وفي هذا الإطار يحاول TEn‏ وغيره إيجاد طرق للوصول إل أساس فلسفي 
Guile‏ للم الوجود الكوني الاحتمالي. 

لكن المواضع «الجدلية - Goad‏ ل و «المادية - العاريخية» في منهج ماركس 
وأتباعه تُعارض sats‏ هذه 9 سس المعيارية للنظرية السياسية حيث البْعد 
الموضوعي لأنماط إنتاج الوجود البشري وتڪائره هو البعد الأساسي الذي ينحدر من 
أصله الآخرون. وهكذا oud‏ الوجود الاجتماعي الموضوعي الوعي الذاتي والب القؤقية 
السّياسية والمعيارية (اماركس» والنجلزاء 1962م). 

والموضع الرئيس الثالث» وهو الموضع «السلوي» الذي يأخذ البعد الذاتي نقطة 
انطلاق» حيث إن المفاهيم الذاتية والأفعال اللاحقة للبشرء هي - بالفعل - الأمر الجدير 
بالأهمية» وهو ما يُشكل الحياة الاجتماعية والسّياسية («أيلو» 1963م). 

هذا الموضع كان الأكثر تأثيرًا في الدراسات الانتخابية» عل سبيل JEM‏ ولكنه 
يهتم كذلك بجوانب بحوث الثقافة السّياسية («ألموند» «fly pity‏ 1963م؛ الإنغليهارت»» 
1997م( 

وفي تصور أوسع إك dle Ao‏ تهتم المناهج «التحليلية التجريبية» بدراسة كل من 
الأبعاد الذاتية والموضوعية وتفاعلاتهاء ولحكن من وجهة نظر (وضعية»» لا يمحكن اتخاذ 
أية أحكام معيارية على هذا الأساس؛ إلا أن الخلافات طويلة الأمد حول هذا الموضع 
تعود من جديد إلى «ماكس فيبر» (1949م) وأتباعه» كما تنعكس أيضًا في المناقشات 
بين اكارل بوبر» ولجورغن هابرماس» عل سبيل المثال («أدورنو» وآخرون» 1969م). 
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ولڪن تظل في النهاية هذه المواضع النظرية الأساسية وتنوعاتها متعارضة. وعل 
نحو مائل» فإن هذه الا cole‏ من وجهة نظر شمولية» سواء كان من الممحكن في الواقع 
فصلها أو - لدواع ضرورية - اجتماعهاء فهي لا تزال مثيرة للجدل. 

Ul‏ الموضع الأخيرء UE‏ منهج «كانط»» فيمثله» على سبيل المثال» اهيجل» 
وكذلك «ماركس» وبعض أتباعه («لوكاش»» 1967م). وبالطريقة نفسهاء فإن المواضع 
المعرفية القائمة ole‏ الدين» بما في ذلك البوذية الكونمُوشيوسيةء تنظر إلى هذه الأبعاد 
بطريقة شمولية. 

ولكن من وجهة نظر AST‏ واقعيةٌ» فإن العديد من العلماء السياسيين اليوم 
«اتفقوا على ألا يتفقوا؛ حول مثل هذه المواضع الأنطولوجية أو الدينية الأساسية وحول 
مسوّغاتهم الشخصية. 

ملائمة المسألة الموضوعية 

نتيجة للتغير من الفيزياء النيوتونية إل النظرية الكمية والعّلاقات الاحتمالية في 
لفيزياء النووية» ابتكر JO‏ بوبر» (1972م) نظرية «الغيوم والساعات! فيما يتعلق 
بدرجة تحديد النظريات ela‏ حيث fed‏ الساعات العالّم الحتمي لنيوتن» كما هي 
JL‏ في ale‏ القَلّك» عل سبيل المثال» حيث يمكن التنبؤ بجحركات النجوم والكواكب 
أو كسوف الشمس القادم أو تفسير الظواهر الماضية؛ Ba‏ بالغة كيقّة الساعة. وعل 
لنقيض من ذلك» تشكل الغيوم مادة محيرة للغاية» ولا يكن بسهولة استيعاب 
هياكلها وتنظيماتها إلى Je‏ ما لفترة طويلة؛ حون لو كان في يومنا die‏ من خلال 
ستخدام الحواسب الأكثر تطورًا في الأرصاد الجوية وبياناتها الفضائية؛ فمن منظور 
ااهايزنبرغ» تبقن «غير محددة». ولكن فيما بين هذين الطرفين المتناقضين» واللذين 
ak‏ أن يُنظر إليهما de‏ أنهما قطبان متقابلان لمجموعة متصلة بدلا من مواضع 
محضة متبادلة» فهناك مادة مَرنة» قابلة للطرق في وقت معين؛ ولكن لا يكن 
تحديدها تمامّاء كما أنها لا تخضع للصدقة المحضة. 
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dy‏ مقالٍ hye‏ نقل sgl‏ واجينكوا (1977م) هذا المفهوم ol}‏ العلوم 
الاجتماعية والسّياسة» حيث إنهما يشيران في هذا المقال إلى أن gall‏ الضمني لعلك 
التعقيدات البشرية والواقع الاجتماعي» يتمثل في أن الإستراتيجية التفسير ية للعلوم 
الصلبة لا تملك Sgr‏ تطبيق محدود عل العلوم الاجتماعيةء لذلك فإن البحث البسيط 
عن النظاميات والعَلاقات القانونية بين المتغيرات - وهي الإستراتيجية التي أدت إلى 
العجاح الهائل في العلوم الفيزيائية - لن يشرح النتائج الاجتماعيةء بل فقط بع 
الشروط التي تؤثر عل تلك النتائج. 

بالإضافة إن ذلك يجب أيضًا الأخذ بعين الاعتبار عوامل الاختيار والعمل 
GLY‏ بالإضافة إن بعض العناصر من قبيل BLS‏ المخصّة في بعض «الحالات» 
(«دوبري»» 1986م). وهذه الفروق يوضّحها الشكل )2-1( 


موضوع العلوم الاجتماعية 


j 
» «المادةالمرنة» ب الساعات‎ ١ «السحب‎ 
1 
| 


الشكل )2-1( درجة تحديد النظريات 

مر Sel‏ يمكن أن يكون هذا الشكل مفيدًا لعحديد بعض المناهج «الأكثر 
صعوبة» و«الأكثر مرونة» في تخصّصنا عل طول تلك السلسلة. ويميّز فلاسفة نظرية 
المعرفة بين نظريات «الطبيعة»» التي تتعامل مع «العالّم الحقيقي» بوصفه أمرًا مسلّمًا 
hey cay‏ النقيض الآخر» بين النظريات «البنائية»» التي تنظر إل العالم وتكويناته من 
خلال مفاهيمنا وتصوراتنا فقط؛ بينما تحتل النظريات «الواقعية» مكانة Rady‏ فهي 
تتقبّل عالمًا حقيقيًا كما تدركه حواسّناء ولكنها تستند في Sly‏ وتفسيره الل مفاهيمنا 
ونظرياتنا (#موسئ» واكنوقسن» 2012م). 

وفي الشكل )2-1( توجد نظريات الطبيعة عل يسار GLAM‏ بينما توجد النظريات 


7 ته 


البنائية إلن اليمين؛ وفيما بينهماء توجد منطقة نظريات المدى المتوسط» في الحصور 
الذي يتبّاه روبرت ميرتون» (1968م)؛ والتي lia‏ الزمان والمكان. 

ويشير العداخل الاستنتاجي للأحداث الفردية» استنادًا إك نموذج OSIM‏ 
الجامع» من منظور «همبل» (1965م) في أفضل الأحوال oi‏ «الساعات» عل اليسار. 
أما الأساليب الإحصائية والقيود التي تنطبق ole‏ المجال «الاحتمالي» فلا تزال dle‏ 
الأغلب إل اليسارء مع احتمالية الاستدلال الإحصائيء استنادًا إلى أعداد كبيرة وأخذ 


وفي العلوم الاجتماعية؛ في عدد قليل من CYL‏ والتي تقع بنسبة أكبر في 
الوسط؛ يمكن فقط في كثير من الأحيان تحديد اظروف الوقائع!. وفي الواقع؛ لا يوجد 
Glas to stir‏ واحد في العلوم الاجتماعية» حون اقوانين دوفيرجر» (1951م) عن 
ob‏ الأنظمة الانتخابية le‏ أنظمة الأحزاب» أو «نظرية الناخب الوسيط» للفيلسوف 
«أنتوني داونز؛ )91957( Bi‏ تقترن - إل io‏ كبير - بالسياق كما أنها غير قابلة 
للتطبيق» ole‏ سبيل SLM‏ في الحالات التى تحكون فيها أنظمة الأحزاب مُقسمة بدرجة 
عالية بجانب الحواجز العرْقية أو الدينية أو الإقليمية. لذلك» يمكن لطرق المقارنة 
المنهجية مثل «العحليل المقارن النوعي» (QCA)‏ وَضْعٌ بعض الشروط التغطية» في هذه 
النواحي. ULL,‏ بالجانب الأيمن» يمكن العثور على دراسات انوعية» لعدد Ail‏ من 
الحالات؛ والتي يمكن أن تكون (eel‏ وأكثر تعقيدًاء ولڪن Jil‏ تعميمًا. 

ونتيجة لذلك» يجب أن نكون أكثر اعتدالًا في مَطالبنا حول É‏ العلاقات السّببية» 
وتعميم الأنظمة» وشمولية النظريات. هذه النظرة تتوافق أيضًا مع موقف سبق أن 
أعرب عنه hidi‏ الذي وضع السّياسة في جال وسطي بين الضروري - حيث يمڪن 
تطبيق العلوم الصارمة - وبين جال القُرَص المحْصّة التي لا يكن الوصول إليها من 
خلال التفسيرات العِلّمية («كون»» 1967م). 

ele ae! واجينكوا )1977 أن‎ wsap من هذا المنظورء يستنتج‎ Grail, 
السّياسة» هو تحليل الاختيار في سياق القيود؛ وهذا من شأنه أن يضع البحث عن‎ 
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النظاميات» والبحث عن حلول للمشاكل» وتقييم هذه المشاكل» علل المستوئ نفسه» 
وستكون جميعها أجزاء من جهد مشترك لمواجهة مصير الرجل السّيامي بالأسلوب 
الصارم؛ وبالموضوعية اللازمة» وبالحش الحتي للتعرف عل الموضوع الذي يدرسه 
العالم السّيامي. 

النقطة الأخيرة تقودنا - كذلك - إلى التخصّص العالي المختلف في العلوم 
الاجتماعيةء مقارنةٌ بالعلوم الطبيعية ونظرياتها ا معرفية المتميزة. 

الجوانب اذاتية المرجع» 

إن «حس التعرف» هذا يمكننا أيضًا النظر إليه بطرق مختلفة. وبادئ ذي بده 
0 مخلوقات بشرية واجتماعية» فإننا حتمًا Jab‏ جزءًا من الموضوع الذي ندرسه. 

ego‏ إذا Lyle‏ فضل أنفسنا x‏ المستطاع عن الموضوع قيد الدراسة» فإن بعض 
اا «الذاتية» على نظرتنا تبقل قائمة» ويمكن تحليلها عن طريق ple‏ النفس 
ole,‏ اجتماع Gall‏ لتمييز مصالحنا (المقصودة أو غير المقصودة)» في مثل هذه 
الأموں ولكن يبدو أن إضفاء بعض «العلوين» الشخصي لعدساتناء io ee‏ 
“alt‏ 6م و«اهابرماس»» 1971م). لذلك» op‏ «دائرة تأويلية) معيّدة» يجب 
أن تون مقصودة وصريحة في التفاعلات مع الآخرين» Misty)‏ وا ay 5S‏ 
2م .. وهذا بدوره يخلق حالاتٍ «ذاتية المرجع» («لوهمان»ء 61984( ويطرح 
مشاكل áe‏ للإدراك أو «الموضوعية!» ويمكن أن يخلق تفاعلات مع الموضوعات 
التي ندرسها 

لكن هذا القيده مرة أخرئ» عل عكس تصورات phe‏ «الطبيعة» يڪن أن 
يتحول إلى 34 للفرد. PED SCE E‏ 
Ka‏ ذاتي مشترك إن لم يڪن البموضوعية)» مع أفكار ب بعضنا وأفعاله. كما أنه يفتح 
احتمالات محدّدة للتفاهم (افيرستين»» وفمًا لتصور «ماكس فيبر» (1949م))ء وكذلك 
تفسيرات AT‏ حساسية للآخرين والعالّم الذي نعيش فيه. وهذه هي الحال - إلى حد 
كبير - عندما نتدرّب بوصفنا علماء اجتماع في منهجية مشتركة ولغة عِلّمية. 
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كما أن هذه النقطة الأخيرة تميز - أيضًا - الإدراك الحسي» ومستوئ المعلومات» 
والعفسير النظري فيما بين العالم السياسي وبين «الرجل في الشارع» الذي يتحدث 
عن السّياسة بالطريقة نفسهاء ومثل ple‏ الأرصاد الجوية الذي لديه معرفة مختلفة بما 
يحدث في الغلاف الجوي» مقارنة بالحديث البسيط اليوي عن الطقس. 

وبالرغم من ذلك» فإن هذه الذاتية التي لا يمكن تجنّبهاء والتي هي أيضًا تاريخيًا 
la,‏ متغيرة وفقًا للظروف - تفتح الطريق أمام المزيد من التفسيرات والمعاني 
التعدّدية؛ كما يمڪن للمناهج «البنائية»» على عكس الناهج «الطبيعية)» أن تتعمّق 
أكثر بطرت معينة في هذه الذاتية وتعدّدية المعاني («فوكواء 1970م). 

وكوننا جزءًا من المادة يمكننا أيضّاء بوعي أو بغير وعي» أن نتصرف By‏ عليها. 
لذلك تصبح النبوءات «المتحمّقة ed‏ أو المنهزمة Ae - METS‏ بوصفها ,13 فعل 
بين التفسير أو حت الرأي الشخصي tee Jeta‏ أوعالم اجتماج أصبحت سلطته في 
مجال معين معترَفًا بها في المسألة التي يتعامل معهاء حيث يحدث هذا بشكل متكرر 
عندما phe‏ بعض «المحذّلِينَ» رأيهم حول التطورات المحتملة في البورصة أو أسعار 
العملات» Geddy‏ العديد من الناس. وينطبق هذا أيضًا عل العنبؤات الانتخابية الى 
ينتج عنها التأثير علل الناخبين من خلال «سلوك القطيع؛ أو «التعاطف». 

وأخيرًا ob‏ كوننا جزءًا من عالمنا وقدرتنا - إلى حد ما - le‏ التصرف» بناء 
عليه يثير أيضًا مسألة المسؤرلية الاجتماعية والسّياسية. وهذا يعيدنا إلى الجانب 
المعياري للسّياسة الذي يتعين علينا حتمًا التعامل معه. 
ربط مستويات التحليل 

Shad‏ عما سبقء فإنه يجب التمييز في العلوم الاجتماعية بين Be‏ مستويات من 
العحليل: 

- المستوى a Bl‏ الذي يشير إل كيانات اجتماعية كبيرة مثل مجتمعات بأكملهاء 
واقتصادات» وولايات. 
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- المستوى tb Lin‏ للأشخاص والأفراد الذين يعيشون ويعملون في هذه الكيانات. 

- المستوئ «المتوسط» الذي يشير ol‏ مجموعات أكثرٌ أو أقلَّ تنظيمًا BS‏ من 
أشخاص Oley‏ وسطية. 

النموذج العام للتفسيرات الاجتماعية 

يمحكن توضيح الروابط بين هذه المستويات وتفاعلاتها من خلال السموذج العام 
للتفسيرات الاجتماعية ل اجيمس OUS‏ (1990م))؛ والذي أطلق عليه «احوض 
لاستحمام» الخاص به (انظر الشكل 3-1). 


التفسير > ---------------------- الكلي: الوضع الاجتماعي 
التجميع المتوسط: التأطير 


// منطق الوضع 


الفعل هل >( الجزثي: الفاعل 
منطق الاختيار 


المصدر: مُقتبس من "كومان» (1990) tses‏ )1993( 
الشكل (3-1) ربط مستويات التحليل 


يبدأ تفسير الأحداث الاجتماعية عند المستوئ الكل علن الجانب الأيسر العلوي 
(اظروف ests i‏ ثم إن هذه الأحداث بعد ذلك تُشكل وتضع «إطار» العصورات 
والأفعال المحتمّلة للأفراد عند المستوى Sid‏ ولكي تصبح تلك التصورات والأفعال 
فاعلة Ye‏ نطاق أوسع من الإدراك؛ يجب أن hié‏ المنظمات عند المستوى المتوسط 
Ye‏ الجانب الأيمن gle)‏ سبيل امال الحركات الاجتماعية؛ وجماعات المصالح» والأحزاب 
السّياسية). ثم تؤثر عل الدتيجة النهائية عند المستوئ BU‏ على الجانب الأيمن 


Oa 


«العفسير). على سبيل SLL‏ فإنه لشرح نتيجة الانتخابات (العفسير) بطريقة شاملة» 
نبدأ بالظروف اطيكلية الاجتماعية والفقافية السّياسية عند المستوى ķi‏ في الجانب 
الأيسر العلوي. وقد تتكون هذه عل سبيل المثال» من بيئة كاثوليكية ريفية أو بعض 
الظروف الإقليمية أو العرقية أو الخقافية المحددة اللأخرئ. 

إن تصورات الناخبين عند المستوى Me GA‏ ما كانت - أو تحكون - «تحت 
تأثير إطار» مثل هذه الظروف» ثم يتم ترجمتها إل التصويت الفعلي زب معين. وبعد 
ذلك تقوم الأحزاب بتجميع هذه الأصوات» وتؤخذ جميعهاء ليتوصل بعدها إلى العتيجة 
النهائية للانتخابات. 

ويهذه الطريقة يمحكن إيضاح التركيز الأساسي للمناهج النظرية المهمة: وكذلك 
يمن وضع النظريات الكبرئ Ye)‏ سبيل المثال النظريات المادية التاريخية) عند 
زاوية الجانب الأيسر العلوي» والتي قد تضم عل أية Sle‏ مغالّطات الماركسيين 
(الأرثوذكس) في استخلاص النتائج مباشّرة من الوضع الاجتماعي الكل «الموضوعي» 
(«الطبقة في (Klasse an sich? disis‏ إلى العفسير عند المستوئ BU‏ في الجانب 
الأيمن العلوي (الخط المتقظع)» دون الأخذ في الاعتبار مدئ الوعي الطّبقي الفعلي 
(«الطبقة (“Klasse fuer sich? sta‏ والعنظيم الفعلي لمجموعات المصالح عل 
المستوى المتوسط. 

ey‏ النقيض من ذلك» يبدأ «الأنانيون المنهجيون» عند المستوئ الجزثي» وغالبًا 
ما يستند هذا المستوئ إلى افتراضات قوية للغاية فيما يتعلق بالسلوك «العقلاني» 
للأفراد الفاعلين» عل سبيل المثال فيما يتعلق ب«الإنسان الاقتصادي» - في النظرية 
الاقتصادية - الذي يحقّق أقصئ قدر من الفوائد المادية له» أو يقوم الناخبون بمنح 
اختيارهم وفقًا هذه المعايير. 

ويسحكن توسيع هذه الافتراضات لتشمل وضعًا أكثر شمولًا للفاعلين الفرديين 
بوصفهم رجالا أو ذساء مقيدين» أو واسعي الحيلة» أو مقيمين» أو متوقعين» أو معطي 
AH‏ (بريم) ly (RREEMM)‏ لعصور #هارتموت Cao}‏ (1993م). وهناك جوانب 
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أخرى تتعلق بالهويات الاجتماعية المختلفة (الروابط CNN‏ والعضوية الجماعية 
والجماعات العرقية والدينية» وما all‏ ذلك). والمزيد من الاتجاهات الفردية في المجتمعات 
الحديثة» والتي تؤدي إل افتراضات tall) 2818118106 ta)‏ الألمانية يمسكن 
استخدام هذا اللفظ للتلاعب بالكلمات: حيث كلمة «ريم» بالألمانية عندما lad‏ 
إلى شيء ما تعني إضافة معن له (بالإنجليزية تعني كلمة قافية)؛ كما تأخذ «العقلانية 
المقيدة» عل الأقل في الاعتبار بعض القيود عل المستوئ الكل (مجموعة الفرص» اجون 
إلستراء 1989م) أو«التأطير ١ guest‏ 
العالم: 
التفسير المستوى A‏ 


منطق التجميع 


السلوك القاعل 
منطق الاختيار 


الشكل (4-1) تحليل متعدد المستويات في سياق galle‏ 
تفاعلات دولية وعالمية 


المستوى المتوسط عند الجانب الأيمن يطرح مشكلات تجميع محددة» عل سبيل 
المثال «الأفعال الجماعية» («مانكور أولسون» 1965م)» مع احتمالية #الاستفادة المجانية» 
من قبل أولعك الذين لا يعدوا جزءًا من منظمة معينة ولحكن رغم ذلك يشاركون الفوائد 
le)‏ سبيل المثال أفشطة الاتحاد). Y filly‏ يمن تجميع افتراضات العقلانية أو 
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التفضيلات الفردية عل المستوى الجزثي بهذه السهولة؛ وقد تختلف «العقلانية 
المبماعية» عن الفردية (سيمون» 1996م). 

السلاسل الديناميكية والمتعدّدة المستويات 

يمكن أيضًا تحديد هذا ball‏ - بطبيعة الحال - بالكامل من خلال 0 
العفاعلات الديناميكية» ولكن LET‏ في بعض الأحيان تظهر «تبعية مسارا 
بمرور الوقت. وهذا يعني أن الظروف السابقة تشكل Blast‏ لا E‏ 
من انتخابات إن أخری ile,‏ ما يكون للسياق العاريخي تأثير طويل الأمد. 

وبالمثل» يمكن تصور الدول عل أنها جهاتٌ Bets‏ في السياق العالّي الذي 
by‏ الظروف الوطنية بالتفاعلات عل المستوئ العالّي (الشكل 4-1). وبهذه الطريقة 
يمكن gras‏ مستويات مختلفة» بما في ذلك المستويات فوق الوطنية والدولية. وعندما 
تكون الدول جهات فاعلة في هذا السياق» فإن الافتراضات حول السلوك «العقلاني» 
عن سبيل المثال» فيما يتعلق بنظريات الردع الدووي - قد تحكون أكثر ملاءمة من 
مستوى المواطنين الأفراد. 
مناهج السّببية 

فيما يتعلق بهذه الخلفية المعرفية» فإنه يمكن تمييز المداخل المنهجية المختلفة 
لإنشاء السّببية؛ فقي العلوم الاجتماعية العجريبية» يعتمد ذلك us‏ المنظور المعرفي 
«الواقعي»» واالعقلاني النقدي)» ومستوى وعدد الملحوظات (الأدلة). 

نموذج Wagan?‏ التنظيم 

تم تطوير المنهج الأسامي فيما يتعلق ببُعد «الكائن» في العلوم الطبيعية المشتقّة 
من منظور الدقة البالغة (مثل (الساعة»)» حيث Gad‏ "ديفيد هيوم» (1748م) 
االنموذج التنظيمي» للسّببية من خلال سرد BIE‏ شروط ضرورية للتحدث عن 
السّببية الصارمة (والقابلة للاختبار): 

- الاتصال» يجب أن ogee‏ السبب والنتيجة متصلين في الزمان والمكان. 
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- التعاقب» يجب Shot‏ السبب قبل الدتيجة. 

- الاقتران الغابت؛ يجب أن يكون هناك اتحاد دائم بين السبب والنتيجة. 

بهذه الطريقة يمحكن تفسير العديد من الأسباب (المتغيرات أو الظروف المستقلة) 
والنتائج (المتغيرات أو النتائج المستقلة)» عل سبيل المثال في الفيزياء أو الكيمياء غير 
العضوية. 

وقد قام «جون ستيوارت ميلٌ» (1843م)» الذي شارك هذا الرأي؛ بتفصيل هذا 
الأمر من خلال وضع قائمة من القواعد «الشرائع؛ لعصاميم الأبحاث التي تخضع 
لرقابة صارمة. 

القاعدة الأول هي «طريقة الاتفاق»: وتعني وجود عامل واحد مشترك» والدتيجة 
نفسها. عل حد قوله: الإذا كان هناك حالتان أو AST‏ من الظواهر قيد البحث» ولديهم 
ظرف sol,‏ مشترك فإن الظرف الذي تتفق فيه وَحْدَّه call‏ الحالات يكون هو 
السبب (أو النتيجة) للظاهرة المفروضة. 

والقاعدة الغانية هي «طريقة SY‏ والتي تعني غياب العامل الواحدء 
ونتيجة مختلفة. «إذا كانت الحالة الى تحدث فيها ظاهرة قَيْدَ البحث» وحالة لا تحدث 
فيها الظاهرة» يتفق كل منهما في كل الظروف فيما عدا dol, Ub‏ هذا الظرف 
يحدث في السابق فقط؛ فإن الظرف الذي تختلف فيه وَحْدَه الحالعان» هو النتيجة أو 
السببه أو جزء لا SE‏ عنه من السبب» للظاهرة». 

والقاعدة Gall‏ «طريقة الاختلاف غير المباشرة»» وهي تطبق طريقة الاتفاق 
مرّة قبل الحدث ومرّة بعده (علل سبيل المثال» مثير خارجيء soley‏ إضافية). ويُنظر بعد 
ذلك af‏ هذا العامل الإضافي الوحيد بوصفه المسؤول عن النتيجة المتغيرة (يمحكن 
العثور علل تطبيق بسيط لأساليب ميل في الحياة اليوميةء ole‏ سبيل المثال في: (الموسئ) 
CETEL‏ 92012( 

وإجمالاء تستند أساليب heer‏ إلى علاقات ميكانيكية ومحددة واطبيعية»؛ فلن 
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تون هناك «اكتشافات» بدون تضمين العوامل «الحقيقية». وهذا يعني أنهم يفترضون 
مسبقًا نموذجًا أونظرية قابلة للاختبار وليست استقرائية بحتة. ومع ذلك» فهي أدوات 
تحريف مفيدة («كارل (Coy‏ كما أنها مفيدة في تحديد By B‏ حدوث» أكثرٌ عموميةٌ 
لظاهرة معينة («كوهين» و«ناجل»» 1934م) عند المستوئ BU‏ (الجانب الأيسر 
العلوي فيما يطلق عليه aya‏ استحمام l ASN‏ 

في العلوم الاجتماعية» غالبا ما ad‏ تعدّد الأسباب والعّلاقات الاحتمالية» حيث 
يمڪن أن تكون هذه الأسباب متعدّدة أو tg bo‏ وفقًا لتصور EP‏ س. ميل)؛ ما 
يعني أن عدة مجموعات من العوامل قد تؤدي إل الدتيجة نفسها اتڪافؤ الدهاية». 

وقد كان Wf?‏ نفسه Ye‏ وعي شديد بهذا عندما كتب: ple of‏ الإنسان في 
المجتمع ... وأعمال الجماهير الجماعية للبشرية» والظواهر المختلفة التي تشكل الحياة 
الاجتماعية ... هي أكثر تعقيدًا؛ لأن عدد الأسباب dial all‏ والتي تمارس جميعها 
تأثيرًا أكثر أو أقل عل النتيجة الكليةء تحكون أكبرء في النسبة التي يعرض فيها جتمع 
من البشره أو الأجناس ككلء مساحة أكبر لتشغيل العوامل النفسية والبدنية» من أي 
فرد واحد. كما أنه انتقد بشدة حالة العِلّم السّيامي في عصره بقوله: «الطلاب في ple‏ 
السّياسة ... حاولوا دراسة cle‏ الأمراض وعلوم الطب الخاصة بالجسد الاجتماعي 
قبل أن يضعوا الأساس الضروري في ple‏ وظائف الأعضاء - لديه - لعلاج المرض» 
دون فهم قوانين الصحةا. 

ويمحكن تحديد نموذج اهيوم) العنظيبي AST‏ من خلال تحديد الشروط الضرورية 
والكافية. الظروف الضرورية موجودة دائمًا لنتائج معينة» أي فيما يتعلق بنظرية 
المجموعات» تحكون النتيجة هي مجموعة فرعية من الظروف» حيث إن الظروف 
الكافية تفسر النتائج من تلقاء نفسهاء ويمحكن أن يكون هناك العديد منهاء ولكنها 
قد لا oes‏ ضرورية؛ (أي إن الظرف هو مجموعة فرعية من النتائج). على سبيل 
المثاله يممكن اعتبار إجراء انتخابات منتظمة Bo‏ ضروريًا للديمقراطيات الحديئةه 
ومع ذلك فهي جحد ذاتها غير كافية لتعريف الديمقراطية؛ لأن العناصر الأخرئ (مثل 
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حقيقة أن الانتخابات حرّة ونزيهة» واحترام الحقوق الإذسانية والسّياسية الأساسية 
الي GUESS‏ سيادة القانون) يجب أن تحكون حاضرة كذلك. وقد نميز أيضًا بين 
أنواع مختلفة من الديمقراطية (مثل الأنظمة الرئاسية أو البرلمانية التي تُظهر مجموعة 


مختلفة من العوامل). 
من منظور «gb‏ يمحكن تمثيل ذلك بالمعادلة الحالية» والتي تتضمن ثلاثة 
مصطلحات للحالات المختلفة: 


أب ج (الحالات 1 و3 و5) + أب ج (الحالات 2 و4 و6) + أ د (الحالات 7 8) — النتيجة 


(في الجير البوليني يشير الرمز )+( هنا إلى (أو) المنطقية» ووجود شرط أو قيم 
عالية يتم تقديمها بأحرف كبيرة» وغياب عامل أو مستويات منخفضة يتم كتابتها 
بأحرف صغيرة). 

هذا يعني أن الجمع بين العوامل (A)‏ و(8) و(©)» أو (A)‏ و(ط) dC);‏ أو (A)‏ 
gop (D)‏ إلى النتيجة نفسها في حالات خاصة. وكل مصطلح عبارة عن مجموعة 
كافية من الظروف هذه النتيجة» ولحكن بما أن هناك العديد من المصطلحات» فإن UB‏ 
منها غير ضروري. فقط (A)‏ في كل هذه المجموعات Bb Id‏ ضروريًا (يحدث في كل 
هذه الحالات)؛ ولكنه في حد ذاته غير GE‏ لشرح النتيجة (فهي دائمًا ما تترافق مع بعض 
الظروف الأخرئ). وهذا ما يسمئ حالة INUS‏ حيث نجد «أجزاء غير كافية» ولكنها 
ضرورية لظرف غير ضروري ولكنه (BE‏ («ماكي»» 1965م). ويعّد السبب الاندماجي 
البديل هو سبب SUIN‏ وهو جزء كافٍ ولكنه غير ضروري لعامل غير BE‏ ولكنه 
ضروري لتحقيق نتيجة. كما يمحكن حساب الظروف الضرورية والكافية بمساعدة 
«التحليل المقارن (QCA) E gl‏ 

نماذج إحصائية 

عندما ننتقل من عالم النموذج الحتمي «الذي يشبه الساعة» نحو العالم الاحتمالي 
LS)‏ هي الحال في الفيزياء الدووية)» لا يكن giall‏ من QUIEN‏ السّببية بهذا 
اليقين. Yay‏ من ذلك فإنها تستند إل عدد كبير be‏ من الملحوظات كنسية من 
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إجمالي (تحدث تقريبًا بشكل (sh‏ أو حسابات احتمالية لعيّنات عشوائية مأخوذة من 
کون كبير من MOV‏ تفترض توزيعًا «طبيعيًا» («غاوس»» 1809م). هناء عادة ما 

يتم افتراض الدموذج العجميعي LAN‏ للسّببية عل fall pull‏ عنه في نموذج النحدار 
المريعات الصغرئ العادية (OLS)‏ القيامي» وهو «محور العمل» للتحليل BSN‏ 
العلوم الاجتماعية. ١‏ 

كما يمكن استخدام الانتقاء العشوائي للحالات في تارب جماعية ضابطة 
حيث يتم رسم مجموعتين فرعيتين من مجموعة كبيرة من السكان عشوائيًاه وبالعالي 
يمكن افتراض tel‏ متطابقة» إلى Le‏ كبيرء مع الخصائص الديموغرافية الرئيسة 
والخصائص الأخرئ. 

وإذا تم تقديم حافز خارجي لمجموعة واحدة وليس مجموعة أخرئ» عل سبيل 
الخال العلاج الطبيء والنتيجة في تلك المجموعة تغيرت (fe)‏ سبيل SLAM‏ الشفاء 
من المرض)» عندئذ يمكن أن يعزئ التغيير في النتيجة إلى هذا التحفيز. ويشبه 
ذلك طريقة الاختلاف ل «ميل» ولكنها تعتمد علل حسابات الاحتمالات» وتسمح 
باستخدام مصطلح Lad!‏ وقد مورست هذه الإجراءات بشكل شائع في بعض 
المجالات» Lady‏ «المعيار الذهبي» للبحوث شبه التجريبية ae‏ واكاميل»» 1979م). 
لكن في الواقع» تواجه مثل هذه التجارب بعض القيود ' لفنية والأخلاقية. عل سبيل 
المثال» كيف يمكن العثور على مجموعة كبيرة كافية من المرضئ الذين يعانون من 
المرض نفسه» ويمكن استخلاص عيّنتين عشوائيتين منهم؟ وبالمثل» ما الظروف التي 
يكن تسويغها أخلاقيًا لمنع علاج واعد عن مجموعة من المرضئ» وخاصة إذا كان 
العلاج المأمول قد يستغرق Uy‏ طويلاء وقد يموت بعض المرض قبل نهاية العجربة؟ 

في العلوم الاجتماعية» قد تون مثل هذه التجارب أقلّ دراماتيكية أو Í‏ 
BDL‏ عن مثيلاتها في الطب» ولكن يمڪن أن تڪون UW‏ الد يبية حالة 
اصطناعية للغاية. عل سبيل المثالء في الاقتصاد السلوكي أو ener ple‏ قد يتم 
إعطاء مجموعة معينة من الأشخاص المختارين عشوائيًا E)‏ من طلاب الجامعات) 
حافرًا We) Ga‏ مكافآت نقدية) للحث عل سلوك معين» والذي لم يُقدم لمجموعة 
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أخرى منتقاة عشوائيًا. سوف نلحظ نتيجة abt‏ وإذا كان هناك اختلاف» فإن ذلك 
يعزئ إلى تأثير التحفيز. ويسكن القيام بذلك في حالات GED‏ يتم المحم فيها 
عن Ree oS‏ فيها اختبار افتراضات Tò‏ محدد في Je‏ الاقتصاد أو ele‏ 
السّياسة («مورتون؛ واويليامزا» 2010م). وقد يڪون من الممڪن أيضًا إجراء 
بعض العجارب «الميدانية» الفعلية» عن سبيل المثال تقييم تأثيرات الأشكال المختلفة 
للحملات الشّياسية عن طريق اختيار عشوائي لمجموعات مستهدفة GALE‏ وتعريض 
واحدة إلى شكل معين من الحملات (مثل التصويت من الباب إك الباب) دون غيرها 
sp yeh)‏ وااجيربرا» 2008( 

ويمكن التخطيط لذلك بوعي» ولكن قد يحدث أيضًا «بشكل ab‏ فعن 
سبيل المثال» عندما يتعرض مجتمع ما لحدث معين دون غيره المجتمع آخر مشابه» فإن 
ذلك يؤدي إن نتيجة مختلفة. ويمحكن التعامل مع هذا «كما لو كان» قد حدث اختيار 
عشوائي للمجموعتين. 

وينشأ وضع SUE‏ عندما يتم تقييم سلوك المجموعة نفسها من الأشخاص قبل أو 
بعد حدوث أزمة اقتصادية أو حدث سياسي كبير de)‏ سبيل المثال أحداث 117 
(ree‏ حيث gop‏ ذلك إلى تغيير في النتائج. ويمحكن قياس ذلك Ye‏ المستوئ 
Sit‏ من خلال أبحاث استطلاع الرأي» لكن التغييرات عل المستوى الكل (النظام 
السياسي) قد تُعزئ أيضًا إلى الأزمات الكبرئ مثل «الكساد الكبيرا في فترة ما بين 
الحروب. إن هذاء مرة أخريء يشبه «طريقة الاختلاف غير المباشرة»» by‏ لعصور 
ter‏ ولكن بعض الافتراضات الأكثر صرامة للتحكم في كل المؤثرات المحتمّلة» 
بالطبع» ستكون أكثر ارتياحًا في مثل هذه الحالة. 

Bh الدقيق للكلمة» مثل هذه المجموعات المختارة عشواثيًا لم تكن‎ gall 
CPS ولا يسكن أن يكون الفرد نفسه عضوًا في المجموعة التي‎ ils متطابقة‎ 
í العلاج وفي مجموعة التحكم في الوقت نفسه.‎ 

في هذا الإطار نتحدث عن التفكير dolall‏ فيما يتعلق بالظواهر التي لم تحدث. 
وبمعق أنطولوجي أوسع GU‏ هذا يعني أننا نتحدث عن lle‏ ختلف olaa‏ (الويس» 
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6م LÍ‏ إحصائيًا فتم الععامل مع هذه المشكلة الخاصة بالتأثيرات العرضية 
المستحيل ملاحظتها من خلال نموذج انيمان روبن هولاند» الذي يحل LE‏ من خلال 
التأثيرات السّببية المتوسطة عل مجموعة من الوحدات («برادلي»» 2010م). 

تحليلات الأعداد الصغيرة والمتوسطة 

عندما نتعامل مع أعداد أصغر - عل سبيل المثال مقارنةٌ بيلدان بأكملهاء 
ومجتمعات واقتصادات عل المستوئ (iI‏ حيث لا يكن أخذ عينات عشوائية - 
يمكن استخدام تقنيات أخرل تم تطويرها Wage‏ إحدئ هذه التقنيات هي الاشتقاق 
والتطوير الإضافي لقواعد «ميل»» مرة أخرى من منظور نظرية المجموعة. عندئذ يجب 
تحديد اختيار الحالة بمعايير أخرئ: 

last -‏ هادف للحالات استنادًا إلى الاهتمامات النظرية والموضوعية. 

- اختيار الحالات من بين مجموعة متجاذسة بدرجة كافية لتكون قابلة للمقارنة. 

- تحقيق أقصئ قدر من عدم التجافس للسماح بأكبر قدر GE‏ من العباين 

ونطاق العفسيرات. 

ومن الممحكن ae‏ إيجاد الأنظمة «الأكثر LS‏ و«الأكثر اختلانًا» (ابريزورسكي» 
واتوين!» 01970( ومن SF‏ يمكن تقليل التعقيد من خلال تحديد العوامل 
المتعلقة بالنتيجة المعنية: «في حالة الأنظمة الأكثر تشابهًا - تتكون النتائج مختلفة» 
(MSDO)‏ وافي حالة الأنظمة الأكثر اختلافًا تحكون النتائج متشابهة؛ (MDSO)‏ 
(ابیرج شلوسر) Shy‏ میور» 1994م). 

وقد تم توضيح هذا المبدأ (في الشكل 5-1) في ثلاث حالات (تمثلها الدوائر). وفي 
المناطق ahil‏ فقط يمسكن البحث عن الأسباب المحتملة للنتيجة» ويسحكن 
استبعاد جميع المناطق البيضاءء والعحكم فيها بهذه الطريقة. 

إلا أن هذا الإجراء يفترض مسبقًا أنه يمحكن تحديد الحالات SY‏ تشابهًا» 
و«الأكثر اختلائًا» حيث يجب أن يقوم هذا ole‏ أساس معرفة تاريخية ومعاضرة 
واسعة النطاق» كما يجب أن يتم تفعيله بطريقة hale‏ لكي يكون Úy GLA‏ 
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في حالة الأنظمة الأكثر تشابهًا في حالة الأنظمة الأكثر اختلافا 
تكون النتائج مختلفة تكون النتائج منشابهة 


الشكل )5-1( حالات المطابقة والتباين. تصميمات MSDOg - MDSO‏ 


وقد قام ابيرغ شلوسر» وادي مير؛ (1994م و1997م) بتفعيل إحدئ هذه 
العمليات عل أساس المسافات «البولينية» (أي قيم 1 أو 0( عن عدد كبير من 
المتغيرات في إطار «النظم؛ الشاملة. وبهذه الطريقة» يمكن تضييق تركيز الانتباه 
بدرجة كبيرة (كما في الميكروسكوب في ple‏ الأحياء)» وعندئذٍ يكن تحديد 
العوامل الفعلية التي تؤدي oll‏ النتيجة المعنية. 

ورغم ذلك» يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء هو جرد تقنية Bat‏ ولن 
يؤدي إلا إك نتائج ذات ache‏ إذا كانت العوامل «الحقيقية» قد أدرجت بالفعل في 
العحليل» كما هي الحال في قوانين th?‏ وبالعايء قد تحدث أيضًا aah) SBE‏ 
كما هي الحال مع الارتباطات الإحصائية. ولذلك فإن من الضروري أن يتيسر Bb‏ 
العتائج معرفة مكنفة بالحالة» ويمكن تأكيدها أو دَحْضها من قبل خبراء الدول 
المعنية في احوار دائم بين النظرية والبيانات» («راجين» 1987م). 

وتظل هذه النتائج مقتصرة oo‏ الحالات والفترات الفعلية التي تم فحصها 
«الصلاحية الداخلية» كما يمكن التحقق من صحتها من خلال فحص مجموعات 
أخرئ من الحالات في الزمان والمكان. ley‏ المدئ الطويل؛ يمحكن بهذه الطريقة تعزيز 
النظرية العجريبية للمجال pall‏ بالتحقيق (تعزيز اصلاحيتها الخارجية»). 


ا 


وفي حالة مشابهة ل«الأعداد الصغيرة والمتوسطة» يُطبق «التحليل المقارن النوعي» 
(QCA)‏ عل الجزء oS Vi‏ في صيغه المختلفة «المجموعة البينة»؛ LAM,‏ المتعددة» 
و«المجموعة المبهّمة). ويستند هذا عل نظرية المجموعة والجبر البوليني الذي وضعه 
«تشارلز راجين» (1987م» 2000م 2008م) ومعاونوه (اريهوكس» واراجین»» 2009م؛ 
«سشيندر» و«واجمان» 2012م). وهنا يتم تقليل التعقيد UW‏ للحالات بوضعها 
ووضع الظروف المؤدية إل نتيجة معينة في «جدول الحقيقة». في هذه المرحلة تصبح 
العناقضات المهمة في كثير من الأحيان واضحة (حالات ذات ظروف متطابقة ها نتائج 
مختلفة)» حيث يجب القضاء عل هذه الأمور قدر المستطاع. على سبيل المثال من 
خلال اختبار فرضيات أخرئ ونظريات محسنة. 

دراسات الحالة وتتبّع العملية 


يمحكن of‏ تُظهر الدراسات العجريبية (الإحصائية) للأعداد الكبيرة والدراسات 
المقارنة للأعداد الصغيرة؛ DUDE‏ قويةٌ بين متغيرات معينة أو مجموعات من العوامل 
لكن الآليات السّببية الدقيقة في العمل bogs‏ الصندوق الأسود. ويمحكن العحقق 
من ذلك من خلال «ملاحظات عمليات السّببية؛ التفصيلية (CPO)‏ 33“ تتبْع العمليات 
في الحالات الفردية. كما هي الحال في القصص البوليسية؛ إذ يجب gui pes‏ 
«الحقيقي» والعتبع الدقيق للأحداث. 

des‏ أية حال ففي هذا الإطار لا يتألف الاهتمام البحثي من تفسير حدث واحد 
بطريقة عادية (ذشوب حربه ثورة» اغتيال سياسي» وما إلى ذلك)ء بل يحب الخروج 
بتفسير نظري صالح للعديد من الظروف المماثلة («بيتش» 2012م؛ CSA‏ 
واهافرلاندا» 2012 حيث يمكن إجراء عدد من الاختبارات» ذات نقاط القوة 
المتفاوتة» هذا الغرض 

أولّاء اختبار Ain‏ في مهب de‏ يمكن أن يشير إل اتجاه معين (مثل 
الارتباط الإحصائي)» ويؤكد أهمية الفرضية» لكنه لا يؤكدها بنفسه. فإذا فشل هذا 
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الاختبار فقد لا تكون الفرضية ملائمة» ولكن لا يمكن القضاء عليها بشكل 
حاسم. وعلل النقيض من ذلك» يجب تمرير اختبار tS BI‏ كشرط ضروري قد لا يڪفي 
في حد ذاته. 

أما اختبار البنادق المدخنة» فهو يقدم Dal‏ قوية dá‏ ولڪن لا يمڪن >( 
الآن استبعاد الاحتمالات الأخرئ. 


وأخيرًاء يضع اختبار «الحسم المضاعف» الشروط الضرورية والكافية دليلًا عل 
النتيجة النهائية التي تقضي عل جميع المّرْضيات الأخرئ (هذه الاختبارات اقترحها 
فان إيفيرا» 1997م ونظمها ابينيت» 2010م). بهذه الطريقة؛ يمحكن جمع أدلة قوية 
بشكل متزايد علل تفسير نظري معين. 

وثمّة منهج آخر في هذا السياق هو منهج doll‏ الذي de gi‏ العجارب 
السابقة» ويزيد من الدقة في النتائج المحددة. وكما يقول في ذلك «ديريك بيتش»: 
«الأدلة العجريبية الجديدة تعمل على تحديث قناعتنا بصحة الفرضية» وذلك يتوقف 
Laat sale‏ السابقة المستيدة إلى الأبحاث الحالية» والقيمة الإثباتية للأدلة فيما يتعلق 
بالفرضية؛ Sy‏ الفقة التي يمكننا وضعها في الأدلة (ابيتش»» 2015م). ويمكن 
التعبير عن هذا أيضًا في المصطلحات الاحتمالية الكمية («جاكمان» 2011م). 

وعند الممارسة الفعلية» رغم ذلك» ظلت الدظريات القوية المستيدة إن دراسات 
الحالة» نادرة Cand‏ حت الآنء ويجب تحديد نطاقها الفعلى (مدئ الزمان والمكان). 
ويتمثل أحد هذه الاحتمالات في الجمع بين نتائج is‏ العمليات المكثفة داخل الحالة 
مع دراسات إحصائية نسبية لأعداد صغيرة أو حون كبيرة» لعحديد صحة النتائج 
الخارجية في SLAY‏ متعدّدة الأساليب («بيرجمان»» 2008م؛ ابيرج شلوسر» 2012م). 

ومن المهم ملاحظة أن سهم السّببية يكن أن يسير في اتجاهات مختلفة» ib,‏ 
لسؤال البحث والطريقة المختارة. ويحاول النموذج القياسي» ومعظمه في الدراسات 
الكمّية» تحديد الأسباب (المتغيرات المستقلة) للتأثير dnt!)‏ والمتغير التابع). والتقيض» 
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الذي غالبًا ما يوجد في منهجيات نوعية و«اشمولية!» ما هو بمكن أيضًاء فقد تحاول 
المنهجية cal YI‏ عل سبيل JL‏ تحديد الظروف التاريخية أوالاجتماعية أوالاقتصادية 
الأوسع نطائًا لظهور الديمقراطيات. ثم يمكن للثانية تحليل تأثيرات Bi‏ 
الديمقراطية (كمتغير مستقل) عل الرّفاه الاجتماعي والحؤكّمة الجيدة وما إلى ذلك 
(«جورتز» واماهوني»؛ 2012م). 

وإجمالاء من وجهة نظرناء لا يوجد منهج jail oly‏ فيما يتعلق بالاهتمامات 
المعرفية والمنهجية الأوسع نطاقًاء حيث يعتمد كل شيء عل نوع مشكلة البحث 
وأشكال الاستدلال الممكنة والأدلة المتاحة. ومن المنظور البناي» قد يساعد السرد 
peal‏ عق فهم أعمق للمشكلة. وعل النقيض من ذلك يس الوضع الواقعي إلى إقامة 
علاقات حتمية أو احتمالية مع أنماط واضحة للسّببية» والي تسمح أيضًا بتنبؤاتِ 
HSI‏ واقعيةٌ. نحن ندعو إل منظور تعددي وانتقائي يجب أن يڪون عل وعي بنقاط 
القوة والقيود الخاصة بَهُجنا وأدواتنا. وينعكس هذا الموقف بالفعل في استعارة 
«فرافسيس بيكون' للنمل والعناكب والتحل )91960( حينما دعا إل دورة وسطية 
من الاستقصاء العِلْي (انظر الإطار 1-1). 


الإطار (1-1) استعارة 'فراذسيس بيكون؛ للنمل والعناكب والنحل 
الذين يتعاملون مع العلوم هم إما الرجال أصحاب التجارب أو أصحاب 
المذاهب» مثل أصحاب العجارب كمثل النمل؛ فهم يجمعون ولا يستخدمون» 
والمفكرون يشبهون العناكب» فيصنعون أنسجة العنكبوت من موادهم الخاصة. 
لكن النحلة تأخذ مسارًا Magee‏ فهي تجمع مادتها من زهور الحدائق والحقول» 
لكنها تحوها وتستهلكها بقوة خاصة بها. 


المصدر: فرانسيس بيكون» 1620 كتاب 1 : 95. 


-74- 


الاستنتاجات 

05 هذا الفصل لمحة عامة عن الأسس المعرفية الرئيسة للم السّياسة» lly‏ 
المختلفة المستندة إليها. وبهذه الطريقة» يمحكن تمييز السّمات المختلفة هذه المج 
وتحديدها عن ككب؛ كما أشار كذلك إلى الأبعاد الرئيسة التي تم تغطيتهاء ومستويات 
التحليل المختلفة» والمفاهيم المتنوعة للسّببية» وعدد الحالات المُدرجة. وبناءً ع هذه 
الخلفية ستُعرض تصميمات وأساليب بحث أكثر تحديدًا في الفصل العالي. 


الأسئلة 
1- ما العلاقات بين عِلْم الوجود ونظرية المرفة والمنهجة في العلوم الاجتماعية؟ 


اذكر مثالا من خلال دراستك العخصّصية المعروفة لديك. 
2- إل أي مدى يمن تعميم نتائج البحوث الاجتماعية؟ وما القيود؟ 
3- ما الطرق التي يتفاعل بها الباحثون مع جوهر موضوعاتهم؟ وما المزايا والمخاطر؟ 


للمزيد: 


Moses JW and Knutsen TL (2012) Ways of knowing: Competing methodologies and methods in 
social and political research (2 ed.). London: Palgrave Macmillan. An easy-to-read, 
well-argued overview of the epistemological and methodological foundations and 
contending approaches in social research. 

Jackson PT (2011) The conduct of inquiry in Intemational Relations. Philosophy of science and 
its implications for the study of world politics. London, New York: Routledge. A ‘deeper’ 
look into the ontological and epistemological aspects of social research and their 
variations with a specific application to International Relations. 

Coleman JS (1990) Foundations of social theory. Cambridge, MA: Harvard University Press. This 
ground-laying work provides a general model of sociological explanations exploring, in 
particular, the relations between the macro- (systems, structures) and the micro- (actors) 
levels of analysis. 

Elster J (1989) Nuts and bolts for the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press. A 
detailed discussion of major elements and causal relationships in the social sciences. 

King G, Keohane RO and Verba 5 (1994) Designing social inquiry. Princeton, NJ. Princeton 
University Press. ‘KKV’, the bible of sociat inquiry derived from a quantitative empirical 
perspective. 

Brady HE and Collier D (2010) Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standard (2 ed.) 
Lanham: Rowman & Littlefield. The antidote to ‘KKV’ emphasizing diversified qualitative 
and comparative approaches. 
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روابط الإنترنت: 

This portal by the Intemational Political Science Association, IPSA, represents the largest 
collection of websites related to political science. It is maintained and constantly updated 
at the University of Naples/Italy. These websites are characterized in detail and evaluated 
by the editors of the portal facilitating easy access and online research: 
www.ipsa.org/ipsa-portal 

IPSA Research Committee 1 on ‘Concepts and Methods in Political Science’: 
www.conceptsmethods.org/ 

APSA Section 10. Political methodology: http://polmeth.wustl.edu/ (mostly representing 
quantitative approaches) 

APSA Section 37: Qualitative and Multi-method research: 
http://www 1 .maxwell.syr.edu/moynihan/cqrm/APSA_s_ Qualitative_and_Multi- 
Method_Research_Section/ 


% 
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تصاميم الأبحاث وطرقها 
مصطلحات أساسية 

دراسات الحالة التحليل المقارن النوعي 
التجارب (طبيعية؛ ميدانية..) الانحدارات 

wel!‏ الفردي الموثوقية 

الظروف اللازمة الظروف الكافية 

بحث مني gel‏ الجمعي 
المصداقية (داخلية وخارجية) 


مقدّمة: الفوارق الأساسية 

عند مناقشتنا هذه الخلّفية المعرفية والمنهجيةء يجب الأخذ بعين الاعتبار تطور 
جموعة كبيرة ومتنوعة من طرق العلوم الاجتماعية وتقنياتهاء حيث تخضع باستمرار 
للتحسين والإضافة. ولا يمكننا في هذا الفصل سو عرض نظرة عامة موسعة» وسنترك 
تفاصيل ذلك باستفاضة للدراسات والمراجع ذات الصلة tle)‏ سبيل SL? EM‏ وموتون» 
s2001‏ (بينينجز yy Sly‏ 0003م امارش وستوكرا» 62010( 

وسوف fas‏ بتحديد بعض الفوارق الأساسية في المناقشات المعرفية» ثم ننتقل إل 
التصميمات المعينة للأبحاث» وأكثر طرق الأبحاث شيوعًا من حيث العطبيق» By‏ 
النهاية نلخص مَيزاتها Sal,‏ النقاط بشأنها. 

got! بين طرق المنهج الفردي والمنهسج‎ Bell ذي بدءء يمكن‎ took 
(«فينديلباند 01850616280 1901م). فالمنهج الفردي يتعلق بالحالات أو الأحداث‎ 
الفردية الموصوفة والمحللة بالتفصيل. ويتوك هذه المهمة بعض المختصين كالمؤرخين»‎ 
عل سبيل المثال» الذين يركزون عل حدث معين أو فترة بعينهاء ثم يباشرون عملهم‎ 


Te 


بوصفهم محققين في جرائم القصص البوليسية لاكتشاف «ما حدث بالفعل» في ذلك 
الحدثء أو تلك الفترة («ليويولد فون رانك» ١‏ فييرهاوس» 1977م). 

Ul‏ المنهج الجمعي فيحاول إيجاد أنماط عامة:؛ أو أنظمة» أو (قوانين؛ ضمن 
مجموعة واحدة من الحالات قد تشتمل عل عدد هائل من العناصر. 

pas,‏ بالذكر أن مصطلح «المنهج الجمعي» يعني بال نجليزية Nomothetic‏ وهي 
كلمة مشتقة من لفظة Nomos‏ في اليونانية القديمة بمعفل (القانون). igas‏ هذا 
المنهج بشكل أساسي بالأنماط والانتظامات العامة الموجودة في العلوم الاجتماعية» 
ورغم ذلك» فإنه» كما ذكرنا سابقًاء نظرًا ل «مرونة» الموضوع الذي نناقشه؛ فإنه من 
غير المحتمل اكتشاف «قوانين» أكثر عموميةٌ» ولحكن حي دراسات الحالات الفردية» 
كما أشير من قبل» يڪن أن تؤدي إل بناء «أعمق؛ وأقوى للنظرية. 

هناك فارق آخر يتعلق Ly‏ يسمئ Bole‏ «الفجوة بين الم والنوع» في العلوم 
الاجتماعية. وهنا يأتي مرة أخرئ دور المواقف المعرفية الأساسية. فمن ناحية تنكر 
المواقف «البنائية» البحتة أية إمكانية للتعميم على نطاق أوسع» وتلجاً إلك إرساء 
الجذور» نظرياتها ole‏ تصورات ذاتية فقط. ويمحكن أن تتكون «النظرية المتجدّرة» 
بمثابة خطوة أوك في إجراء تحقيق نوعي أكثر شمولًا («اجلاسر وشتراوس» 1967م). 
ole‏ النقيض من ذلك تحاول الأساليب الكمية المحْصّة المستيدة إلى عدد كبير من 
الحالات والإجراءات الإحصائيةء أن تقترب من شمولية العلوم #الطبيعية». وهنا نناقش 
مرة أخرئ وجود «أرضية مشتركة» بين العلوم الاجتماعية» وبالأخص gle‏ السّياسة» 
عن مستوى التحليل الكل (مستوى الدولة)» بالنظر إلى العدد المحدود - بعكم 
الضرورة - من الحالات في جميع أنحاء العالم في أي وقت من الأوقات. ورغم استمرار 
وجود بعض الفوارق المعرفية الأساسية واالمنطقيات» المختلفة المتعلقة بهذه الفجوة 
(اجيرتز وماهوني» 2012م)» فقد أظهرت العطورات الأخيرة أنه يمحكن Bale‏ الجمع 
بين اللأساليب الكمية والنوعية بشكل منطقى» من خلال الإجراءات الأُساليب المختلطة» 
أو الإإجراءات ذات الأساليب المتعددة) («بيرجان» 2008م؛ ابرادي وكرلير» 2010م؛ 
«بیرج شلوسراء 2012م). 
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ple‏ الجانب النوعيء يمكننا أن نجد أيضًا الأساليب ذات الطبيعة المائلة إلى 
«التفسيرية»» مثل عِلْم تأويل النصوص أو تحليل الخطاب. Say‏ هذه الأساليب بشكل 
أسامي في «العلوم الإذسانية» («علوم الروح» «ديلني»» 1883م)» ويتم تطبيقها - إلى 
So‏ ما - في ple‏ السّياسة. وقسعى هذه الأساليب إلى toatl‏ معنن النصوص أو الرموز 
أو الوثائق البصّرية بدلّا من «شرح) بعض الحقائق أو الأحداث الاجتماعية. وهذه 
النصوص يكن أن تكرن في صورة خطابات للسّياسيين» عل سبيل المثال: وثائق 
الحملات السّياسية» أو الرموز الوطنية كالنشيد الوطني؛ JA,‏ النصوص غالبًا ay‏ 
لمعانيها «المستترة»» وتأثيراتها de‏ إدراك الآخرين في سياق معين. كما تطرح هذه 
الإجراءات بعض المشاكل المتعلقة بالشفافية البينية في «الدائرة التأويلية'» ويمحكن 
التغلب Bye‏ عل هذه المشاكل عند الإشارة ِل معايير أكثر عمومية مقبولة في هذا 
الصدد («رابينو وسوليفان»» ¢1987( 

إن هناك Bu‏ شائعًا آخر يتعلق بأشكال المنطق الاستنتاجي أو الاستقرائ وبناء 
النظرية. ويعمل المنطق الاستنتاجي علل افتراضيات أو بَدهيات معطاة» ويطبق عليهاء 
في الغالب» oY pull‏ الرياضية التي تد تتبع القواعد ا موضوعة» لاستنتاج نظريات أكثر 
واقعية تتعلق بالعالم «الحقيقي». هذا pan‏ من العنظير يظهر في العلوم الاجتماعية» 
عن سبيل المثال: في المواقف الماركسية المتشددة» عندما يتم استنتاج «قوانين التاريخ» 
من Rela‏ «المادية الاريخية» الأساسية )995 وبوهر» 91972( بصرف النظر عن 
أي دليل تجريي. ,25 شكل آخر من أشكال المذهب الاستنتاجي للنظرية - المطيّق 
بشكل أوسع في العلوم السّياسية خلال العقود الأخيرة- وهو منهج «الاختيار العقلاني». 
على غرار الافتراضات القوية في نظرية الاقتصاد الكل ؛ ويقوم علماء هذا المذهب ببناء 
رؤيتهم عل افتراض تعظيم الجهات الفاعلة الفرديةء للمنفعة وعواقبهاء مغل حالات 
السلوك الانتخابي أو حالات الصراع الدولي (اريكراء 1962م؛ «أكسيلرود» 1984م). 
وكغيره من المناهج؛ انتقد البعض هذا المنهج (Je)‏ سبيل المثال جرين وشابيرى 1993م)» 
إلا أن له تطبيقات أكثر واقعية قعية» مثل الصور المختلفة لنظرية الألعاب de)‏ سبيل 
المثالء «شاريف» 1997م). 


-79- 


dey‏ النقيض GL‏ المنهج GLEAN!‏ الذي يحاول بناء نظرية من الأسفل إلى 
te‏ وبتعبير أكثر دقة: إن الاستقراء «المحض» الذي يبدأ من اللاشيء تمامًاء أمر 
غير Gahaa gent‏ وفقًا لزعم «كارل بوبره (1972م) المقنع؛ لأن أي نوع من التفكير 
والتحقيق يبدأ فعليًا ببعض الأفكار والمفاهيم الأساسية. ومع ذلك» وكما هي الحال في 
العديد من الدراسات الاستكشافية» يمكن - في الغالب - إيجاد القليل Ve‏ من 
عمليات تحكوين المفاهيم والاستقراء في العلوم الاجتماعية. 

ويمكن من خلال تلك العمليات امتلاك رؤية موسّعة من خلال «الاستقراء 
التحليلي («بلالوك» 1984م)» عند الارتقاء عبر اسلم العجريد؛ («سارتوري» 1970م)؛ 
(انظر الجدول 1-2). وهنا يمن دمج مفهوم من المستوئ GN‏ مثل «الديمقراطية 
البرلمانية» تحت مفهوم من المستوئ المتوسط» مثل «الديمقراطيات»» وهو المندرج بدوره 
تحت مفهوم Sel‏ مثل #النظام السّيامي» أو «الحكُم السياسي!. عندها ينبغي إجراء 
مقارنات كمية أدق على مستوى العجرد نفسه By)‏ لنوع الاختلاف). 

الجدول (1-2) سلم سارتوري للتجريد 


الخصائص المنطقية والعجريبية 
مستويات التجريد | النطاق المقارن الرئيس والغرض للمفاهيم 


مقارنات شاملة لعدة مناطق» الحد الأقصئ من الامتداد 


فثات المستوئ العالي» 0 
ee‏ بين السياقات غير المتجانسة الحد GoW‏ من الشدة 
المفاهيم العالمية 

(النظرية العالمية) التعريف بالنفي 


المقارنات داخل المنطقة الموازنة بين الدلالة والتلميح 


فئات المستوئ المتوسط 9 Buna‏ 
المفاهيم ات بين سياقات متجانسة ذسبيا التعريف عن طريق التحليل» 
يم والمسلما 


(نظرية النطاق Meggan] (eati‏ نوع من أنواع الاختلاف 
أقصئ قدر من الشدة 
الحد Got‏ من الامتداد 


التحليل لكل بلد 
(نظرية المقياس الضيق) 


فئات المستوئى المنخفض» 
المفاهيم التهيثية 


تعريف السياقية 
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ويرتبط الفارق المهم الأخير بأشكال السّببية المختلفة التي نوقشت مسبقًاه 
والمتمثلة في الدراسات العجريبية والرضدية. فتحاول الأو HE‏ وضع بحثي يشبه 
المختبرات By‏ صارمة؛ حيث يقدم الباحث بنفسه حفرًا كعامل مسبب محتمل» 
وذلك لتحديد تأثيره ole‏ النتيجة المرصودة» بينما تتمكن الدراسات الرصدية فقط 
- وهي الأكثر شيوعًا في العلوم الاجتماعية - من ملاحظة بعض الأحداث BI,‏ 
السّببية الممكنة» دون أن يون الباحث قادرًا عل العدخل في هذه العملية. 

وسنعرض فيما يلي باختصار بعص تصاميم البحوث وطرقها الأكثر شيوعًا في 
العلوم السّياسية» ونقوم بتفسيرها By‏ عل عدد الحالات والمتغيرات» أو وفمًا للإطار 
الزمني الذي يخضع بدوره للتحليل. 


تصاميم الأبحاث وظرقها المطبّقة 


يبدأ كل بحث gle‏ بسؤال بحني» يعد بمثابة أُحْجِيَةِ أو أمر غامض؛ أو Bpi‏ 
العلماء وينبغي ole)‏ حل له. هذا السؤال مهم Ale‏ وينبغي أن يكون مستيدًا إل 
«الإبداعات» في أي Sle‏ فرعي من العلوم السّياسية. Bis‏ عن ذلك» يجب وضع بعض 
الفرضيات المحورية لتحدد هذا السؤال» والتي قد تتم مراجعتها أو تعديلها لاحمّاء 
ولكنها تشكل نقطة بداية لا GE‏ عنها. ويمحكن بهذه الطريقة أيضًا توضيح كيفية 
اختلاف البحث المقترّح Le‏ قدم ÉL‏ من أعمال» والمواضع التي تكمن فيها 
مظاهر الابتكار في مشروع معين» من حيث تقديم المفاهيم أو الأساليب أو البيانات 
الجديدة (حالات أخرئ» فترات أخرئ). مع ملاحظة أن عدم تنفيذ أمرما سابقًا لا يعد 
سببًا كافيًا لتنفيذه الآن» إلا أنه قد يون مسوعًا كافيًا في ظل الظروف القائمة. 

تتمثل الخطوة التالية في اختيار التصميم المناسب للبحث» ويتحدد هذا التصميم 
És‏ لعدد الحالات وأنواع المتغيرات موضوع الدراسةء والمتعلّقة بنتيجة معينة (العفسير). 
في بعض الدراسات» تُتناول المتغيرات عبر الزمن - من منظور ديناميكي - كبعد ثالث. 
والشكل )1-2( يوضح كيفية اختيار هذه التصميمات. 
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Figure (2-1): Location of research designs and applicable methods. 
Source: Aarebrot and Bakka in Berg-Schlosser and Mueller-Rommel (2006): 65. 


يمحكن لدراسات الحالة الفردية الي تدرس Bae‏ كبيرًا من المتغيرات AV; Cy)‏ 
أن تقدم «وصمًا مكثمًااء وفمّاالمفهوم كليفورد جيرتز (1973م)؛ فمن ناحية قد تتناول 
cool‏ الدراسات حالة mel,‏ وعاملا ne Ls, Hol‏ كنا jd‏ إيناتويل 
فالرشتاين )91974( عندما حلل تطور الرأسمالية في «النظام العالّي' منذ القرن 
السادس G5 joe‏ ومن ناحية أخرئء ad‏ الدراسات التي تحاول أن تشمل أكبر 
عدد ممن من الحالات» على سبيل JU‏ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع 
عدد كبير ee‏ من المتغيرات المفسّرة المحتمّلة (Vy Cp)‏ وكانت الدراسات التي أجراها 
ميدوز وآخرون (1970م) ومشروع جلوبس في مركز العلوم في برلين («إبرفين 
ودويتش» 1990م)» ومن هذا النوع - وبين طرفي النقيض - ai‏ الطرق التي تعد 
١مقارِنة»‏ بالفعل» حيث تبدأ بمقارنات بين زوج من عنصري (Vj Cy)‏ كحد dal‏ 
تتبعها مقارّنات بين عدد صغير أو متوسط من الحالات المعقدة (Vj Cy) Gad‏ ثم 
الدراسات ذات العدد الكبير التي تعد مناسبة للإجراءات الإحصائية» والتي تدرس 
فقط عددًا SUG‏ ذسبيًا من المتغيرات في الوقت نفسه (Vi Cm)‏ وتوضح هذه الأرقام 
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تأثيرًا تقريبيًا فقط إلا أنها تحدد نوع الإجراءات By‏ من حيث الحالة واختيار 
المتغير. وسنناقش هذا الوع في أجزاء لاحقة. ولا يمكننا هنا إيضاح AST‏ من المبادئ 
الأساسية لكل dab‏ ونترك العفاصيل الدقيقة للمؤلّفات المختصة المذكورة أدناء 
والمراجع ذات الصلة. 

- دراسات الحالة 

BU) تنقسم‎ RS 

* وصفيةٌ حت 5 تثبع المنهج الفردي» ولا FHS‏ ترشد بالنظرية» وقد لا يڪون لما أية 

صلة نظرية مباشرة ولكنها قد تمث في مرحلة لاحقة مصدرًا للبيانات أو شرحًا 
لفرضيات معينة clay‏ النظرية. 

* تفسيريةء وتعد تطبيقًا أو شركًا للنظريات الموجودة بالفعل. 

* خَلْق dopa‏ أو الدراسات الاستكشافية» والتي يمحكن أن تفيد هذه في 
تطوير وتعميق أفكار معينة وإخضاعها لمزيد من البحث. 

+ تأكيد النظريةء ويمسكن استخدامها كدليل تجريبي gja‏ ولڪن إن شئنا 
الدقة» فهي غير قادرة علل «العحقّق) من نظرية معينة. 

* دحض النظرية» ويمكن لها أن تدحض نظرية مقبولة على نطاق واسع من 
خلال عرض ما لا يقل عن حالة واحدة أو أكثر لا تنطبق عليها هذه النظرية 
(كالبجعة السوداء بين العديد من البَجّع الأبيض في مثال بوبر الشهير). 

٠‏ الحالات الشاذة» وتحيد هذه بدورها عن نظرية معينة» لكنها قد تعمل على 
تعديلها وتحسينهاء ما ينتج عنه fail Lal Qe‏ ويمعكن أن تفيد هذه الحالات 
الشاذة بشكل خاص في السّياسة المقارنة. وتواجه دراسات الحالة - أكثر من الطرق 
الأخرئ - معضلة تطبيق العدالة في وضع بحثي has‏ للغاية. إلا أن اشتمال الدراسة 
عل جميع المتغيرات ذات الصلة بطريقة À‏ منهجية؛ يكن أن يجعلها مفيدة في وقت 
gaY‏ عند عقدٍ مزيدٍ من المقارنات وبناء النظرية. وفي كثير من الأحيان يظل اليكل 
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العحليلي لدراسات الحالة غير كافِء كما تحيد المصادر المستخدّمة والعقنيات UBM‏ 
- بشكل كبير - عن المقارنات المفهومة. 

وتعرّف دراسة الحالة في منطق dye‏ جيرينغ» الأشد صرامة» بأنها: «الدراسة 
LES‏ لوحدة واحدة ... لغرض فهم مجموعة أكبر من الوحدات المماثلة («جيرينغ» 
7م .. وتحكون صلاحيتها - في البداية على الأقل - «داخلية» فقطء ولكن نظرًا 
ل «متابعتها للعمليات» التي عادة ما تكون أكثر ديناميكية» فهي قد تُرْسي «آليات 
سببية» أكثر عمومية. 

ويمكن أن تكون التقنيات الرَصدية الفعلية AaB Ll‏ في مثل هذه الدراسات عل 
درجة كبيرة من العنوع. وتتراوح بين الاكتشافات الأثرية والشروحات «العفسيرية» 
للنصوص والمصادر الأخرئ» وصولًا إل التحليل الكمّي للوثائق GLA,‏ المباشرة 
مع الجهات الفاعلة ذات الصلة» وارد المشاركين» بشكل عام. 

- التحليل المقارن النوعي (QCA)‏ 

عندما ننتقل من دراسات الحالة الفردية d‏ الدراسات ذات العدد الأكين 
يكون اختيارنا هو التحليل المقارن النوعي وإجراءات (أكثر الحالات تشابهًا - 
النتائج المختلفة / أكثر الحالات اختلائًا - النتائج المتشابهة). وقد تطورت هذه 
الأساليب خلال العقود القليلة الماضيةء وهي أكثر LOL‏ في حالات العدد القليل 
والمتوسط عن حالات الإجراءات الإحصائية الأوسع نطاقًا التي تعتمد عل عدد أكبر 
من الحالات» والتي غالبا ما تقوم عل أذ العينات Ka‏ عشوائي بافتراض التوزيع 
الطبيعي. وهي تحتل مكانًا في تقليد ج. س. ميل «المدافع»» وتمثل خطوة مهمة للأمام. 
وتستند تلك الإجراءات إلى الجبر البولياني (الشنائي) ونظرية المجموعات. 

ويشير مصطاح «النوعي؛ هنا فقط إلى وجود الظروف أو عدم وجودهاء وجب 
عدم الخلط بينه وبين الطرق «النوعية» (التفسيرية). وقد تحكون الطرق «الحهيئية» 
هي المصطلح الأفضل («ريوكس وراجين»» 2009م). 
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وبالنظر إل معضلة «العدد الصغير- المتغيرات المتعددة» في هذا الوضع البحثي» 
يمكڪن fe‏ الأمر GT‏ تعقيدّاء من خلال عقد مقارنات ثنائية منتظمة ted‏ 
العوامل المسببة المحتمّلة (الحالات والمتغيرات المستقلة) المتعلقة بنتيجة معينة عن 
طريق استخدام pb‏ البولياني (العنائي). 

وهذا الغرض؛ تفرّغ الحالات ay‏ ااجدول الصدق»» حيث BERON‏ 
بينما يمثل كل عمود الظروف (المتغيرات المستقلة) التي تؤخذ بعين الاعتبار عند 
دراسة النتيجة (في العمود الأخير). ويظهر هذا ole‏ النحو المبين في الجدول (2-2). 


الجدول )2-2( جدول الصدق (نظرية ليبست كوروبا بين الحربين) 


20000 نصيب الفرد من بحو 3 

معدّف الحالة ا م التحضر ne‏ التصنيع النتيجة 
سويسراء فرفساء أستراليا 1 0 1 1| ج 
فنلنداء المج بولنداء إستونيا 0 0 1 ]|01 اج 
بلجيكاء بريطانياء ألمانيا 1 1 1 1 | ج 
التشيك 0 1 1 11 |1 
إيطالياء رومانياء البرتغال» أسبانياء اليونان 0 010 0101 
tal yf‏ 1 0 1 )1)0 

يمثل هذا الجدول اختبارًا لما يس ب افرضية ليبست» التي تفترض وجود 


GME‏ قوية بين مستوى التنمية الاجتماعية-الاقتصادية المرتفع (الذي ja‏ عنه 
بمؤشرات» منها: نصيب الفرد من الناتج القوي Slay‏ ومستويات التحضر وعو 
الأمية» والتصنيع) ووجود الديمقراطيات وا ستقرارها («لیبست» 1959م). 

في هذا Jell‏ يجب أن تقسم الظروف ig‏ أزواج» ob‏ بطريقة بوليانية)» ثم يتم 
ربطها بنتائج مقسمة بدورها إك أزواج (النتائج في هذا المثال هي إما بقاء الديمقراطيات 
في أوروبا أوانهيارها ما بين الحربين). 

وهذا الجدول يعرض Bae‏ من المجموعات المتناقضة ف(النتيجة ج)» عل سبيل 
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المثال» تظهر كل من السويد وفرئساء بوصفهما دولتين من الدول ذات الديمقراطيات 
المستمرة» وهي مجموعة العوامل نفسها التي تظهرها النمسا (حالة انهيار للديمقراطية). 
ونظرًا لأهمية هذا الاختبار؛ ينبغي استبعاد مثل تلك التناقضات قر الإمكان» وذلك 
من خلال وضع نظرية أفضل أو ظروف أخرئ وما dL‏ ذلك. ley‏ هذا الأساس» 
يمحكن عندها تقليص الظروف المتعلقة بالنتيجة (إلى 1 أو 0)» ويتم ذلك وفمًا 
للقاعدة العالية: 

إذا اختلف تعبيران بوليانيان في ظرف سببي واحد فقطء ومع ذلك نتج عنهما 
النتيجة نفسهاء يمكن عندها عدم أخذ الظرف السّبي المختلف Les‏ بعين 
الاعتبارء والعخلص aie‏ ليصبح لدينا ak Boal Sioa‏ («راجن» 1987م) 

مثال: أ*ب” ج+ eet Mh‏ ع؛ يمحكن اختزالها إلى “ب ع 

عا يعني أنه إذا كانت الظروف (أ*ب“ج) أو (أ*ب*ج) هي الظروف المميزة 
لاثنتين من الحالات (حيث يرمز (*) A‏ القيمة المنطقية Gr‏ في الجبر البولياني» بينما 
يرمز )+ القيمة المنطقية «أو؟)؛ وكان لكل من هذين الظرفين العتيجة نفسها AE)‏ 
عندها يمن اعتبار وجود الظرف «ج» أو عدم وجوده أمرًا غير مؤثر عل النتيجة» 
ويمكن التخلص منه. 

وتطبق هذه القاعدة في خُوارَرْمِية البرامج المتاحة هذا الغرض» (مثل ‘TOSMANA‏ 
«أدوات العحليل للدراسات صغيرة العدد؛ أو FS-QCA‏ «العحليل المقارن النوعي 
للمجموعات غير الواضحة»). ويكرر هذا الإجراء عدة مرات حسب عدد الحالات 
وعدد الظروف التي يتم تحليلها في وقت واحد. 

وبهذه الطريقة يتم استخلاص بعض «المقتضيات الأساسية» التي يكن من 
UIE‏ التعبير المنطقى عن الحالات والظروف pail, Wd‏ طريقة ممكنة. كما يكن 
أن تظهر اسببية ظرفية» من خلال هذا الإجراءء والتي تعني وجود تركيبات مختلفة من 
العوامل للمجموعات المختلفة من الحالات» والتي تعطي النتيجة نفسها. ويمسكن 
القيام بذلك بمساعدة البرامج المتاحة www.compasss.org/software.htm)‏ 
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في مثال ليبست» نتج عن هذا استخدام الحل التالي لتحليل الحالات: natprode‏ 
literacy * indlab (ITA, ROM, POR, SPA, GRE)‏ *؛ إذ يرتبط المستوئ المنخفض 
من الناتج القوي الإجمالي وعو الأمية والعصنيع (المشار إليها بالحروف الصغيرة) 
بتفكك الديمقراطية في إيطاليا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا واليونان» ما يؤكد فرضية 
ليبست في هذه الحالات. وبالنسبة للنتائج الإيجابية» لم يمكن الحصول عل نتيجة 
حاسمة كهذه (من أسبابه تلك العناقضات العديدة المتبقية) (ابيرج شلوسر وميتشل» 
2002( 

في الآونة الأخيرة وبالإضافة إلى التحليل الكمّى المقارن للمجموعة واضحة 
المعالم» كما في المثال أعلاه» تم تطوير بعض الإجراءات الأكثر مرونة والتي لم تَعُدْ 
تعتمد فقط عل المتغيرات المقسّمة إلل ثنائيات. 

ويسمح التحليل ZOU‏ المقارن متعدّد القِيّم؛ بوجود Be‏ قِيّم للمتغيرات المستقلة 
(١كرونتكفيست‏ وابيرج شلوسر» 2009م)؛ لذا يعد استخدامه مناسبًا للمقاييس 
الفئوية. ويمكن للتحليل EII‏ المقارن للمجموعات الصَّبابية التعامل مع قِيّم متعدّدة 
ومقاييس مستمرة بالنسبة للظروف والنتائج («راجين»ء 2008م؛ «شنايدر وفيجمان»» 
¢2012( 

الامحدارات 

أصبحت الا حدارات بمثابة العمود الفقري» للتحليلات الإحصائية عل المستويين 
idly Bil‏ وتُظهر الانحدارات متوسط تأثير متغير مستقل واحد أو أكثر عل المتغير 
العابع» كما هي الحال في انحدارات jaf‏ التربيعات الاعتيادية. وتعد الانحدارات أداة لا 
تقدر بشمن» وتفيد في العديد من الأغراض» خاصة في الحالات ols‏ العدد الكبير. 
وتظهر صيغتها القياسية بالشكل العالي: 

Y= a+ B1X1+...+ ع‎ 

حيث Y‏ هو المتغير التابع» و0 ثابت يتقاطع عنده És‏ الانحدارمم المحور الصاديء 

بينما تمثل المتغيرات من 5]1... a‏ المتغيرات المستقلة ومعاملات ‏ المعنية الخاصة 
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بهاء وع مصطاح الخطأ المتبقي (في عالم الاحتمالات). بهذه الطريقة يضيف كل متغير 
مستقل نوعًا من التفسير السّبي. وتم تلخيص العباين الكل الموضح في صيغة مربع ۸. 

وقد cak,‏ الا نحدارات في العديد من الأغراض؛ ولكن من Zell‏ ملاحظة أنه 
في الحدارات كهذه لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى متوسط القِيّم الكلية عبر جميع 
الحالات المحلّلة Ue,‏ ما يتم تجاهل «قيم متطرفة'بعينها. وبالمثل» قد تنشأ المشاكل 
الناتجة عن التعدّدية (التفاعلات بين المتغيرات المستقلة) أو عدم العجاذس (العفاعل 
في حالة وجود مصطلح (LH‏ («بلالوك»» 1979م). 

ويمڪن توضيح هذا الإجراء من خلال مخطّطات الانتشارء كما في المثال العالي» 
وهذا JAN‏ مأخوذ من دراسة سعت G)‏ تفسير ظهور دول الرفاه في أوروبا الغربية في 
أواخر القرن التاسمٌ Gee‏ استنادًا إلى فَرْضية وجود BIE‏ قوية بين قوة الأحزاب 
اليسارية كالاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية (المتغير المستقل عل المحور السَّيني) 
وتوفر الرفاهية والضمان الاجتماعي للشعب (المتغير العابع fe‏ المحور الصادي) 
(«ألبیر» 1982م انظر أيضًا ابيرغ شلوسرا وکوینتر» 1996م). 

والشكل )2-2( يوضح مخطط الانتشار في هذه العّلاقة. 
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Figure (2-2): Regression left vote-scope of social insurance. 
Source: Berg-Schlosser and Quenter (1996): 14. 
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هنا تظهر عَلاقة قوية نوعًا ماه وتعبر عنها قيمة RE‏ كمقياس مختصر يعبر عن 
التغير الكل الموضّح (البالغ هنا نحو 40/). كما يظهر هذا المثال بعض المخاطر الكامنة 
ونقاط ضعف هذا الإجراء. وكان ينبغي أن يستنتج القائم بالدراسة عند تدقيقه في 
مخطط الانتشار هذاء أن هذه الستيجة تتخذ شكلها الحالي يسبب موضع حالة واحدة 
رهي ألمانياء بوصفها قيمة متطرفةء إذا ما أزيلت هذه الحالة فقد أصبحت النتيجة خم 
مستويًا. 

لذا يتم إجراء الإحصاء المتين بعناية أكبر. by‏ الشكل )3-2( عل سبيل المثال» 
يُظهر مخطط الانتشار بوضوح شكلا من أشكال السّببية «الظرفية»؛ بحيث يمثل الجزء 
السفلي علاقات Ol‏ صلة مؤكدة وينبغي العثور عل تفسيرات مختلفة لمجموعتي 
العوامل الأخريين. 

في الوقت GU‏ وكشأن المجالات God ee SV‏ العديد من التطورات 
والتحسينات» حيث شاع استخدام تحليل الانحدار المتعدد» ونموذجي بروبيت ولوجيت 
اللذين يسمحان بوجود متغير تأبع qi‏ ونماذج المعادلات غير الخطية» والعديد من 
الأشكال الأخرئ هذا المنهج الأساسي («كيليستيدت» وويتن» 2013م). وكشأن 
المجالات الأخرئ؛ يجب عل الباحثين معرفة المواضع الملائمة لاستخدام هذه الأشكال» 
ومّواطن قوّتهاء وحدود استخدامها. 

البحث المسجي 

منذ الغورة السلوكيةء أصبحت SLEW‏ المسحية الطريقة الأكثر تطبيقًا في العلوم 
الاجتماعية» وأصبحت the gs‏ في الوقت الحاضر Ka‏ يوي في العديد من ONE‏ 
البحث الاجتماعي. عل سبيل المثال في دراسات الانتخابات؛ واستطلاعات الرأي العام 
حول المواقف والقِيّم الاجتماعية والسّياسية» والدراسات الإعلامية» والتسويق وغيرها. 
وتعمل الأبحاث Ho‏ على المستوئ الجزئي» حيث ييكون من المحتمّل توفر عدد BS‏ 
من الحالات (المستجيبين)» وتحاول الاستدلال عن طريق عينة صغيرة ذسبيًا - مكوّنة 
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من 1000 شخص عل سبيل المثال - مأخوذة عشوائياه عن سكان العالم (البالغين) 
بالكامل» والبالغ عددهم ملايين البشر. 
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(b} Highly robust fit: clear opinion of majority of points 


Figure (2-3); Robust statistics. 
Source: Hampel et al. (1986): 5. 


وقد نجح هذا المنهج بشكل كبير منذ أوائل الدراسات الانتخابية (ابيريلسون 
وآخرون» 1954م؛ «کامبل وآخرود ناء 1960م). وهو يستند إل منطق محدد («روزنبرغ» 
91968( وعادة ما يعمل Udy‏ لتقنياته الخاصة aghi)‏ 61973( بيد أنه في الممارسة 
الفعلية» يواجه عددًا من المشاكل التي تزداد ep‏ بعد يوم. 
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يبدأ الأمر بطريقة إجراء Gy oll‏ السابق كانت تستخدم الاستبانات 
المرسّلة بالبريد والمقابلات ey‏ لوجه؛ LAY Ul‏ فقد أصبحت المقابلات SÉ‏ عن 
طريق الهاتف والواتف المحمولة أو الإنترنت. U‏ يعني توفر عدد ثابت ومتاح من 
الحالات للبدء منها. وهنا تظهر بعض الأسئلة» مثل: هل يوجد سجل يحتوي عل 
العناوين المحدّثة للسكان؟ ما النسبة المثوية الفعلية لسكان البلاد المختلفة الذين 
تغطيهم وسائل الاتصال الحديثة؟ وهل هذه البيانات - المأخوذة Fale‏ من الشركات 
الخاصة - متاحة للوصول بشكل عام؟ هل هذه المشكلات وغيرها تؤثر بشدة علل درجة 
تمثيل العينات التي أجريت معها المقابلات؟ (اجونستون»؛ 2008م). 

ويعتمد أخذ العينات العشوائية علل افتراض التوزيع الطبيعي؛ الذي يتحقق بهذه 
الطريقة Tandy‏ بحساب مستويات الاحتمالات (lel, 795 Sle)‏ وهوامش vee)‏ 
(في حدود الزيادة أو التقصان بمقدار 2 إلى 3 نقاط مئوية). وفي الممارسة الفعلية» 
يصعب gii‏ وجود عيّنات عشوائية LS‏ فيتم تقسيم العينات إلى طبقات 
ومجموعات. كما تتزايد أعداد الأفراد غير المستجيبين في «المسوحات المتشبّعة)؛ مما 
يزيد من تشوه العينات؛ لذا طورت شركات أساس الخبرات السابقة ونتائج الالحرافات 
de)‏ سبيل المثال العصويت)» Lad‏ عل تلك المؤثرات. وقد يؤدي هذا إلى خلق 
١تأثيرات‏ منزلية» خاصة بهم («جاکمان» 2012م). 

بالإضافة إن ذلك ae‏ المسوحات التي تشمل عدة بلدان مشكلة تطابق 
الأسئلة المطروحة» فقد تفقد الأسئلة معناها عند ترجمتها. ونستثير الصياغة المختلفة 
للأسئلة مشاعر by dake‏ بعض الأحيان يتخذ المصطلح الواحد معاني مختلفة في 
البلدان المختلفة (مثل مصطلح «الدولة» أو (A‏ («دافيدوف وآخرون» 2011م). 
ولا يمحكن في كثير من الأحيان من خلال الأسئلة المباشرة اكتشاف السلوكيات 
«الأعمق» وغير الواعية» التي تتشكل من خلال «العأطير) العقافي» أو الموضوعات التي لا 
يحب الأفراد التحدث عنها («فيسك وتايلوراء 1991م). 
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عل الرغم من كل هذه الصعوبات» أصبحت المسوحات الاستقصائية أداة قياسية 
في الدراسات الانتخابية» وزاد استخدامها أيضًا في الأبحاث الشاملة لعدد من 
العقافات» منذ أول مسح واسع النطاق شامل لعدّة بلدان» أجراه ألموند وفيربا (1963م). 
cody‏ اليوم بشكل منتظم مسوحات شاملة colak BI‏ مثل: مسوحات المقياس 
الأوروني» ومسوحات المقياس الأفريقي» ومسوحات المقياس اللاتيني؛ والمسح الاجتماعي 
الأوروبي وغيرهاء وتستخدم هذه المسوحات في GLE‏ السّياسية وتطبيقات السّياسة 
الملموسة. ومع ذلك تظل قواعد البيانات الغنية الطولية غير مستغلّة إلى حد كبين 
وغير alle‏ بشكل كاف بعد أن حققت غرضها boll‏ وبالمثل» فإن امسوحات القِيّم 
العالمية" التي أجريت على ست مراحل منذ أوائل الغمانينيات age‏ الآن» توفر مصدرًا 
le‏ للمعلومات من العقافات المختلفة» وتغطي نحو 80 دولة في جميع tal‏ العالم 
(«إنغلهارت»» 1997م؛ «نوريس وإنغلهارت»» 2009م). ويمكن استخدام هذه 
العتائج المستخلّصة عل المستوى الجزثي» أيضًا عل المستوئ الكل (مستوى الدولة) في 
شكل ae‏ كما gene‏ أيضًا بهذه الطريقة تحديد بعض المناطق الفقافية 
«الحضارات» Udy‏ لمصطلحات هنتنغتون (1996م» والتطورات طويلة المدئ 
aJ)‏ 2013م). 
الاستنتاج: نظرة عامة على أوجه التركيز المنهجية المختلفة 

يمحكن تلخيص الطرق المنهجية الأساسية وأوجه التركيز المختلفة هاء في جدول 
(3-2). وهذه ليست قائمة كاملة بجميع الاختلافات» لكنها توضح النقاط الأساسية 
(اجيرتز وماهوني»؛ 2012م)؛ ومعظمها لا يحتاج إل شرح. 


وتتوفر اليوم ضمن أدوات العلوم السّياسية المسترشدة بالعجربة» جموعةٌ كبيرة 
e 5 g s‏ 
متوسط AL‏ متعدد المستويات)»ء وعدد الحالات المطلوب تحليلها (واحدة» Gas‏ عدد 
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كبير جدًا)» وتعقيد المشكلة المطروحة. وبالتالي تسمح دراسات الحالة الفردية بتقديم 
اوصف مكثف» كما تسمح بتتبّع العملية بعناية أكبر على مدار الوقت. وتظل 
الدراسات ذات العدد الصغير والمتوسط عل مستوى أعل من التعقيد ويكون من 
الأفضل lashed‏ بطريقة «تهيئية». أما الدراسات ob‏ العدد الكبير - والتي يفضل أن 
قستند إلى أخذ العينات بطريقة عشوائية ~ فتسمح باستنباط النتائج من عدد صغير 
من المستجيبين وتطبيقها على مجموعة كبيرة من السكان. bles‏ ما تحاول الأدوات 
الإحصائية الموضوعة لهذا الغرض إيجاد أصغر عدد من المتغيرات القادرة عل تفسير 
الجزء الأكبر من النتيجة المرصودة. وبدلا من تفضيل منهج دون غيره» يجب أن يعي 
الباحثون هذه الاختلافات» ومن تم يختارون GÍ‏ منهاء وفّاالمشكلة البحث المطروحة. 


الجدول (3-2) نقاط التركيز في الطرق المختلفة 


1 موجّهة IDL‏ موجّهة بالتنوع موجّهة بالمتغير 
is) oe‏ العملية) _ | (التحليل المقارن النوعي) | (انحدارات) 
أسماء الحالات معروفة معروفة مجهولة بشكل أو بآخر 
العدد واحد أو عدد he pie‏ عدد صغير إل متوسط عدد كبير 

فضل أن تكون عشوائية 
اختبار الحالات | حالات مفيدة وحيوية | مفيدة كل حالة ذات صلة يفضل 1 توق ee.‏ 
يتم تجاهل القِيّم المتطرفة 
التعقيد مرتفع متوسط إلى مرتفع منخفض جدًا 
نطاق النظرية محدد بالحالة متوسط واسع؛ قد يكون le‏ 
داخلية (فقط الحالات خارجية 
الصلاحية داخلية 
التي يتم رصدها) | (إشارات ضمنيةء تعميم) 
التفسير مكثف حتمية غير مكثف: احتمالية 
أسباب التأثيرات أسباب التأثيرات تأثيرات الأسباب 
تركيز التفسيرات | تفسيرات الحالات | تفسيرات الحالات الفردية | تقديرات التأثير المتوسط 
الفردية داخل الحالة بين OYA!‏ بين الحالات 
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موجّهة بالحالات Gey‏ بالتنوع موجّهة بالمتغير 


المنهج ass)‏ العملية) .| (التحليل المقارن (FeAl‏ (انحدارات) 
نوعي كمي ونوعي كني 


قياس المفاهيم at By r ba‏ 
£35 بسيط Ess at ES‏ أقصئ 
الروابط العملية | أسبا ة وكافية الأسباب الجذرية | 
< يه فيه 
: الرواب + باب ضروري 0 الاحتمالية في جميع 
التسلسلء والتوقيت» | تتسبب ف ae we‏ 
peer ices Oe Rae‏ |الحالات» القلاقة السببية 
مفهوم السببية , ٠ fan ameg Pa a‏ | الخطية المضافة (التأثير 
شاملة (تقارب اطياكل» 1 مختلفة من الشروه 0 5 ; 
ee ‘‏ المستقل الصافي لكل متغير| 
والفاعلين» والأحداث) التفسيرية) 
توضيحي) 


أسئلة 


1- كيف يمكن لدراسات الحالة تعزيز بناء النظرية الاجتماعية؟ 
2- ما العلاقة بين التعقيدات والتفسيرات البسيطة في التفسيرات الاجتماعية؟ 
3- كيف يمكن تحقيق الصلاحية الخارجية؟ 


Box-Steffensmeier, Janet M, Brady, Henry 8. and Collier, David (eds) (2010) The Oxford 
handbook of political methodology. Oxford: Oxford University Press. This is a broad 
compendium on general methodological issues and specific methods and techniques. 

Della Porta, Donatella and Keating, Michael (eds) (2008) Approaches and methodologies in the 
social sciences. Cambridge: Cambridge University Press, A ‘pluralist’ presentation of the 
major methodological approaches in the social sciences. 

Kellstedt, Paul M and Whitten, Guy D (2013) The fundamentals of political science research (2™ ed.) 
Cambridge, New York: Cambridge University Press. A basic textbook from an empirical- 
analytical, mostly quantitative perspective. 

Pennings, Paul, Keman, Hans and Kleinnijentuis, Jan (2006) Doing research in political science. 
‘An introduction to comparative methods and statistics (2" ed.). London: Sage. A hands- 
on textbook on comparative methods and statistics. 
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روابط الإنترنت: 


Methods training courses can be found at the following institutions and websites: 

The Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) at the University of 
Michigan, Ann Arbor/MI.: www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/sumprog/ (quantitative 
methods) 

The Institute for Qualitative and Multi-Method Research (IQMR) at Syracuse University, 
Syracuse/N.Y.: www.maxwell.syr.edwmoynihan/eqrmy/Institute_for_Qualitative_and_Multi- 
Method_Research/ 

The Summer School in Social Science Data Analysis at the University of Essex, UK: www.essex. 
ac.uk/summerschool/ (mostly quantitative) 

The (summer and winter) methods schools of the European Consortium for Political Research 
{ECPR): http://ecpr.eu/Events/EventT ypeDetails.aspx?EventTypeID=5 (qualitative and 
quantitative) 

The summer schools on ‘Concepts, Methods, and Techniques in Political Science’ of the 
International Political Science Association {IPSA}: www.ipsa.org/summer-school/ {all 
qualitative and quantitative); at Sao Paulo, http://summerschooi. filch.usp.br; 
Stellenbosch/Cape Town: www. ipsa.org/summer-school/capetown, Singapore: 
http://methods-school.nus.edu.sg; Ankara: http://ipsa.sbe.metu.edu.tr/ and Mexico City, 
www. flacso.edu.my/. 
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oe‏ الال 


العلاقت مع التخصصات القريبة 


مصطلحات أساسية 


اكتسبت العلوم السّياسية هويّتها واستقلاليتها من خلال عملية LAE‏ استغرقت 
Ley‏ طويلًا. وحدث هذا العطور بدرجات متفاوتة» إذا أخذنا في الاعتبار المواقف 
التاريخية المختلفة التي تم فيها اعتبار السّياسة je‏ من الدين. ورغم تفاوت درجته 
بين ثقافة وأخرئ» لا dip‏ هذا الارتباط بالدين OS‏ حت يومنا هذاء سواءً في الإسلام 
أو اليهودية» عل الأقل في الاتجاهات الأساسية لعلك الأديان» كما يمحكن إيجاده أيضًا 
في المسيحية» لا سيما في المتغيرات الأصولية واللاهوتية. 

وقد بدأ بعد ذلك اعتبار ple‏ الدين Ube‏ توضيحيّاء حيث يدعي أنه يقدم 
العفسير الأوضح gl‏ والعمليات السّياسية. ويمكن إيجاد هذه النظرية المعرفية 
واضحة في سياسة (الغزالي 1058م-1111م)» و(ابن تيمية 1263م-1328م) في 
الفكر الإسلايء و(أوغسطين 354م-430م) في الفكر المسيحي. وبدأت هذه النظرية 
تختفي es‏ وخاصة مع (أكويناس 1274-1225( الذي أطلق شارة البدء لعملية 
فصل السّياسة عن الدين «اللاهوت». ثم أرسئ (مكيافيللي 1469م-1527م) AD‏ 
الأوك لَعِلْم السّياسة SLI‏ عندما ربط السّياسة بمصلحة جديدة وهي الحاجة إلى 
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تطوير cle‏ جديد للحكم. ركان عِلْم السّياسة وقتها يلقن اهتمامًا أقل من lath‏ 
العجريبي للحكم الرشيدء لذا فقدت غلاقته المميزة باللاهوت جزءًا Ye‏ الأقل من 
معناها. ومع ذلك لم تڪتمل هذه «(الخورة العلمية). 

وكان SS‏ معزولًا إل Le‏ ماء في زمنه» عن المفكرين الأوروبيين» ولم يكن 
لمنهجه أتباع في ثقافات أخرئ. Shad‏ عن ذلك» عندما لم يكن اللّاهوت مفعلاء 
حلت الأخلاق Shay‏ له. كما كانت الحال في الصين» خاصة عندما ننظر إلى دور 
(كُونْمُوشْيوس 479-551ق.م)» وَالكُونْقُوشُيوسية عل مد قرون عديدة حت الآن في 
الشقافة الصينية. 

لم ينته خضوع السّياسة للأخلاق بسهولة في جميع أنحاء العالم» رغم BS‏ دوركايم 
أن الحداثة ستؤدي ll‏ المذاهب الوضعية Ly‏ «عودة AY‏ إلى جبل الأوليمب» أي 
انعدام دور الإله («دوركايم»» 1984م) وبالمثل طالب ماكس وفيبر بِعِلْم See‏ رغم 
اعتباره أن العوامل الدينية تفسر العديد من أبعاد البنى السّياسية والسلوك السّياسي 
(«فيبر» 91949( 

وأيّا كان ما يعنيه ذلك» فإن العَلْمّدة لم تضع حدًا BAU‏ المعقدة بين العلوم 
السّياسية والعلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرئ» fad‏ العكس من ذلك؛ واجهت 
العلوم السّياسية التشكيك الدائم» وتم تضعيفها نظرًا لهُوِيّتها غير المؤكدة. وطرح 
سؤال: هل السّياسة le‏ أم غاية؟ إذا اعتبرناها the‏ فهل يعتمد هذا العِلم عن 
المتغيرات الواردة من الخارج» أي من المجالات العِلْمية الأخرئ؟ كيف يمحن أن. 
يتعايش مع العلوم الأخرئ؟ هل يمكنه الأخذ من الآخرين واستيراد بعض المفاهيم 
المشروحة من منظور آخر؟ في الواقع» إن هذا الجدل لم يحل Ge‏ اليوم؛ وهو يعكس 
وجهات النظر المتناقضة حول ما ينبغي أن يكون عليه ale‏ السّياسة؛ وما يتعلق 
باستقلاليته عن جميع العلوم الاجتماعية الأخرئ. 
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هل السياسة ple‏ مستقل pl‏ موضوع؟ 

إذا اعتبرنا أن السّياسة جرد موضوع بدلا من كونها Ube‏ قائمًا بذاته» فستكون 
جميع جهود التحليل السّيامي موجّهة للإفادة من أنواع مختلفة من العلوم الاجتماعية» 
حيث سيظهر ple‏ السّياسة عند نقطة abla‏ التخصّصات المختلفة» مثل ple‏ 
الاقتصاد والاجتماع والتاريخ والفلسفة والقانون. ومن المستحيل قطعًا النظر في سياسة 
اقتصادية دون امتلاك الدراية cle‏ الاقتصادء ومن المستحيل العفكير في مؤسسة 
سياسية دون استخدام أدوات القانون الأكاديمية» كما سيكون من غير المعقول تحليل 
السلوك السّياسي دون استخدام مفاهيم من ple‏ الاجتماع أو cle‏ النفس الاجتماعي. 

وتحكمن المشكلة الآن في تحديد ما نعنيه ب انقطة العقاطع» فإذا اعتبرنا أنها جرد 
مفترق طرق» عندها لن يكون لعِلْم السّياسة gb‏ راسخة» وستظهر حينها مخاطر aie‏ 
Jh‏ اعتباره جرد إضافة زائدة إلى العلوم المختلفة» تحدم بشكل أو بآخر الأهداف 
السّياسية. وهنا تأي حجة العديد من السّياسيين والصحفيين وعلماء السّياسة التقليديين» 
وهي أنه Va‏ من النظر إلى السّياسة بوصفها ile‏ يتعين اعتبارها مجموعة من علوم 
عدة. كما يحاجج هؤلاء بأن الكفاءة في جال LALA‏ تعني بالضرورة امتلاك خبرة في 
جميع العلوم الاجتماعية الرئيسة المرتبطة بالسّياسة. ويظهر هذا الأمر بشكل خاص في 
BIA‏ الدولية»حيث تتشكل تلك الخبرة والمعرفة من خلال دمج القانون الدولي 
والاقتصاد والإستراتيجية والجغرافيا والتاريخ. 

ومع ذلك» واجه هذا الطرح الكثير من barrell‏ والتي تزايدت مع تقدم 
العلوم» وطرح سؤال: هل يمكن لإضافة بسيطة زائدة Yo‏ العلوم المختلفة تشكيل 
معرفة متماسكة وتوفير تفسيرات واضحة ومقنعة؟ 

ويجب Sisal‏ أنفسنا هنا أن elol‏ لا يقوم de‏ جرد موضوع فكري» وإنما يقوم 
عل سؤال. وتأتي cle Bb‏ السّياسة في المقام الأول من النواحي التي يعن بمناقشتهاء 
فهو لا يناقش الأسئلة نفسها التي يطرحها cle‏ الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية 
الأخرئ» بل يعد AAS‏ الشاغل هو الإجابة عن سؤال: كيف يتممكن البشر من 
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التعايش في النظام السّيامي نفسه؟ أو كيف يمكن خلق التعايش بين مختلف الأنظمة 
في النظام الدولي نفسه؟ 

gley‏ هذا pull‏ فإن cle‏ السّياسة 25 باهتمامات aa‏ تختلف عن تلك التي 
َع بها العلوم القريبة. ويجب على عالِم السّياسة أن يهتم بقضايا Oly rake‏ يستخدم 
إسهامات العلوم الأخرئ أدواتٍ مساعدةً له فقط. oleg‏ سبيل المثال» يجب ole‏ الباحث 
الذي يعمل عل وضع السّياسات العامة» الإفادة من البيانات والنتائج التي جمعها 
الاتتصاديون أو علماء الاجتماع أو المحامون» حيث سيتعين عليه تڪييفها مع أسكلته 
الخاصة وجعلها متوافقة مع نظرياته ومفاهيمه؛ بعد إخضاعها لعملية نقل المفاهيم. 

ومن الواضح أن هذه العملية محفوفة بالمخاطرء فقد لا يون عالم السّياسة عن 
الدرجة المطلوبة من الكفاءة لإجراء تقييم نقدي للبيانات والاستنتاجات الواردة من 
زملائه العاملين في التخصّصات القريبة. ينطبق الأمر نفسه بالطبع عل علماء 
الاجتماع الذين يستوردون معارفهم من ple‏ السّياسة. وهذا يشير إلى ضرورة الجمع 
بين التخصّصات المتعددة وحتميته» أي حشد العديد من العتخصّصات في التدريب 
والبحث («أوغسبورغ» 62006( كما يشير إلى ضعف مفهوم تعدد التخصّصات 
(أي دمج البيانات والمفاهيم القادمة من العلوم الاجتماعية المختلفة من أجل إنتاج 
تفسير موحّد) («نيكولسكر» 2002م 2008م). 

ويشكك العديد من العلماء في توافق النماذج المأخوذة من العلوم المختلفة» فإذا 
كانت نواحي الاهتمام dale‏ كيف يمكننا استخدام النتائج التي توصل إليها الآلخرون؟ 
وكيف يمحكن all‏ من مخاطر سبل القياس الخاطئة الداتجة عن المفاهيم المستخدمة 
في مختلف العلوم الاجتماعية؟ مفهوم «الدولة» مثلاء لا يحمل المعنئ نفسه في العلوم 
السّياسية أو الاقتصاد أو التاريخ أو القانون أو الفلسفة. ويمحكن قول الشيء نفسه 
عن العديد من المفاهيم الأخرئ؛ مثل القواعد والقِيّم والاغتراب والأزمة. 

وتتطلّب نقطة الضعف هذه اهتمامًا وعناية؛ ولحكن من الواضح أن مفهوي الجمع 
بين التخصّصات وتعدّدية التخصّصات هما الدتيجتان الحتميتان لمستوئ التعقيد الذي 
آل إليه عاكنا المعاصر. 
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وما كان اللْم السّياسي (كشأن سائر العلوم الاجتماعية الأخرئ) ليتسكن من 
الاستمرار والتطور دون الاهتمام بالتخصّصات المتعددة» أو دون وجود نظرية معرفية 
متعددة الاختصاصات. وينطوي هذان الشرطان de‏ التزام صارم بمفاهيم دقيقة 
ونظريات جيدة العصميم. وبشكل ple‏ فإنها تحدد نظرية المعرفة في phe‏ السّياسة من 
خلال fae‏ جودة البحث تعتمد عل طبيعة السؤال المطروح وأهميته aay‏ الأساليب 
المستخدّمة. 


كيف تعمل «العلوم التجريبية»)؟ 

يؤدي هذا الترابط القوي بين العلوم الاجتماعية أحيانًا إل هَيْمَنة بعضها عل 
غيره. ويمكن أن يعد الدارس - iy‏ لتوجّهاته المعرفية - أحد العلوم الاجتماعية 
allt‏ (المتغيرات) الحقيتقي المفسّر لغاية سياسية. في هذه الحالة» Aah‏ هذا العم 
ally A‏ ويصبح عندها ple‏ السّياسة في الواقع جزءً! فعليًا أو تخصصًا فرعيًا منه. 
وهذه الظاهرة تُلْحَظ في الفلسفة والاقتصاد والقانون والتاريخ. 

لقد كانت الفلسفة أول ga‏ احتج بهذه الذريعة. ولا كانت الفلسفة تأخذ في 
الاعتبار عِلْم «الأسباب النهائية» الذي يدرس أسس القِيّم المشتركة والعامة» فإن 
العديد من علماء السّياسة يعدُونها أداة متميزة للتحليل والتفسير السّياسي» خاصةٌ 
عند دراسة مشكلات مثل الشرعية والأيديولوجية السّياسية» أو التوجّه المعياري لنظام 
سياسي ما. 

وعندئذ يتحدثون عن «الفلسفة السّياسية» ويستخدمون النظريات والمفاهيم 
والأساليب المستعارة من الفلسفة (اجودين وبيتيت» 1998م؛ «باري»» 1989م؛ 
سميث» 2012م). وهذا azal‏ متجدّر بعمق في العلوم السّياسية ا معاصرة ولا سيما 
عبر المراجعات المهمة (مجلة الفلسفة السّياسية» الفلسفة والشؤون العامة). وهذا 
الاتجاه Jat‏ مغرّى خاصًا بين أولعك الذين يدرسون أن الديمقراطية وشروط 
فاعليتها («جوتمان وتومسون»» 1998م). 
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ومع ذلك» يثير هذا المنظور بعض الأسئلة» التي لا تزال تنتظر إيجاد إجابات Ab‏ 
yew je YI‏ استخدام الفلسفة على هذا الحو لدراسة السّياسة؟ أم يصبح من 
الضروري إعادة بنائها كنظرية سياسيةء gb‏ ستكون علامة عل استقلالية العلوم 
السّياسية؟ وتجادل بعض المراجعات مثل النظرية السّياسية وبعض العلماء («جودين؟» 
5م ) دفاعًا عن الخيار الغاني. OU‏ هل eiai‏ السّياسي ple‏ تجريي فحسب أم 
متناقض ومعياري وتجريبي؟ في الخيار الأول» FAM‏ بشكل رئيس من الغورة 
السلوكيةء لا تعد الفلسفة السّياسية تخصصًا («فافر» 1989م؛ «يولو» 1963م؛ 
إيستون» 1953م)» بينما تعد في الخيار الغاني في مكانها الصحيح؛ ومكونًا طبيعيًا 
للعلوم الشسّياسية («باري»» 1989م). 

ولطالما كانت لالنتمارة من الاقتصاد كار bas‏ تعقيدًا؛ لأنه يشمل منهجين معرفيين 
مختلفين. فمن dG deb‏ بعض الاقتصاديين السّياسة هي cell‏ المباشر للظروف 
الاقتصادية. ومن ناحية أخرئء يرى الآخرون السّياسة بوصفها حكومة بالقواعد 
نفسها التي تحكم الاقتصاد. وجهة النظر الأو مستوحاة أساسًا من الماركسية» حيث 
يتعامل ماركس مع السّياسة بوصفها اليئية المَؤقية للاقتصاد. Soy‏ يمكن العثور 
Ur‏ السبب الرئيس للأفعال السّياسية والمؤسسات السّياسية في طرق الإنتاج والعمليات 
الاقتصادية» وعندها لا يمن لعِلّم السّياسة أن يوجد بدون نظرية اقتصادية. 

وتوجد مع ذلك تفسيرات مختلفة للماركسية» أعاد بعضها dem‏ غرار الماركسية 
الشّياسية- تقديم جزء استقلالية السّياسة (١برينرا» t1993‏ اوود»» 2002م)؛ بينما 
مزج البعض الآخرء مثل الماركسية العحليلية» بين الماركسية ونظرية الاختيار 
العقلاني («كوهين»» 1978م؛ «إلستر» 1985م). 

النوع الغاني من الاستعارة لا يؤيد بالضرورة فزضية الحتمية الاقتصادية» لكنه 
يزعم أن السّياسة ملتزمة بالعمليات نفسهاء وبالعقلانية نفسها كالاقتصاد. وجب 
استخدام النظرية الاقتصادية؛ التي يفترض أنها AST‏ تقدمًا من النظرية السّياسية» 
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للنظر في المشكلات السّياسية. والنتيجة الرئيسة لهذا المنهج المعرفي هي نظرية الاختيار 
العقلاني» التي ترى الرجل السّيامي Lge‏ بنفسه» يدرك غايته» ويس للتوسع 
(«بيتراكا»» 1992م). بعبارة خر ئ» يستند هذا النهج عل فرضية ذات قيمة محايدة» 
تتناقض بشكل مباشر مع التقاليد الفلسفية. 

وإذا تصرّف الشخص السّياسي وكأنه Jo‏ اقتصادي» يمكن عندها استخدام 
النماذج الاقتصادية المفصلة بشكل كبير في العلوم السّياسية دون أية وساطة فلسفية. 

هذا النهج مناهض أيضًا للسلوك حيث لا يتم رصد السلوك في البحوث التجريبية» 
بل يتم ببساطة استنتاجه من النظرية الاقتصادية التي ظهرت في نهاية الخمسينيات 
لتشرح كيفية عمل الديمقراطيات («داونز» 1957م). ثم سرعان ما امتدت إل جميع 
قطاعات العلوم السّياسية: الفعل الجماعي والحركات الاجتماعية («أولسون» 1965م)» 
والائتلافات الحزبية («ريكراء 1962م)» والبيروقراطيات («نيسكنن» 1971م)» 
وأخيرًا إلى السياسات العامة («داونزاء 1967م؛ toa lah‏ 1968ء؛ «جونزا» 1994م) 
OUI,‏ الدولية (أكسيلرودء 1984م). 

ويشير التقاش الذي لا يزال مستمرًاء إلى خطر استبعاد القِيّم والمفاهيم والعواطف» 
كما يشير إلى be‏ التشابهات الخاطئة (أو مفرطة البساطة) بين العقلانية 
الاقتصادية والخيار السّياسي («بروجان» 1996م). 

والمعضلة الرئيسة واضحة: فالإفراط في تقدير دور القِيّم في السّياسة يؤدي إلى 
هَيْمَنة العلوم السّياسية fo‏ الفلسفة» في حين أن عدم تقديرها بالدرجة الكافية يخلق 
الظروف التي يهيمن فيها الاقتصاد Yo‏ السّياسة. ومن الواضح أن العحرر الحقيقي للعلوم 
السّياسية وانفصاطا عن العلوم الاجتماعية القريبة» يجب أن يتخذ مسارًا AST‏ تطورًا. 

والشيء نفسه ينطبق Yo‏ القانون. فهناك تقليد قوي poe‏ لدراسة السّياسة 
بوصفها مجرد جزء من القانون الدستوري» لا سيما في المجتمعات التي تڪون فيها 
الدولة قوية وتقع في قلب النظام الشّياسي. هذه هي الحال في فرفساء حيث تم تطوير 
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العلوم السّياسية لأول مرة في كلية درويء أو في ألمانيا حيث لعب تداول See) BLE‏ 
بشكل بارز في المؤلفین» مل هيرمان pla hen‏ كيلسن أو كارل شميت) الدور نفسه» 
وفي إيطالياء حيث شاركت كلية القانون في تطوير العلوم السّياسية الإيطالية. Say‏ لو 
كان هذا الصعود رسميًا وإستراتيجيًا بشكل أساسي» فقد أصبح نموذج القانون مهيمنًا 
عل العلوم السّياسية حيث زعم أنه يعطي موقعًا مركزيًا للمعايير والمؤسسات. وعرفت 
العلوم السّياسية عل أنها جزء أو امتداد للقانون الدستوري. ولا يزال معمولًا بهذا 
العقليد في بعض أجزاء السّياسة المقارنةء حيث تتعامل العديد من الأعمال مع مقارنة 
البرلمانات أو الأنظمة السّياسية» بينما تهمل السلوك السّياسي والرأي العام أو الفقافة 
السّياسية («مارس وأولسن» 1996م). 

وقد تطورت العلوم السّياسية أيضًا بفعل مرور التاريخ. ووضع GO”‏ توكفيل» 
كتابيه الرئيسين (الديمقراطية في أمريكا)» و(النظام القديم والغورة) سرد فيهما 
الأحداث التاريخية OLY‏ المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا. وتشكّلت قناعاته 
الأساسية بالمتغيرات التاريخية؛ التي شرحت كيف أخذت الأحداث والأنظمة السّياسية 
جوانبٌ مختلفة في البلدان BA‏ («دي توكفيل»» 2000+؛ "دي توكفيل)» ¢2001( 

ومهّد هذا المفهوم الطريق لسؤال مفاده: هل يطرح المؤرخ الأسئلة نفسها التي 
يطرحها عالم السّياسة؟ وتوجد في هذا السياق حقيقة لا يمكن إغفاها عل مدار 
العاريخ؛ تتمثل في أن الأشياء السّياسية يتم بناؤها بالضرورة كحقائق تاريفية» ولحكن 
عندما Gag‏ نظرية المعرفة العاريخية إلى تفسير el‏ يبحث العالم السّياسي عن 
أبعاد Go AST‏ وتقييدًا للوقائع ليحقق Aged‏ لذلك إذا كان ald‏ أن يستعير من المؤرخ» 
فلا يمكنه ببساطة أن يندمج مع نظريته المعرفية. 


في الواقع» cowl‏ هذه «المواقف العجريبية» اليوم أكثر غموضًا وهشاشة» وتحكمن 


المشكلة الحقيقية في تحديد كيفية تصور الحدود والعبادلات بما يتجاوز مسألة العبعيةء 
التي لم تعد DEL oe‏ الآن. 
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التعايش والتبادل والحدود 

دعونا ننتهج النهج الذي ينتهجه أكثر العلماء اليوم؛ ونعتبر phe‏ السّياسة قواعد 
سلوكية مستقلة بذاتهاء بما له من نظرياته ومنهجياته ومفاهيمه الخاصة؛ ويفعل هذا 
فإننا لا نفترض أن هذا الوم قد ذشأ من العدم خلف الأبواب المغلقة وبشكل مستقل 
عن العلوم الاجتماعية الأخرئ. كما يمن رؤية المثال الرئيس gle‏ هذا في عَلاقاته 
بعلم الاجتماع» حيث إن العلاقة بينهما قوية ومتنوعة بشكل كبير؛ إلى الدرجة التي 
تصبح معها الحدود الفارقة بين هذين العلمين غير واضحة. 

إن العورة السلوكية التي حدثت في che‏ السّياسة الأمريكي في أربعينيات 
القرن الماضي وخمسينياته» ثم طالت جميع الدول الغربية بعد ذلك؛ JÉ‏ نقطة انطلاق 
مهمة db‏ النزعة؛ وبإعطاء الأولوية للسلوك - وكذلك للقياس الكمى - بدلا من 
القواعده ad‏ أن هذه النزعة قد أسهمت في التقريب بين هذين الهلمين أكثر وأكثر 
(لاسويل LG‏ 1950م؛ كي» 91942( كما حافظت المفاهيم والنظريات عل 
خصوصيتها السّياسية» لكن عل الرغم من ذلك أصبح الآن يتم اعتبار مثل هذه 
المواضيع - وبشكل صارم - جرد حقائق اجتماعية بسيطة» وبشكل مستقل عن القواعد» 
والقِيم» والسياق التاريخي. 

بعد ذلك» امتزجت هذه النزعة الجديدة مع ردة فعل قوية تم ملاحظتها في أوروبا. 
ففي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي» حاول العلماء الصغار التحرّر من عباءة 
الدراسات القانونية؛ وكانت هذه المحاولة أكثر وضوحًا وملاحظة في فرنساء عل أيدي 
بعض علماء الاجتماع مثل ريمون آرون Raymond Aron‏ )¢1967( وبيري بورديو 
Pierre Bourdieu‏ (1998م)» أو حقل المحامين أنفسهم الذين كان في $ التأسيس 
ae‏ جديد» ومن أمثلة هؤلاء موريس 4552 Maurice Duverger‏ )¢1972( 

ولم تحدث هذه النزعة تقدمًا كبيرًا في البداية» عل الرغم من أنها أسهمت في 
التأسيس ليلم جديدء والذي سمّته الغالبية chew‏ الاجتماع السّيامي». وبمرور الوقت 
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- ومع تطور ple‏ الاجتماع السّياسي - أصبح يميل تڪوينه pla‏ السّيامي السلوي 
الأمريكي OST‏ لحكن كان منظوره أكثر انتقادًاء واشتمل على مواضيع AST‏ تنوعًا؛ 
ولقد ظهر للمرة الأوك في الولايات المتحدة الأمريكية في إصدار شهير حرّره شموئيل 
آيزنشتات «Shmuel Eisenstadt‏ وضم جموعة كبيرة من المسهمين» من ماكس Jè‏ 
Max Weber‏ وإميل دوركايم Emile Durkheim‏ إلى فرانكلين رورفلت Franklin‏ 
وماو تسي Mao Tse-tung BF‏ (أيزنشتاته 1971م). 

وكان ليلم الاجتماع السّياسي هذا ثلاثة خصائصء أوها: أنه Jag‏ الآباء 
المؤسسين لعِلّم الاجتماع بمثابة أجداده. وثانيها: أنه يتعامل مع الحقائق السّياسية عل 
أنها حقائق اجتماعية. وثالعها: أن تصوره للسّياسة كان أوسع» مع مراعاة الأبعاد 
الأنثروبولوجية والتأثير السّيامي للهياكل الاجتماعية والأنواع المتعددة للسلوك 
الاجتماعي. وعلل الرغم من كل هذاء نجح في الحفاظ عل استقلالٍ حقيقي للسّياسة 
والأبحاث السّياسية. 

وبالطريقة نفسهاء تم العأسيس لنوع جديدٍ من التواصل مع الفلسفةء يتخطئ 
«الفلسفة السّياسية» التى عَدَدْناها أكبر من جرد تفاعل قوي - Sead‏ متجدّد - بين 
Lal‏ السّيامي والفلسفة العقليدية» والذي تطور شيئًا فشيئًا. وحهل عندما حاول 
العلماء التحرر من الفلسفة» ررّج بعض العلماء السّياسِيين لنظرية سياسية لم يعد 
يتم اعتبارهاء تقدم الأسباب الجوهرية» والتي تحولت من جرد نهج تفكيري إلى قيم 
حكسوسة. 

وبعد ذلك أدت الغورة السلوكية إلى تطوير #النظريات الإيجابية» أو «النظريات 
العجريبية» (بودون» 1981م والتي تم اعتبارها أدوات ly‏ العالم الحقيقي وتنظيم 
البيانات التي تم جمعها. أما الوظائفية (مولكي» 1971م)» وتحليل النظم (إياستون» 
3م" والبنيوية والتأثرية» كلها مهدت الطريق لعصور جديد ونظرية معرفية 
جديدة. هذا ge!‏ من النظريات السّياسية مهد بالعدريج لابتكار فرج جديدٍ من ele‏ 
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السّياسة تحت اسم معين؛ ورغم أنه يجب عدم الخطأ واعتبار هذه النظرية السّياسية 
«فلسفةٌ سياسيةًاء فإنها تستعير بشكل كبير من المنطق» وتستفيد من عظماء الفلسفة 
أمثال path See‏ وهوبز ومونتسكيو. 

ولقد أسهم الاقتصاد في GÉ‏ طريق أخرئ لتطوير phe‏ السّياسة؛ لاسيما عندما 
ظهر 'الاقتصاد السّياسي الدولي؛ على أنه فرع آخر. وفي الواقع كانت هذه العملية تالية 
لخطين مختلفين؛ فقي الولايات المتحدة الأمريكية ظهر cle‏ الاقتصاد السّياسي الدولي 
لعدة أسباب منها: الأزمة الجذرية التي حدث في أوائل سبعينيات القرن الماضي في 
سعر النفط؛ وهزيمة الولايات المتحدة في حرب فيتنام؛ وضَعْف حكم نيكسون للبلا 
والذي اضطر Full‏ بسبب فضيحة ووترجيت. وقد شكك علماء مثل (تشارلز 
كيندلبيرجرء وروبرت (ke‏ في BAI‏ بين الاقتصاد وهَيْمَنة القوة العظمئ» ففي 
الوقت الذي بدت فيه القوة العظئ مهدّدة من الشكوك الاقتصادية» حاول العلماء 
التأكيد عل الدور الذي لعبته GAG!‏ حماية ثبات الاستقرار العالّى وتقويته 
(كيندلييرجر» 1973م؛ جيلين» 2001م). ولقد امد هذا gell‏ بشكل تدريجي 
ليشمل قضايا أخرئء مغل الحرب والاقتصاد (جيلينء 1981م) alge,‏ النظام السّيامي 
wher)‏ والقانون 1988م). 

Ul‏ في المملكة المتحدة فقد كان هذا التطور Ála‏ اختلافًا WS‏ حيث كان 
القلق أكبر بكثيرء وكانت الطريقة ذات فروع أكثر. وقد أسّست (سوزان سترانج» 
al)‏ الاقتصاد السّياسي الدولي البريطاني» وكانت تطمح لهج عالّمي للنظام الدولي من 
أجل الإشارة إلى تحولاته في التعبيرات بين الاقتصادات والقوة السّياسية lie)‏ 
1988( ولقد ركز كتابها المهم (الدول والأسواق) (1984م) عل AN‏ الدولة إلى 
عالم شاملء أو بتعبير G5‏ فقد ركز le‏ إضعاف قدراتها الخاصة» مما age‏ الطريق 
لأشكال أخرئ من التصرف السياسي والقوة السّياسية (ستوب فورد وآخرون 
ceil z s1991 <Stop Ford et al‏ 1996م). ولقد أظهرت عل وجه الخصوص كيف 
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أن «جنون الأموال» - دون أية رقابة - يضعف قدرة الحكومة» وح شرعيتها 
ile)‏ 1998م). وإذا كان الاقتصاد السّياسي الدولي الأمريعكي متضمنًا بشكل 
واضح في جال ale‏ السّياسة؛ فإن نظيره البريطاني يظهر في حدوده؛ هذا عدّت (سوزان 
سترانج) نفسها عالمة اقتصاد أكثر من كونها عالمة سياسة. 

pied الأنثروبولوجيا الاجتماعي والجغرافيا؛‎ Le أيضًا النظر إك‎ Ca, 
الأنثروبولوجيا غالبًا ما كان يمُستخدّم في رصد العطورء من المجتمعات «البدائية» أو‎ 
المجتمعات الحديثة» وكان الغرض من ذلك فَهْم تعقيد الممارسات‎ dl] التقليدية‎ 
الحديثة والمقارنة بينها وبين الممارسات والمؤسسات السّياسية‎ ALAN والمؤسسات‎ 
للمجتمعات التقليدية التى رصدها علماء الأنثروبولوجيا؛ وكان الهدف من ذلك أيضًا‎ 
معرفة العنصر الأسامي في السّياسة» والحصول عل رؤية أكثر دقة لطبيعة السّياسة في‎ 
هذه المجتمعات بعيدًا عن المفهوم السائد اللسّياسات البدائية». وهذه الأسباب‎ 
أصبحت السّياسة - بالعدريج - جزءًا من عِلْم الأنثروبولوجيا الاجتماعي. ولقد‎ 
الشّياسة» بينما علماء‎ abe استعار علماء الأنثروبولوجيا المفاهيم والأسئلة من‎ 
RABY دراية بمجال الأنثروبولوجيا - كانوا مقيدين‎ ale السّياسة - الذين لم يعكونوا‎ 
عل استخدام استنتاجاتهم الخاصة» وطذا السبب أشار العلماء مجتمعين إلى ما أسموه‎ 
الأنثروبولوجيا السّيامي».‎ pis» 

ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل قد بدأ في كتاب (الأنظمة السّياسية الأفريقية 
الذي نشره (إيفائز بريتشارد) مع (ماير فورتس) عام 1940م واللذان حاولا إنشاء 
تصنيف من الأنظمة السّياسية الأفريقية من أجل العغلب عل الرؤية البسيطة 
والشائعة للنظام السّيامي غير المتميز في المجتمعات العقليدية (إيفانز بريتشارد وماير 
فورقس» 1940م). 

وبعد ذلك ظهر جيل ثان من علماء الأنثروبولوجيا السّياسية» واتخذوا خطوة 
أخرى ob‏ عملوا في سياق إنهاء الاستعمار والتحوّل السّيامي. وقد ظوا Hiss‏ 
المجتمعات العقليدية مع السّياسات الحديثة» ولهذا السبب كانت أهدافهم في البحث 
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أكثر Es‏ بكثير» وكانت أقرب pled‏ السّياسة الكلاسيكي (بيليء 1969م؛ كلاستريس» 
9م). وعمل فريدريك Ue de‏ التصرف السّيامي» بينما طرح كلاستريس مشكلة 
alle‏ الدولة» وإمكانية Le}‏ «مجتمعات دون دولة». by‏ هذا السياق الجديد اقترب 
علماء السّياسة أكثر من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعي» باستخدام أساليبهم 
pele,‏ من أجل رصد تعقيد عمليات المحوّل (أبتر 1965م). 

وفي الخطوة الغالعةء ple JÉ‏ الأنثروبولوجيا الغقاني في مناقشات ple‏ السّياسة» 
وكان العدخل الأول يتعلق بالشقافة السّياسية عندما قام بعض علماء الأنثروبولوجياء 
مثل (كليفورد جيرتز) بانتقاد التبسّط المفرط لعلماء السياسة. وقد عمل (جيرتز) 
وفق رؤية أكثر تطورًا phe Yo sty data)‏ العلامات والذي مهد طريقًا في cle‏ 
السّياسة لما يسمئ «سياسة Nall‏ (جيرتزء 1973م). ويمكن ملاحظة الأمر نفسه 
Zaig‏ ومفهوم «المجتمع المتخيل» (أندرسون» ¢1983( 

كما يمكن ملاحظة gles jolas‏ بين الجغرافيا والسّياسة» فلقد ظهرت 
الجغرافيا الشياسية o‏ نهاية القرن pre Atl‏ في ألمانيا GI‏ ثم السويد والولايات 
المتحدة الأمريكية (أفريد تاير ماهان)» وروسيا وفرضسا (أنطوان دي جوميني)» 
كجزء من الجغرافيا التي تم اعتبارها مساحةٌ وأرضًا للمشاكل السّياسية ومواضيع 
للمنافسة السّياسية» gery‏ الحرب كذلك (راتزل» 1925م). ثم إن استخدام الجغرافيا 
السّياسية في الحربين العالميتين لإضفاء الشرعية على المبادرات العسكرية - قد جعلها 
مثيرة للجدلء بينما لا يزال يوجد امتداد بسيط لفرضيتها في مفهوم الجغرافية 
السّياسية التي لا يستخدمها العلماء الواقعيون الذين يؤكدون أن القضايا الدولية 
الرئيسة يمحكن تفسيرها والتعامل معها بالإفادة من التفسيرات الجغرافية (بريجينسي» 
(e1997‏ وبالمثل» استعار بعض الخيراء الانتخابيين - لا سيما في فرذسا وكذلك في 
المملكة المتحدة - من lil abl‏ بعض عناصر الأساليب والمفاهيم؛ لتحليل الحصويت 
والسلوك الانتخابي وتفسيرهما (سيغفريده 1913م؛ جونتسون» 1979م). 
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دمج العلوم الاجتماعية بالابتكارات 


بالنظر إل كل هذه العجارب» يمكننا أن فستنتج أن ple‏ السّياسة يميل إلى 
الاستعارة AST‏ من العلوم الأخرئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أزمة والخروج من 
مأزق. وينتج عن هذه العملية - في كثير من الأحيان - تحولات وابتكارات» كان W‏ 
في العورة السلوكية التي جعلت من المحكن قفز قفزات كبيرة للأمام. ويمكن العثور 
oe‏ أبرز الحالات في ple‏ الاجتماع التاريخي للسّياسة الذي ظهر في أواخر سبعينيات 
القرن الماضي. By‏ الوقت ple 5 JH‏ السّياسة بين التاريخ ples‏ الاجتماع 
والأنثروبولوجياء من أجل إعادة تشكيل الهج العقليدي للسّياسة المقارنة. في الوقت 
نفسهء بقيت السّياسة المقارنة مقصورة عل افتراضات النماذج المطوّرة التي كانت 
تنقل رؤية ذاتية ومبسّطة للغاية من الدولة. بعد ذلك بدأت ردة فعل مزدوجة في 
التشكيك في الطبيعة العالمية للدولة الغربية؛ وأعاد النظر في أصوطا وهُويّتها. وتضمن 
هذا المنظور عودة للتاريخ ples‏ الاجتماع والأنثروبولوجيا للدولة. 

وكان الآباء المؤسسون هذا الأمر: (كارل ماركس) (وماكس فيبر)» الملهمَيْن لهذه 
النزعة الجديدة eja‏ السّياسة التي ذشأ عنها مدرسة جديدة افتتحها (بارينجتون مور) 
من منظور الماركسية الجديدة» وعمل (بيري أندرسون» وإيمانويل والرشتاين» وثيدا 
سكوكبول) عل توسيعها بطريقة مشابهة للماركسية الجديدة (مور» 1966م؛ أندرسون» 
1974 والرشتاين؛ 1974م؛ سکوکبول» (e1979‏ حيث قام (شموئیل آيزنشتات) 
و(شتاين روكان) و(رينهارد بنديڪس) باتباع الدرب نفسها لكن بنهج والرشتاين 
(ٻنديڪس» 1964م؛ آيزنشتات وروكان» 1973م). أما قشارلز تيل فقد تأثر بڪل 
اتجاه من الاتجاهين (تيل؛ 1975م)؛ وكان من الصعب عل العديد من هؤلاء العلماء 
تحديد إمكانية إطلاق عليهم لقب «علماء سياسة» أو امؤرخين» أو «علماء اجتماع» 
بينما كان اْرشتاين اقتصاديًا ley‏ سياسة ومؤريكًا معروقًا. 

وما لا شك فيه أن هذه الإلمامات الماركسية أو الفيبيرية (نسبة لماكس فيبر) 
كانت خاضعة لضرورات البحث العجريبي» Ld‏ السّياسة الذي كان يشكك في زيادة 
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النظرية التطورية. وعمل هذا الاتجاه الجديد كحل لأزمة الكونية التي أثرت عل 
السّياسة المقارنة في المجمل؛ وللتغلب do‏ هذه الكونية والعرقية» حوّل كل هؤلاء 
PARN‏ ترکیزهم al‏ التاريخ» سواء لعقصي تنوع الب الاجتماعية أو العنظيمات 
الطبقية أو أنواع الإنتاج في أوروبا وما سواها (توجه ماركسي)» أو من أجل التأسيس 
لأفراد تاريخيين (توجه فيبيري). وهذا يؤكد عل الاختلافات في العقافات (آيزنشتات 
وروكان» 1973م) في الشرعية (بنديكس؛ 61978( أو في عمليات بناء الدول (تيلي» 
491975 

ورغم هذاء تعمقت أسماؤهم التي سبق of‏ ذكرناهاء في ple‏ السّياسة؛ إذ كانت 
تفسيراتهم على أساس سياسي (الدول والأمم والأنظمة السّياسية والأنظمة الحزبية)» 
وتشكلت متغيرات تفسيراتهم جزئيًًا من الماذج السّياسية. 

of‏ الافتراض الرئيس قائم de‏ اعتبار أنه لا الممارسات السّياسة ولا المؤسسات 
السياسية - في أي مكان في العالم - ها توجه gle‏ ومتجانس؛ k‏ متهم له «أصل» 
تاريخي يجعله Uke‏ عن الآخرين. وهذا السبب يتضمن تفسير الخصائص اعتبارًا 
لهذا البعد العاريخي» وبالتالي of‏ عِلْم الاجتماع التاريخي للسّياسة هو cle‏ وصفي 
وتفسيري؛ إذ إنه يُكمل المفاهيم العامة التي تطورت في عِلْم السّياسة بالعظر - كذلك - 
إل الأمور التي أكسبتها - أي LN‏ - خصوصيتها التاريخية؛ فقد كان بناء الدولة 
في فرذسا ووصفها UL‏ عنه في إنجلترا وإيطاليا وألمانياء بينما تم اختيار بعض العوامل 
العامة لتوضيح هذه الاختلافات. وعل سبيل JEM‏ فإن (بيري أندرسون) يعارض فكرة 
الدولة القوية والاستبدادية في فرذسا لدولة أضعف في إنجلتراء ويستخدم درجة العدائية 
في المجتمع عل أنها المتغير التفسيري الوحيد (أندرسون» 1974م؛ بديع وبيرنباوم» 
91983( وقام (رينهارد بنديكس) بتفسير الاختلاف بين الأنظمة السّياسية الأوروبية» 
من خلال النظر في أنواع مختلفة من الشرعية (بنديڪس» 1978م). وقام (شتاين 
روكان) بالأمر بنفسه باعتبار ثلاثة متغيرات مختلفة: العطور الاقتصاديء والتكوين 
المحلي والتحؤّلات المسيحية (روكان» 1973م). ويمكن الاطلاع عل خليط من 
العأثيرات في السياق الأوروبي متصورة جيدًا في شكل )1-3( ` 
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70-163 :(2)5 


شكل )1-3( التنوع في ale‏ السّياسة الأوروبي 


والذين يدعمون نظرية المعرفة هذه لا يَعدُون ple‏ الاجتماع التاريخي Je‏ 
the}‏ بنفسه» لكنه يشمل جميع مجالات البحث السّياسية؛ ad‏ سبيل المثال: تزعم 
(ثيدا سكوكبول) أن الطبيعة الاجتماعية بشكل عام للمواضيع تجعل من الضروري 
اللجوء لمنظور تاريخي (سكوكبولء 1984( وهنا يمحكن ib‏ سيامي أو سياسة 
عامة أونزاع بين الدول» أن يعيدنا إلى جذورها التاريخية» بينما يؤثر تجاهلها على جودة 
الوصف والتفسير. 

هذا الادعاء مقنع للغاية» لكنه - كما يوضح (تشارلز تيلي) - يطرح الشك في 
مستوى التحليل» حيث يعمل التاريخ في مستوى كل شخص عل Bao‏ لكن السّياسة 
AEN‏ تهتم #بالبناءات الكبيرة والعمليات الكبيرة والمقارنات الضخم (تيلي» 
1989م( 
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وإذا ob glib woot‏ الاجتماعية» (مثل الشورة الفرذسية عام 1789م أو الشورة 
البلشفية عام 1917م)) مواضيع وحقائق تاريخية يتم تفسيرها أو استخدامها عل tef‏ 
متغيرات تفسيرية للأحداث اللاحقة» فإننا قد نتسبب في عولمة التاريخ بشكل خطير» 
ونحرم أنفسنا من أية فرُضيات جَدَليةء مشل: BU)‏ لم تحدث الفورات في حالات أخرئ؟ 
ماذا كان سيحدث لولم تندلع هذه الشورات؟). 

وهنا يطرح سؤال: هل المقارنة التاريخية مقبولة عل المستوى «A‏ لا سيما عندما 
نعرف أنه لا يوجد تأكيد تجريي ي أو اختباري محكن؟ ينكر العديد من المؤرخين صحة 
هذا النهج؛ فهل يقم phe‏ الاجتماع التاريخي che‏ السّياسة بين «السّياسة الكلّية» 
و«السّياسة الصغرئ» تارك السّياسة الكلّية في موضع هامشي أو oga‏ اشبه MH gle‏ 


تشير هذه الأسئلة إل إمكانية استخدام التاريخ لتشكيل وتعريف المفاهيم» 
لإبداء توجيه eel‏ قة للأسئلة المطروحة» من أجل ASE‏ المقارنات وإذشاء تفسير 
للمشكلة أو cdi‏ الموضوعة ale‏ المحك. وعلن النقيض من ذلك» فإن من الادعاءات 
الخاطئة استخدامٌ التاريخ لتفسير عملية اجتماعية أو سياسية واعتبارها yu‏ فعندما 
شرح (بارينجتون مور) صعود الفاشية في بعض البلاد الأوروبية» استخدم في ذلك» 
العاريح للإشارة إل المتغيرات التي كانت متشابهة في جميع البلاد التي تأثرت بهذه 
الأيديولوجية (مرونة الطبقات التقليدية» والتوازن بين الطبقات الأرستقراطية والبرجوازية 
والعاملةء REI,‏ الغوري للفلاحين» وتقليد الدولة...) (مور: 1966م). 

ورغم هذا ob‏ العفسير الذي قدّمه في النهاية كان مبنيًا عن هذه المتغيرات 
السّياسية الاجتماعية» وعل شروط سياسية؛ كما أنه لا يمحكن العثور علن السبب في 
التاريخ Gall)‏ يبق فريدًا ووصفيًاً في كل حالة). لمكن في العكوين التاريخي الخاص 
للمتغيرات السّياسية الاجتماعية» يجب اعتبار التاريخ الاجتماعي وسيلةٌ لإدراك البُعد 
العاريخ للحقيقة الاجتماعية؛ وليس تطبيق ple‏ السّياسة عل المتغيرات العاريخية. 
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الإطار )1-3( (شميتر)» السياسة المتصف بالعولة 

هؤلاء الذين يريدون ممارسة ple‏ سياسة ashy‏ السلْطة الحاكمة ويميز الطبيعة 
المختلفة لموضوعه» ويكون قادرًا عن شرح تعقيدات الحياة السّياسية للأشخاص 
الحقيقيين - عليهم التوجّه نحو الشرق» أو ge‏ الجنوب بين الحين والكض إذا 
أمكنهم ذلك» ففي هذه الأماكن سيجدون الحرية الكافية للتشكيك ف الافتراضات 
السائدة» والتأسيس لمفاهيم وأساليب مبتگرة ومعالجة القضايا ذات cheap)‏ 
وربما ltl go‏ عل مسار الأحداث السّياسية. وكذلك تزداد إمكانية قدرتك عل 
الاسهام بشكل كبير في phe‏ سياسة يتصف بالعولة. 


المصدر: (فيليب شميتر) )2002( سبع أطروحات (متنازع (ade‏ تتعلق بمستقيل ple‏ السّياسة لالعابر للحدودا أو 
الالمتصفف بالعولمة». العلوم السّياسية الأوروبية؛ 2(1): 40-23 


الاستنتاجات 

إن العلاقة بين ple‏ السّياسة والعلوم ذات الصلة ليست ذات بعد واحد» بل هي 
معقدة ومتناقضة؛ فمن ناحية» ple‏ السّياسة - بصفته Ule‏ اجتماعءًا - لا يمكنه أن 
يبقل مفصولًا عن العلوم الاجتماعية الأخري ومن ناحية أخری عندما يتفاعل مع 
العلوم الاجتماعية الأخرى فإنه يواجه العديد من المخاطر. العديد من العلماء يعدون 
التعدّد في التخصّصات والفروع معيمًا لعِلْم السّياسة أن يكون er‏ مکتملاا» وقد 
يتعرض لخطر خسارة خصوصيته وهويته (ginal‏ ويصبح Traits‏ عن خصوصيات 
موضوعاته ليحوطا إل سمات «رجل الاقتصادا أو ارجل الفلسفة»؛ مع جميع الفرضيات 
الأيديولوجية التي قد تشمل هذا. 

وهذه المخاطر تمهد الطريق أمام تبعية أو إذعان lat‏ السّياسة أمام العلوم 
الأخرئ. ولكل هذه الأسباب» تظل ipia‏ التخصّصات باقية بمثابة ŠA‏ لم يتم abd‏ 
بشكل كامل حي الآن» ولحكن عل أية le‏ ليس من الممكن gals‏ السّياسة دون 
النظر بقوة في الاقتصاد والاجتماع والتاريخ. 
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ويجب أن نضع في حساباتنا أن ple‏ السّياسة يبني هُويّته من طبيعة أسئلته 
ونوعها. 
1 - كيف يمكنك تعريف «تداخل التخصّصات»» وكيف يمكنك التمييز بيته وبين 
«العبر منهاجية)؟ 


2- ما الحدود بين العاريخ وعِلّم السّياسة؟ 

3- هل ple‏ الاجتماع السّياسي يعادل phe‏ السّياسة؟ 

4- كيف يمكنك تعريف clot‏ الاجتماع العاريخي للسّياسة)؟ وهل هو جزء من 
العاريخ؟ أم جزء من phe‏ السّياسة؟ 


للمزيد: 

Payne A and Philips N (eds.) (2014) Handbook of the international political economy of 
governance. Cheltenham: Edward Elgar. Probably the best and most complete book on 
political economy and the interaction between economics and political science. 

Tilly C (1984) Big structures, large processes, huge comparisons. New York: Russell Sage 
Foundation. The most advanced discussion on historical sociology and the relations 
between history and political science. 

Skocpol T {ed.) (1984) Vision and method in historical sociology. Cambridge: Cambridge 
University Press. Different views of what historical sociology means. 

Runciman WG (1969) Social science and political theory. Cambridge: Cambridge University 
Press. A classical and very useful book on the relation of sociology to political theory. 

Augsburg T (2006) Becoming interdisciplinary: An introduction to interdisciplinary studies (2™ .له‎ 
New York: Kendall/Hunt Publishing. A very useful perspective on what inter- and 
transdisciplinarity mean. 
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SABE 
السياست العامة الكليت‎ 


RAC 8 wht \ 


ي 6 2 
الأسس الاجتماعيتّ alal‏ السياست 
مصطلحات أساسية 
الذاكرة الجماعية 
التأطير المحيط الاجتماعي 
نظرية التحديث التأييد المرتبط بسياسات بعيها والتأييد العام | 
الثقافة اليتّياسية نموذج النظام | 


مقدمة 


اتضح من خلال ما سبق أن السّياسة المعاصرة وتفسيراتها تعد جز لا يتجزا من 
السياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والعقافية الواسعة» التي GUA‏ بمزيد من 
العفصيل التخصّصات المجاورة. 

وللتمييز بين التخصّصات الفرعية الرئيسة في de‏ السياسة وتوضيح بعض 
عَلاقاتها وتفاعلاتهاء هناك نموذج «نظام» أكثر عمومية في هذا الشأن يُعد Seb‏ 3 
هذه المسألة. هذا النموذج الموضح فيما يلي مُستمَدٌ من الأعمال المعروفة ل(اإيستون»» 
ot gly tath), (e1965‏ 1978م) وغيرهماء ولڪن يتم استخدامه هنا فقط من 
منظور ما قبل النظرية التصنيفية» من أجل تحديد العناصر المختلفة والعفاعلات 
الممكنة عن كثب دون أن يعني بالضرورة وجود عَلاقات سببية ميزة» مثل فاعلية 
روابط وملحوظات معينةء أواستقرار النظام ge‏ هذا النحو. 

وبهذا aall‏ أصبحت هناك لغة مشتركة في cle‏ السّياسة» تتحدث عن SIE‏ 
والمخْرّجات والملحوظات وما إك ذلك» كما هي الحال في العديد من التخصّصات SSM‏ 
(الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر وغيرهما)» التي أخذت هذا السسوذج العام من عِلْم التعحكم 
الذاتي. وبشكل أكثر تحديدًاء يتحدث اإدستون» عن المطالب والدعم في جانب SU‏ 
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في الأنظمة السّياسية» والتي تعد محقّقة ومدعّمة في جانب المخْرّجات» ثم يتم إعادتها إلى 
النظام الاجتماعي. 

إن هذا النظام يُعد مفيدًا لفهم وشرح الواقع السّيامي المعقد الذي يشمل كل هذه 
المكونات» gil,‏ - بالطبع - تتفاعل مع النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي. فمع 
مفهوم النظام» نتب thy‏ نظريًا يستحيل اكتشافه مباشرة بشكل تجريبي» لمكن التحليل 
العجريبي لجميع مكوناته سمح بتطوير رؤية السّياسة التي تمكننا في نهاية المطاف من 

Gy‏ اللّغة الإنجليزية: يمكننا العمييز بين نظام الحكومة (نظام سياسي واحد كوحدة 
للتحليل)» والسّياسة (العمليات داخل النظام)» والسّياسات OVE)‏ سياسية محددة مثل 
التعليم والصحة والبيئة وما إلى ذلك في جانب مخرجات النظام)؛ حيث لا ينبغي الخلط 
بين هذا النموذج الأسامي وبين نظريات النظم ATW‏ طموحًاء كما روج Ub‏ عل سبيل 
المثال» («لوهمان»» 91984( والتي تم انتقادها من زوايا مختلفة («مولر»» 2012م). 

ويقدم الشكل )1-4( صورة مبسطة لذلك. 

النظام السياسي 


الأنماط السياسية 
المؤسسات السياسية 


eK 


الأحزاب السياسهة 
جماعات المصالح 
الحركات الاجتماعية 


التظام الأمني البيروقراطي 
نظام الرعابة الاجتماعية 


النظام الاجتماعي 
الثقافة السياسية 
البيكل الاجتماعي 


الشكل (1-4) نموذج النظام المبسط 
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عل أساس هذا الدموذج تُنظم الأجزاء الرئيسة من هذا الكتاب» حيث تغطي 
النظام الاجتماعي؛ والمياكل الوسيطة في جانب oo MEAL‏ والنظام السّياسي المركزي» 
وهيكل المخرجات» ead‏ عن البيئة الدولية المعنية. وإضافة إن ذلك» فيما يتعلق 
بكل نظام فرعي» فإنه يمكن التمييز بين البُعْد الموضوعي (المتعلق باهياكل الداخلية 
والمؤسسات وأوجه النظام الفرعي «الملموس؛ والأكثر BLS‏ والبُعد HN‏ (الذي 
يعكس العصورات الخاصة والسلوك الفعلي للأفراد والجماعات المعنية. كل هذه النظم 
والأنظمة الفرعية ad‏ متصلة من خلال حلقات ردود فعل مختلفة. ولمكن» لا ينبغي 
افتراض أن يكون هناك استقرار» حيث يمكن هذه الأنظمة» في الواقع» أن تنفجر أو 
تنهار PLS)‏ الخال في LEM‏ السوفيتي السابق أو بعض «الدول الفاشلة»). 

وفيما يتعلق بالأُسس الاجتماعية الأوسع للسّياسة» يمكن السييز بين ثلاثة 
مناهج رئيسة؛ ونظريات وتفسيرات محددة مبنية عليها؛ إذ يشير المنهج الأول إلى 
المستوئ العام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع قياسها ببعض المؤشرات العامة. 
GLI,‏ ينظر بشكل أكثر تحديدًا gl‏ الب الاجتماعية المتميزة وديناميكيات تفاعلاتها. 
ويؤكد المنهج العالث عل البُعد الذاقي من حيث العصورات والمواقف السّياسية والحقافية 
الأكثر عمومية لأعضاء النظام السّياسي. ونتناول فيما يلي هذه المناهج. 
مستويات التنمية الاجتماعية - الاقتصادية 

استنادًا إلى دراسات (اليرنرا» 1958م)» و(«ليبست» 1960م) و(األموند» 
dou Sr,‏ 1960م) وغيرهم؛ فإن هذا المنهج يتناول الاتجاهات العامة في العنمية 
الاجتماعية - الاقتصادية» والتحضّرء وعو الأمية» وما إن ذلك» ويعدّها الشروط 
الأساسية للتطور السّياسي الحديث» بما في ذلك العحوّل الديمقراطي. ويستخدم هذا 
المنهج عددًا من المؤشرات؛ مثل مستويات انصيب الفرد من الداتج القوي الإجمالي 
وحو الأمية»؛ بوصفها متغيرات مستقلة يعتمد عليها مستوئ العحوّل الديمقراطي 
gH‏ 
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ويمكن تصنيف معظم الدراسات التي تركز على مستويات الثروة والعنمية 
ومؤشرات كل منها تحت فئة «نظريات العحديث» («أبترا» 1987م). والأبرز من بين 
هؤلاء رجل السّياسة «ليبست» ولا سيما ما ذكره في فصله عن «العنمية الاقتصادية 
والديمقراطية»؛ فقد أعاد في هذا الفصل التأكيد عل الفزضية العامة التي تقول: 
«كلما كانت الأمة أكثر ثراءًء زادت فرصها في الحفاظ عل الديمقراطية» (اليبست» 
1960( 


وفي الواقع oB‏ من بين «الديمقراطيات الأوروبية المستقرةاء التي قام بتحليلها في 
خمسينيات القرن العشرين؛ كانت هناك حالات مثل بلجيكا وهولندا والسويد والمملكة 
المتحدة» والتي أظهرت جميعها مستويات مرتفعة من الثروات والعصنيع والتعليم 
والعحضر. وتحت الفئة الكبيرة جدًّا التي تحدث عنها من الدول «الديمقراطية غير 
المستقرة والديكتاتورية!» يمكننا أن ad‏ دولا مثل اليونان والمجر وإيطاليا وبولندا 
والبرتغال وإسبانياء والتي تتمتع بمستويات منخفضة في هذا الصدد. ولكنه أشار أيضًا 
إك أن: «ألانيا هي مثال BY‏ - حيث كان التصنيع المتناي والتحضر والثروة والتعليم - 
تؤيد إقامة نظام ديمقراطي» ولحكن سلسلة من الأحداث التاريخية السلبية حالت 
دون حصول الديمقراطية عل الشرعية؛ وبالتالي أضعفت قدرتها على مواجهة الأزمة 
(اليبست» 1960م). 

إن ثمة افتراض محدود يقع غالبًا في العَلاقة الخطية الفردية لمثل هذه التطورات» 
فمن المفترض أن يسير العاريخ في مراحل أو أطوار منتظمة («روستو»» 1960م)» دون 
الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث انتكاسات اقتصادية أو سياسية أو تفاعلات دولية 
أكثر تعقيدًاء قد تؤدي إلى تشويه النتائج المتوقعة بشدة. by‏ صيغة أكثر (Bs‏ 
يُنظر إلى المستوئ العالي من التنمية الاجتماعية - الاقتصادية عل أنه شرط ضروري 
للديمقراطية (وهذا ما تم التعبير عنه في عنوان المقالة الأصلية لاليبست» 1959م)» 
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والذي Ss‏ في أعماله الأخيرة» رؤية أكثر شمولًا تجمع بين العوامل الاقتصادية والعقافية 
والمؤيسسية في تحليله للدجاحات والإخفاقات الديمقراطية (اليبست» والاكين»» 
¢2004( 

كان هناك دائمًا عدد من الأمثلة المنافية للواقع التي تحول دون العفسير البسيط 
للغاية للفكرة الأصلية. وتشمل تلك الأمثلة انهيار الأنظمة الديمقراطية في البلدان 
الأكثر Ble‏ كما حدث في فايمار بألانياء واستمرار وجود ديمقراطيات قابلة 
للتطبيق في البلدان الفقيرة مثل اند وبعض دول العالم Stell‏ وعلل وجه الخصوص» 
تبين عدم صحة بعض التوصيات السّياسية المستندة إلى مثل هذه الرؤئ التي ob) ess‏ 
اديكتاتوريات العنمية» في المراحل المبكرة من التحديث (لوينثال»» 1963م). 

إن الدراسات الأكثر شمولًا من هذا النوع؛ والتي تستند إلى بيانات عالية من 
التطورات بين عاي 1950م و1990م؛ chet‏ بوضوح أن الديمقراطيات يمكنها 
الاستمرار Ge‏ في أفقر الدول؛ إذا تمكنت من إحداث العنمية» والحد من عدم 
المساواة» وإذا كان المناخ الدولي ملائمًاء OF‏ لديها مؤسسات برلانية Suey gin) pt)‏ © 
وآخرون» 1996م). Jas‏ من أن تحكون شرطا HLT‏ يمسكن أن تڪون العنمية 
الاقتصادية Bt‏ لصالح ظهور الديمقراطية Maley‏ مرتبظا يزيد من استدامتها. 

وقد أثيرت الانتقادات الرئيسة ضد النظرية العامة أحادية السببية ونظرية 
التحديث أحادي المسار Y)‏ أقصئ cam‏ من وجهات نظر مختلفة» وذلك من منظور 
ماركسي جدید» حيث أشار مؤلّفون مثل «أندريه ج. فرانك» )91967( واکاردوزو؛ 
وافاليتو» (1979م)» إلى أن الاستعمار والإمبريالية الأوروبية قد أوجدتا هياكل 
اقتصادية دولية لتبعية غير متناظرة مستمرة لدول العالم الغالث» معتيدة عل الدول 
الصناعية الغربية. لذلك» لم يكن العخلف الإستاتيكي العقليدي للأجزاء الأكثر فقرًا 
في العالم متناقضًا مع نظيراتها «الحديثة» ولكن ثمة عملية مستمرة من اتطوير 
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التخلف» أدت al‏ هذا الوضع. وإلى جانب الخطوط المتشابهة» إلى cle Sm‏ تؤكد 
«دراسات ما بعد الاستعمار؟ المستوحاة من «فرانز فانون» (1961م) واإدوارد سعيدا 
(1978م) عل التأثير الشقافي والاجتماعي الدفسي الدائم للهَيْمَنة الغربية عن حساب 
التقاليد والأفكار Zales!‏ المحلية. 

ونتيجة لذلك» فقد واجهنا We‏ أكثر تنوعًا وأشد تشعبًا ما تتصوره رؤى 
التحديث» وقد كانت إحدى الطرق للتعامل مع هذا العنوع هي إلقاء نظرة فاحصة 
ole‏ الظروف التاريخية المحدّدة والعواقب البنيوية الاجتماعية للتطور الرأسمالي منذ 
القرن السادس gie‏ في البداية في أوروباء ولكن اليوم أصبح في العالم «بأكمله). 

وفي السياق ذاته» لم تعد هناك مستويات أكثر عمومية للتنمية» كما يتبين من 
الوسائل الإحصائية OWA,‏ الترابطية؛ التي bd‏ مهمة» ولكن هناك التوزيع الأكثر 
واقعية كما هو موضح في الطبقات والمستويات الاجتماعية. إن المناهج «البنيوية» تنظر 
al‏ هياكل الطبقات AL‏ المحددة وتفاعلاتها الديناميكية» بدلا من العنمية 
الاقتصادية الشاملة» كي تڪون أكثر حسمًا. 
الطبقات والتقسيمات الاجتماعية 

في إطار شرح البُعد «الموضوعي» للمربع السفلي في الشكل (1-4) SUA!)‏ 
الاجتماعية)ء هناك oles‏ من SLL‏ المامة: المياكل «الأفقية» التى تشير إلى 
المجموعات الاجتماعية القائمة Cad‏ جنب والمياكل «العسودية الي تعكس 
«تراكب المجموعات Uy‏ لعايير معينة. ومن المنظور e BN‏ ما يتم تشكيل مثل 
هذه المجموعات عل أساس She‏ / لغوي أو ديني أو إقلييء أو ما شابه؛ وليس Úy‏ 


لمناطق الاستيطان المهَيْمنة الخاصة بهم» ولكن Udy‏ لمزيد من الفروق «العمودية» 
الداخلية («هورويتز» 2000م). 
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ومن المنظور العسودي» يمكن التفريق بين الطبقات الاجتماعية التي تتميز 
بعدم المساواة فيما يتعلق بمعايير مثل الثروة والدخل ومستو الععليم والوضع 
Flee Vl‏ وما شابه ذلك (الينسكي» 1966م(« («جروسکي)» 4م لذا فقد 
أصبح من المعتاد أن نتحدث عن الطبقات الدنيا والوسطئ والعلياء أو Gol‏ الطبقة 
الوسطئ وأعلل الطبقة الوسطئء؛ وما إلى ذلك. ولكنء من المهم ملاحظة أن عدد 
الفئات Lall‏ بهذه الطريقة والخطوط الحدودية بينها يتم تحديدها بطريقة عشوائية 
في الغالب؛ أو تستند فقط إل توزيعات إحصائية (شرائح خماسية» ورباعية... وهكذا). 

وبطرق GT‏ تدرجًاء يمحكن تحديد فئات «الطبقة» المميزة في تقليد «كارل ماركس» 
وأتباعه» استنادًا إلى خصائص نوعية متميزة. وهذا التحليل للهيكل الاجتماعي كعامل 
توضيحي IGT‏ للتطورات السّياسية» يكمن في التقليد الواسع للمناهج «التاريخية - الماديةا. 
واليوم يمحكن Spall‏ ضمن هذا التقليد؛ عل مجموعة كبيرة ومتنوعة من المولّْفين. 
ويتراوح هؤلاء المؤلفون فيما بين OLY‏ الماركسيين الأرثوذكس (الحاليين)» وبين 
مفكرين ماركسيين أكثر تنوعًا وتطورًا (المستحدثين)» إلى مؤْلّفين في المستوئ 
الاجتماعي البنيوي» come telly‏ الذين لا يشاركون الافتراضات المعرفية الكيرى 
للمنهج الماركسي. 

Gat‏ وفي الإطار الأوروبي وبعد تصورات اشتاين روكان» («روكان» 1975م؛ 
«فلورا؛ 1999م)» في هذا الصددء تم gd‏ أربعة انقسامات اجتماعية مميزة» أثر 
توزيعها على اليئية الاجتماعية لأوروبا الغربية والوسطئ بطريقة معينة منذ القرن 
السادس pee‏ تقريبًا. الأول هو الانقسام الأفقي بين المركز والأطراف» والذي Si‏ أيضًا 
عل التركيب العرتي واللُغوي للدول الناشئة. ويشير الانقسام الغاني إلى العَلاقة بين 
الدولة والكنيسة والانقسامات الدينية الناجمة عن الإصلاح والإصلاح المضاد 
وكذلك فيما يتعلق بالتوزيع الإقليبي Lb‏ ولحكن ضمنيًا Lal‏ الانشقاق المبكّر بين 
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الكاثوليكية الرومانية والكنائس الأرثوذكسية في شرق وجنوب شرق أوروبا. أما 
الانقسام العالث فهو نتاج مبكر للانتقال من الإقطاعية والغورة الصناعية التي تؤكد 
تضارب المصالح بين الطبقة العليا المالكة للأراضي والبرجوازية الحضّرية. والرابع 
- الأخير - يتعلق بالانقسام الطبقي الرئيس بين الرأسمال واليد العاملة في المجتمعات 
الأكثر تقدمًا. 

وقد Ka‏ هذه الانقسامات تطوراتٍ سياسيةٌ رئيسةٌ؛ مثل تشكيل الدولة 
المبكر أو المتأخرء وأنماط التحوّل الديمقراطي» وأنظمة الأحزاب الناتجة إلى مدئ كبير 
ودائم («لیبست» واروكان)»» s1967‏ «كارفونين» وا کو نيل»» ¢2000( 

وكانت هناك محاولات قليلة لتوسيع إطار عمل «رركان؛ إلى أجزاء أخرئ من 
العالم Lat‏ وقد قام بذلك» بطريقة تمهيديةء اشيراتوري" (1997م) لآسياء واتيميلي» 
(1999م) لأفريقيا (جنوب الصحراء)ء وارائدال» (2001م) للديمقراطيات الجديدة 
«الموجّة العالعة). ولا Jip‏ هناك dele‏ لمزيد من التحليلات العفصيلية للهياكل 
والتطورات العاريخية في هذه المناطق. وإضافة إلى ذلك» يمكن أيضًا ملاحظة 
الانقسامات الاجتماعية الأحدث ge‏ مغل الانقسامات المادية وما بعد المادية» كما 
رصدها لأول مرة «إنغلهارت؛ (1977م)؛ والتي أدت إلن إنشاء أحزاب «خضراء» أو 
بصورة fel‏ أحزاب مناهضة للمؤسسات غير الديمقراطية توفر ELA‏ للأحزاب 
الشعبية أو اليمينية المتطرفة («ليجفارت» 1999م). 

وللحصول عل تحليل مختلف للمصالح الاجتماعية «الموضوعية)» يمحكن تحسين 
البُعد الرأسي للنمط الناتج بشكل أوسع. علل سبيل المثال» بعض الاختلافات التي 
اقترحها اثيودور Gree‏ (1932م) في دراسته الأساسية للبنية الاجتماعية ل«فيمار» 
Ash‏ يكن of‏ تكون مفيدة؛ فهو يقترح؛ بالإضافة إل الطبقات الماركسية من 
الرأسماليين والبروليتاريين» النظر بشكل منفصل إل الطبقة الوسطئ «القديمة! من 
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أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين والعجار من الطبقة الوسطئ والطبقة الوسطى 
Gad‏ من MAB ll‏ المتوسطين الذين يتمتعون ببعض سلطات صنع القرار الخاصة 
بهم؛ بما في ذلك هؤلاء الموجودون في القطاع العام. وإضافة إلى ذلك» op‏ أولعك 
الأشخاص أصحاب gall‏ الحرة» والذين لا يملكون أية وسيلة إنتاج كبيرة ممن 
يعملون لحسابهم الخاص؛ يشكلون مجموعة مختلطة بشكل خاص وتحت ظروف معينة 
ذات صفة سياسية. ويمكن القول وبموضوعية إنه عل الرغم من أنهم يعتمدون في 
الغالب عل عملهم؛ فإن فرصهم الحياتية يمحكن مقارنتها مع الطبقة العمالية» ولهذا 
السبب وصف «جَيْجر» هذه المجموعة بأيناء الطبقة البروليتارية. ومع ذلك» My‏ نحو 
«Ib‏ فإنهم بصفتهم أشخاصًا يعملون لحسابهم الخاص؛ قد يميلون إلى تعريف أنفسهم 
بالطبقات المالكة. وأخيراء قد توجد مجموعات «البروليتاريا الفرعية» للأشخاص الذين 
ليس لديهم أي عمل دائم أو مصدر دخلء لا سيما في أوقات الأزمات الاقنصادية 
وهم أيضًا يُعدُون مجموعات مهمشة Sits‏ دائم. 

وقد استند «جيجر؛ في تحليله علن التعداد العام للسكان الألمان لعام 91925« 
واستطاع أن يحدد بطريقة واضحة القواعد الاجتماعية لحزب هتلر القوي الاشتراكي 
(في الغالب بين الطبقة الوسطئ القديمة والطبقة البروليتارية في المناطق البروةستانتية)» 
والتي استولت عل السَلْطة في أوائل عام 1933م. 

بالإضافة إلى ذلك» شدد «جيجر» oe‏ «العقليات» المعيّنة JA‏ هذه المجموعات 
التي تطورت عل مر الزمن» والتي يمحكن أن تتبلور في أوساط اجتماعية دائمة. وبهذه 
الطريقةء يتم الجمع بين الظروف الهيكلية الاجتماعية الكلّية مع العصورات والمواقف 
الذاتية fe‏ المستوئ الجزث. وبالطبع يجب تعديل مثل هذه العحليلات المماثلة إلى 
الظروف الملموسة للتطورات الاقتصادية في أجزاء مختلفة من العالّم والبئ الاجتماعية 
الناتجة عنهاء وأنماط تنظيمها. 
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الإطار )1-4( خريطة «ستين روكان؛ التصورية لأوروبا 


اعد الاقتتصادي للدول: محور الغرب والشرق 
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تضم أوروبا الأقاليم والدول القومية في الجزء الروماني الكاثوليكي من أوروبا بعد انقسام 1054م. 
والأقاليم المعترف بها بوصفها ذات سيادة» من 1648م إلى 1789م تظهر بخط مائل. 
وتشير الأسهم إلى تغيرات في الوضع GAL‏ السّيامي. 
المصدر : #فلورا؛ (1999). 
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مناهج تاريخية مقارنة 

من أجل تقييم أوسع لهذه العوامل» يبدو أنه لا ye‏ عن الدراسات العاريخية 
المقارنة طويلة الأجل. ومن بين هذه الدراسات» كانت دراسة «بارينغتون مورا (1966م) 
الأكثر تأثيرًا الذي حدد ثلاث طرق رئيسة للحداثة: الديمقراطية البرجوازية؛ 
والرجعية الفاشستية» التي بلغت ذروتها فيما بعد في الفاشية؛ والشيوعية القائمة عل 
الفلاحين. وفي كل حالة كان هناك Jusl‏ خا من الإقطاعية إلى الحداثة ظهر فيه 
تحالف معين للقوئ الطبقية» وهو ما شكل الأحداث اللاحقة. 

وعلن نطاق واسع جاء امسار الأول» كما هي الحال في إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية» وتميز بهَيْمَّنة البرجوازية الحضرية والصناعية الناشئة تدرجيّاء 
وإضفاء الصبغة القّجارية بشكل واسع على الزراعة» وإدماج تدريجي للطبقات العاملة 
في النظام السياسي» ما سمح لهم برفع صوتهم» والتخفيف من العكاليف الاجتماعية 
للتنمية الرأسمالية غير المقيدة. 

وبالمقابل» حافظ المسار الثاني عل هَيْمَنة الأرستقراطيين الذين كانوا يملكون 
الأراضي في نظام شديد المركزية» قسيطر عليه البيروقراطية والعسكرية التي اندجت 
فيها البرجوازية الناشئة «الإقطاعية»» le‏ حساب الطبقات الأدف. وتعد الحالات 
الفاشستية والفاشية مؤخرًا لألمانيا واليابان أمثلة «مور) الرئيسة في هذا الموضوع. 

أما المسار الغالث فقد انتهل» في نهاية المطاف» إلى قيام ثورة فلاحية ناجحة؛ كما 
حدث في روسيا والصين» حيث أزالت كل من العناصر الإقطاعية والبرجوازية في 
المجتمع» وأسست نظامًا شيوعيًا. andy‏ هذا الطرح مثيرًا للاهتمام» حيث يستند إلى 
مادة تاريخية واسعة في الحالات التي قام بتحليلها yet‏ ولكن مسألة ما إذا كان 
مثل هذا النمط يمكن ملاحظته في حالات أخرئ فهذا أمر لا يزال مثيرًا للجدل. 

جدير بالذكر أن فكرة أن «الدول الصغيرة تعتمد اقتصاديًا وسياسيًا عل الدول 
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الكبيرة والقوية» ما يعني أن الأسباب الصانعة لسّياساتها تقع خارج حدودها» ولا 
تترك ها أي خيار أو مزيدًا من العطورات المتميزة الخاصة بهاء قد لا تبدو مقنعة. 

عل af‏ حال» لا ينبغي أن تؤخذ حجة hyd‏ بالعودة إل الماضي» كنمط ge‏ 
كامل» والتي أدت إلى العطورات الحاسمة في القرنين Goll‏ عشرَ والسابعَ عش 
وبشكل شبه تلقائي إلن الاستيلاء النازي عل ألمانيا في 30 يناير 1933م. 

ley‏ المنوال نفسه» ولحكن مع بعض الاختلافات الواضحة» قام علماء اجتماع 
تاريخيون آخرون بتطوير هذا الدوع من النقاش. وفي دراستها حول الغورات الفرذسية 
والروسية والصينية» أكدت adh‏ سكوكبول» (1979م)» ليس فقط عل ثقل القوئ 
الاجتماعية المختلفة وديناميكيات كل منهماء بل أيضًا علن أشكال العفاعل الخاصة مع 
هياكل الدولة القائمة» لا سيما البيروقراطية والجيش» جنبًا إلى جنب مع العوامل 
الدولية التي أضعفت الأنظمة القديمة ومهدت الطريق لتحقيق نجاح ثوري. 

ومن بين أقواطها: "يكين مفتاح التحليل البنيوي الداجح في التركيز عل 
منظمات الدولة وغلاقاتها مع كل من البيئات الدولية والطبقات المحلية والظروف 
الاقتصادية». 

ويجب تطبيق مثل هذا المنظور الأكثر شمولًاء ليس فقط عل حالات الشورات 
الاجتماعية الحقيقية» ولحكن أيضًا على الحالات الحرجة الأخرى لانهيار النظام أو 
بقائه عل قيد الحياة. 

وفي فسخة أكثر تطورًا وتوسعًاء تضم دولا أوروبية أصغر ودول أمريكا اللاتينية 
تابع كل من (روشيميرا وآخرون )61992( واروث كولير» )1999+( هذا المسار من 
النقاشء وأشاروا إِك الدور المتناقض أحيانًا للطبقات الوسطئ وأهمية المنظمات 
العمالية» مثل النقابات والأحزاب الاشتراكية؛ في عملية إرساء الديمقراطية. 


ويممكن للتفاعل الملموس للجوانب الأفقية والرأسية للتقسيم الاجتماعي أن 
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يكون ذا أهمية خاصة لتشكيل مجموعات الصراع السّياسي. وبالعالي» فإن أي هيكل 
طبقي يجب أن تكون نظرتنا إليه مرتبطة بأنماط عزقية وطائفية. ونادرًا ما تڪون 
مسألة نزاع Gps‏ أو ديني في حد ذاته؛ oY‏ هذه المسائل ble Glas‏ بالمسائل 
الاقتصادية أو السّياسية. 

وقد تعرز الجوانب الرأسية والأفقية للهيكل الاجتماعي بعضها البعض عندما تجد 
المجموعات العِرقية أو الدينية نفسهاء إلى حد كبير» في وضع اقتصادي أو سياسي 
خاصء كما هي الحال في أيرلندا الشمالية gle‏ سبيل المثال» أو قد تحكون متقاطعة 
ومتوزعة بشكل أكثر Gilys‏ وتميل إلل العخفيف من حدة الصراع بينهما (اميلسون» 
و«وولب»» 1970م). ويمسكن أيضًا ترتيب مجموعات الصراع هذه بطرق التسلسل 
الهري «المصنفة» أو الطرق المتوازية («هورويتز»» 2000م). بالإضافة إلى ذلكء عادة ما 
تكون المجموعات العِرْقية أو الدينية متدرّجة داخليًاء نما يعقد احتمالاتها للنزاع 
AST‏ من ذلك («واأدمان» 1989م). By‏ بعض الحالات قد يتم الاتفاق على ترتيبات 
«اتحادية؛ بين ممثلي «الركائز» الرئيسة في المجتمع لتستوعب نزاعات المجموعة «الأفقية» 
(«لیجبهارت» 1977 ¢( 
الثقافة السياسية: الإطار المفاهيمى 

كل نظام سياسي يحكون UES yo‏ بثقافة معينة» والنقافة نفسها أحد المفاهيم 
الأكثر صعوبة في التعريف في العلوم الاجتماعية؛ ded‏ سبيل SEM‏ فإن (كروبر 
وكلاكلاهون» 1952م) قد وجدا 164 تعريمًا ELE‏ تتراوح من كلمات بسيطة» مثل 
العقافة الزراعية» إلى مفاهيم عالية الإتقان من العنوير والعميز في الذوق المكتسب 
بالعدريب الفكري والجمالي» (ميريام وبسترء 2003م). 


FENE‏ يجب تحديد نطاق المفهوم وتعريفه. وبالرجوع إل المع الواسع لكلمة 
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«العقافة» فإنها تشير إلى منطقة ثقافية كبيرة Kulturkreis»)‏ أي Sie»‏ الحقافة»)» 
والذي كان متشكلا في الماضي من الأديان الرئيسة في العالم (فيبرء 1963م)؛ Bs‏ 
الوقت نفسه فإن مصطلح «الحضارة» كما استخدمه (هنتنغتون» 1996م) وغيره» هو 
مرادف هذا المفهوم إلى Se‏ كبير. ويختلف عدد العقافات المحددة بهذه الطريقة» 
إل Le‏ ماء فمغلا )43( تحدث عن سكة أديان رئيسة: الكُونْفُوشْيوسية والطندوسية 
والبوذية والمسيحية والإسلام واليهودية ad)‏ 1963م)؛ وهنتنغتون في خريطته 
«عالم الحضارات: ما قبل 911990 يذكر قسعة أديان» فهو يضيف أحد الأديان من 
أمريكا اللاتينيةء وآخر من أفريقياء والأخير من اليابان» ويفرّق كذلك بين المسيحية 
الأرثواكسية والمسيحية di ll‏ ويصنّف اليهودية تحت المسيحية الغربية (هنتنغتونه 
6م ). هذا المفهوم واسع النطاق يهمل الفوارق المهمة الأخرئ بين هذه الأديان 
مغل تلك الموجودة بين الكنائسل الكاثوليكية والبروتستانتية أو الانقسامات السّنية 
والشيعية في POLI‏ وكذلك لإ يأخذ في الاعتبار أية حدود سياسية قائمة. وسواء 
كانت فشكل wld‏ مجتمعية لملموسة عل أساسها أم لاء سيب هذا الأمر مسألة 
تجريبية سنرجع إليها AEN‏ | 

AEE‏ يختلف محتوئ ما لغطيه مصطلح «الثقافة» اختلائًا كبيرًا كذلك؛ فهو 
يتراوح ما بين تعريفات شاملةاللغاية» مغل المعتقدات العرفية والأشكال الاجتماعية 
والسلوكات المادية للمجموعات الاجتماعيةء أو بع آخر: «طريقتها في WLAN‏ 
(«تومسون» وآخرون» 20 إلى أشكال محددة من «العقافة العالية» في Opal‏ 
والعلوم. Ue,‏ ما يكڪون للمصطلح كذلك دلالات معيارية قوية تميز Nye‏ 
«المثقفين» «المتحضّرين» عن هؤلاء «البربريين» (من البربرية اليونانية التي تعني el‏ 
أو جاهل» ميريام وبسترء 2003م)؛ وفي هذه النقطة سنقتصر Ye‏ جوانبٌ محددة من 
العقافة السّياسية بشكل AST‏ تفصيلًا. 
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الإطار (2-4) مفهوم (توكوفيل) للثقافة السياسية 

في ul‏ أن الأعراف 45 أحد أعظم الأسباب العامة التي يمحكن أن يُعْرَئ 
إليها الحفاظ عل الجمهورية الديمقراطية في الولايات المتحدة. ويمكنني فهم 
الأعراف هنا بالمعنى الذي ربطه القدماء بحلمة الأعراف» وأطبقه ليس على 
الأعرا اف فقط (والتي يمكن تسميتها عادات القلب كذلك» بل أيضًا de‏ 
المفاهيم المختلفة التي يمتلكها البشس ley‏ الآراء المتنوعة الموجودة بينهم Ce‏ 
ley‏ مجموعة الأفكار التي تتشكل منها عادات العقل؛ لذلك فإنني بهذه الكلمة أتفهّم 
الحالة الأخلاقية والفكرية لشعب ما. 

ul,‏ مة مقتنع أن الوضع الأفضل والقوانين المثك لا يمكنها الحفاظ على دستور» 

en‏ عن الأعراف» Ley‏ الأعراف تبقن قادرة عل العحويل للأفضل. في 
الأحوال غير المستقرة ومع القوانين الأسوأء تبدو أهمية الأعراف حقيقة سائدة 
تقود الدراسة والخبرة إليها باستمرار؛ ويبدو لي أني أجدها في pe‏ ` مثل نقطة 
مركزية وأراها في نهاية كل أفكاري. 
المصدر: Alexis de Tocqueville (1835) Democracy in America, Part If, Chapter 9: ‘Of the Principal‏ 


Causes That Tend to Maintain the Democratic Republic in the United States’. 
ترجمه من الفرذسية: (جيمس ت. شلايفرء 2010( إنديانابوليس: صندوق الحرية.‎ 


وفيما يلي سنقدم LT‏ إطارًا مفهوميًا للثقافة السّياسية» ثم ننتقل إك وضعها 
العحليلي في ple‏ السّياسة» وأخيرًا نناقش التطورات الموضوعية الأخيرة في هذا الصدد 
عل نطاق عالمي. 

في ple‏ السّياسة تم صياغة هذا المصطلح في مقال مهم كتبه (غابرييل ألموند)» 
وهو يعكس تقليدًا «فيبيريًا» في العلوم الاجتماعية؛ وفيه عرفه عل أنه: «النمط المعين 
من التوجّهات نحو الإجراءات السّياسية التي يتم فيها تضمين كل نظام سياسي» 
(1956م). وهناك رائد آخر هذا النهج هو (لوسيان باي) اقترح تعريمًا أكثر تفصيلا 
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«العقافة السّياسية هي مجموعة من المواقف والمعتقدات والعواطف التي تنظم 
وتعطي معن للعملية السّياسية» والتي تقدم تقدم الافتراضات والقواعد الأساسية التي 
تحكم السلوك في النظام | لسّياسي» وتشمل كلا من المثل السّياسية والمعايير التشغيلية 
لأي نظام pee‏ ولهذا فإن الثقافة السّياسية - في الإجمال - هي مظهر من مظاهر 
الأبعاد النفسية والموضوعية. العقافة السّياسية نتاج كل من العاريخ الكل لنظام سياسي» 
وتاريخ حياة أعضاء هذا النظام» وبالتالي تكون متجدّرة في الأحداث العامة 
والعجارب الخاصة» (باي» 1968م). 

وهكذا يؤكد هذا الععريف عل أن العقافة هي بُعد ذاتي للسّياسة التي تعكس 
تصورات المواطنين ومواقفهم وقيمهم تجاه السّياسات المحلية والدولية» وكذلك تجاه 
بعضها البعض بصفتها جهات فاعلة سياسية؛ وهي WIS‏ تتفاعل مع البُعد المعياري 
(المثل العليا والأعراف) والبُعد «الموضوعي» من حيث الاختلافات الميكلية الاجتماعية 
بينهاء وهي في الوقت نفسه تعكس كلا من العجارب التاريخية الجماعية والعوامل 
الاجتماعية الشخصية. 

والعناصر الدقيقة لأية ثقافة سياسية معينة لا يممكن تحديدها بهذه الطريقة 
حيث إنها مسألة تحليل تجريبي تاريخي ومعاصر. ولمزيد من التفصيل لهذا الأمرء يمحكن 
أن يكون «إطار الأنظمة» هنا مفيدًا LAÍ‏ كما يكن تمييز أربعة أنظمة فرعية 
اجتماعية رئيسة وتفاعلاتها في هذا الصددء وهي: النظام المجتمي الذي ou‏ الحدود 
الخارجية» والنظام الفقافي الاجتماعي الذي يعبر عن توجهاته القيمة» والنظام الاقتصادي 
الذي يوفر أساسه المادي» والنظام السّياسي بصفته اليئة العنظيمية الرئيسة. 

وقد وضع هذه الأنظمة الفرعية (بارسونن 1951م) في خطط (AGIL)‏ المشهور. 
ومع بعض التعديلات» يمسكن استخدام هذا المخطط التصنيفي العام - كذلك - في 
تحديد المحتويات الرئيسة للثقافة السياسية» وتحديد موضع التركيز لبعض الأساليب 
المختلفة. وينبغي النظر في السمات المهَيّمنة التالية لكل نظام فرعي؛ إذ قد يختلف 
العوظيف الدقيق حسب الحالات التي تم تحليلها بالطبع؛ سواء في الزمان أو المكان. 
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النظام المجتمعي 

Voie‏ تحديد حدود كل حالةء وقد أصبحت «الدولة القومية» في العصر الحديث 
وحدة التحليل ASW‏ صلةء وحدودها الموضوعية للعالم الخارجي أصبحت اليوم محددة 
بالقانون الدولي. وبمصطلحات العقافة السّياسية سية فإن درجة الشعور Eh‏ ومداها مع 
المجتمع السّياسي للشخص هي الوجه الأكثر صلة. وتميل الهُويّة «القومية» إلى أن تصبح 
«طبقة» اجتماعية للأفراد المعنيين. EN EE‏ 
عل الإطلاق؛ إن الهُوِيّة الاجتماعية للشخص مرتبطة ابهويّته الشخصية» فقد تؤثر 
المشاكل والأزمات التي يقابلها الشخص بسهولة عل الآخرين (إريكسون 1968م). 
وغالبًا ما يوجد شعور مفرط بالقومية - ele‏ سبيل SUM‏ - لدئ الأشخاص الذي 
يعانون من مشاكل نفسية خطيرة. 

وفي كثير من الحالات لا يتكون المجتمع السّيامي متجاذسًا في ظل وجود العديد 
من الحويات دون الوطنية؛ فقد تشكلت الدولة القومية المعاصرة وفق تطورات تاريخية 
محددة» بعضها - علل سبيل المثال - رَسْم القوئ الاستعمارية للحدود في أفريقياء وأيضًا 
تقسيم ألمانيا بعد الحرب العالمية العانية» والذي كان Glate‏ وبالصدفة؛ وبهذه 
لطريقة نشأت وحدات مؤثرة» OVE by‏ معينة أخرئ يمكن الجمع بين جوانب 
مختلفة في «بيئة اجتماعية! مع ثقافة فرعية مشتركة. هذا فإن (ليبسيوس» 1966م) قد 
ميّز - عل سبيل المثال - بين حاكم SASS‏ قروي» وبرجوازي بروتستاني» وبيئة 
عامل» كل منها بتركيزاته الإقليمية الخاصة في ألمانيا الإمبريالية. 

ويمكن هذه البيئات تطوير هياكل ومنظمات داخلية واسعة النطاق (he)‏ سبيل 
المثال في مجالات التعليم والأنشطة الاجتماعية والثقافية المشتركة ووسائل الإعلام 
والمنظمات الاقتصادية والسّياسية.. إلخ)» وتصبح مستقلة إلى حد كبير» عن المجتمع 
الأوسع. وقد ثبت أن هذه البيئات الفرعية ظلت مستمرة في ألمانيا - على سبيل المثال - 
منذ الانقسامات الإقليمية والدينية لصلح Westphalia Shanty‏ عام 1648 9 ولا تزال 
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تؤثر علل السلوك الانعخابي (أكثرية كاثوليكية مسيحية مقابل الأحزاب الأخرئ) إلى 
حد کبیرء نما يؤكد براهين «روکان وجريجر) («روهي»» 1992م). 

وفي الحالات الأكثر تطرقًاء يمكن هذه البيئات أن تتجمع في بيئة معينة «أكبر» 
ترئ بعضها البعض ole‏ أنها جهات معادية» ولا تتعاون معها إلا عل أنها «عامات؛ 
بطريقة "توافقية» Yo‏ مستوئ التخبة (ليبهارت» 1977م). والبديل الآخر في هذه 
الحالات ليس الحرب الأهلية أو الانفصالء إذا كانت المجموعة Vad AST‏ وتركيرًا على 
المستوى الإقليي. 

ويمكن العثور على الكثير من التعريفات في كثير من الأحيان في المجتمعات 
الأكبرء والتي لا تحتاج بالضرورة أن تحكون متعارضة فيما بينهاء وبهذا يمڪن للشخص 
أن يكون «وطنيًاا محليًا وإقليميًا وقوميًا في الوقت نفسه. ويعتمد نوع التعلق وشدَّته 
علل الظروف الملموسة. وكذلك قد يختلف نطاق تعبيرات iai‏ الاجتماعية وشدَّتها في 
كل حالة؛ فقد تمتد لأفراد عائلة الشخص فقطء أو المجموعات الصغيرة الأخرئ؛ وفي 
حالات أخرئ قد تكون أكثر انتشارًا وعمومًا (بانفيلد» 1958م؛ oli p‏ 1993م). 
أما عل مستوى المجتمع الكل فتوجد aw‏ المعايير التوافقية غير الواعية المطبّقة التي 
تقبل النظام الاجتماعي هذا وتدعمه» عل الرغم من أن الأفراد والمجموعات قد تعمل 
في الغالب بطريقة متعارضة فيما بينها. ويمحكن هذه الحويات بالطبع أن تتغير بمرور 
الوقت وتفقد بعض أهميتها. ويمسكن ملاحظة هذا - عل سبيل المثال - عندما تڪون 
هناك تحديدات طرف مبنية le‏ بيئات فرعية معينة فقدت أهميتها في عمليات من 


pact‏ الانحياز». 
النظام الاجتماعي الثقافي 


يعكس النظام الاجتماعي الثقافي القِيّم الأساسية لكل مجتمع ويعطي معن لوجوده؛ 
ففي المجتمعات التقليدية» كان تفسير هذه القِيّم والتطبع بها مرتبظا ارتباطا وثيقًا 
بالمحيط المتساي» الذي يضفي الشرعية عل النظام الاجتماعي والسّياسي القائمين. 
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وفي المجتمعات الحديثة ظهرت حركات للعَلْمنة العامة وترشيد للقيم. ولڪن 
أمكن ملاحظة الطقوس والرموز الشائعة التي تعطي معن للحياة السّياسية من 
خلال الإشارة إل الأحداث التاريخية التأسيسية في ضرء بعض القِيّم المطالّب بها 
عالميّا وتطورها الخاص في مجتمع معين. ومن الأمثلة عل ذلك العورات الأمريكية 
والفرذسية والسوفيتية وقاعدة القِيّم الخاصة بهم؛ ولكن أيضًا المزيد من عمليات 
العطور التدريجي كما هي الحال في المملكة المتحدة أو المزيد من الأحداث السلمية في 
أماكن أخرئ - عل سبيل المثال - الاحتفالات بالاستقلال في الأمم «الجديدة» من 
الأمثلة التوضيحية على ذلك. لذلك فقد استحدث بعض الؤلفين مصطلح «الدين 
المدني» الذي يشير إلى هذه الظاهرة («بيلا» واهاموند» 1980م)» والتي تتوافق مع هذا 
الجانب من Eel‏ السّياسية. 


هذه call‏ تسوّغ مكان الأفراد والجماعات في المجتمع AST gan)‏ مساواة أو 
أكثر dns‏ ولكن أيضًا فيما يتعلق بالاختلافات في العمر والجنس وما إل ذلك)» 
وتحدد نطاق عملهم (بطريقة أكثر اعتمادية أو أكثر تشاركية)» وتعين OVE‏ العضامن 
ذات الصلة» ولا سيما عندما تحكون هناك مطالبات تتعارض مع المصالح الملموسة أو 
غيرها من المصالح المادية المباشرة. كما oad‏ هذه القِيّم إطار المحيط السّياسي 
الصحيح» حيث يجب اتخاذ قرارات مشتركة صائبة. وهذه قشمل قواعد Jo‏ الصراعات 
في المجتمع (بطريقة يقة أكثر توازنًا أو أكثر عدائية)» واتخاذ القرارات (بطريقة استبدادية 
أو ديمقراطية). وفي هذا الصدد يتم التفاعل بشكل وثيق مع قواعد شرعية النظام 
السّيامي الصحيح. 

وتنتقل الْقِيّم الثقافية من خلال العوامل الاجتماعية المعتادة لكل جتمع (العائلات» 
ومجموعات الأقران» والنظام التعليبي» ووسائل ep MEM‏ وما إلى ذلك)» ويستوعبها 
بشكل أو بآخر كل عضو («هایمان»» 1959م؛ واجينينغزا وانيمي)» 1981م). وهي 
بدورها تتشكل بتجارب تاريخية جماعية Ye)‏ وجه الخضوضن» مجارت مؤلمة مثل 
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الحروب» والأزمات السياسية أو الاقتصادية المكثفة» واغتيال القادة السّياسِيين» 
والأعمال الإرهابية)» S25,‏ «الذاكرة الجماعية» لكل مجتمع. وتختلف قوة هذه الذاكرة 
واستمراريتها ثقافيًاء LE‏ اعتمادًا - إلى حد معين - عل العوجّه الأكثر تحديدًا لكل 
مجتمع تجاه ماضيه ومستقبله («فان بيك» وازيزلكويسكي a‏ 2005م). 

pany‏ أنه خلال الفترات الطويلة من القمع السّيامي الخارجي تصبح هذه 
الذكريات قوية بشكل واضح LS)‏ هي الحال» على سبيل المثال» في أيرلنداء وبولنداء 
وإسرائيل). 

dy‏ العديد من المجتمعات كان تفسير القِيّم الأساسية هو المجال الخاص بالكهنة 
وأمتالهم من المتخصصين. وفي المجتمعات الحديئة تناول هذا الدور gle‏ نحو متزايد 
المثقفون العَلّمانيون والعلماء؛ فهم يعكسون هذه il!‏ ويسوّغونها بطريقة منطقية 
عند مستوئ del‏ من العجريد. وبهذا المع فإنهم يسهمون في نظام تعريف ثقافي 
(ثقافة الشقافة). والتي لا يقتصر دورها عل إضفاء الشرعية عل النظام السّياسي القائمه 
بل عل العكس» قد يشير إلل أوجه القصور الموجودة في تحقيق بعض القِيّم والعناقضات 
والعضاربات فيما بينها. Whey‏ ما يتم تمييز الخطاب السّياسي لمثقفين كهؤلاء بطريقة 
خاصة» من خلال وصف مفاهيم وأشكال معينة من السلوك بأنها «محافظة» أو 
اتقدّمية) («لوهمان» 1974م). 

إن تحليل العوزيع العام للمواقف والقِيّم في النظام الفرعي الاجتماعي والثقافي» 
يتم UB,‏ للأدوات المعتادة في SEY‏ المشحية الحديثة والقابلة للقياس (SSH)‏ 
شريطة وجود بنية تحتية فنية محددة لهذا الغرض و'المناخ» السّياسي» وفي إطار نظام 
معين سمح بذلك. وبهذه الطريقة يمحكن تجنب التعميمات «الشاملة» AES‏ كما في 
دراسات «الشخصية الوطنية» السابقة (اإنكيلز» 1997م). ومن المنظور العحليلي 
يمكن دَحْض الصور التّمطية الحالية والتحيّزات المتغلقة بالمجتمعات الأخرئ التي 
يتم تقييمها بالطريقة نفسها. ولحكن. من المهم أن يتم تقسيم هذه التوزيعات الشاملة 
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لبعض الخصائص» حسب الفئات الميكلية الاجتماعية الرئيسة» وربطها بالانقسامات 
في النظام المجتمعي. 

ويجب تقييم القواعد والمعاني السّياسية وتفاعلاتها مع التوجّهات السّياسية لدئ 
السكان بشكل عام عن طريق المزيد من الأساليب والتفسيرات «النوعية». by‏ هذا 
الصدد فإن الطبيعة العكميلية للأساليب الكمية والنوعيةء التي تتطلب معرفة متعمقة 
معينة وإدراكًا من الباحث المتخصص»؛ يكون Ub‏ أهمية خاصة. 


النظام الاقتصادي 


Sisk‏ النظام الاقتصادي الأساس المادي لوجود كل مجتمع وتطوره» ولا نركز هنا 
Ye‏ جانبه «الموضوعي» gl)‏ أنماط الإنتاج المختلفة» والتخصيص الملموس للموارده 
والقأثيرات GU oe‏ الاجتماعية وديناميكياتها بمرور الوقت)» بل ge‏ الآثار 
السّياسية والنقافية «الذاتية». ويحدّد هذا النظام الفرعي من خلال منطقه الخاص 
العقلي والعملي («زويكراشيونال» في مفهوم «ويبرس»)» والتفكير والسلوك» والذي 
يتميز بأخلاقيات اقتصادية محددة («ويرشافتسيك»)» والتي تختلف من ثقافة إلى 
ثقافة» ويمسكن للمعتقدات الدينية تشكيلها بقوة (اويبراء 1963 م). وهذه التوجّهات 
مشروطة - إلى حد ما - بالتفاعلات مع boul‏ الاجتماعي الفقافي العام ؛ فهي تتعلق 
ally‏ الفردي مقابل المزيد من العوجّهات الجماعية» والمواقف تجاه العملء والملكية» 
eats,‏ الثروة» وأنماط الاستهلاك وأنماط ADI‏ المعينة» وما إلى ذلك» حيث تتألف 
التفاعلات في النظام الفرعي SL‏ من احتياجات تنظيمية معينة ومطالب 
ملموسة نحو المحيط العام. وقد يخلق تلبيتها «دعمًا محددًا؛ للسلطات السّياسية من 
منظور «إيستون»؛ ويمحكن أن يسهم المدئ البعيد - في «الدعم المنتشر للنظام السّياسي 
ككل (لإيستون)» 1965م). 
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النظام السّيامي 

يمكن العثور Grete‏ الحقافة السّياسية في مصادر ومدى الشرعية للنظام 
السياسي» و«الدعم المنتشر) الذي تتمتع به في المجتمع السّياسي. 

وبينما يستند هذا الدعم Litto‏ إلى مدئ معينء عن Spill‏ العرفي لبعض 
القواعد والمؤسساتء إذا كانت موجودة على مدئ فترة زمنية أطولء فإنه يجب 
تسويغ قاعدة قِيّمها Lad‏ من حيث الخطابٌ POW‏ عموميةٌ للنظام الخقافي الاجتماعي. 
وفي المجتمعات التقليدية» ترتكز هذه القاعدة على المحيط المتساي الذي يتعلق 
بالأصل الإلهي؛ أو «نعمة الفضيلة» لبعض السُلالات» أو تكريس الحكام السّياسيين 
من قبل OLLI‏ الدينية. في المجتمعات الحديثة» فإن المصدر الرئيس للشرعية هو 
مصدر «قانوني - عقلاني» - من منظور Cpa gh‏ (1968م) - يعتمد ple‏ انعكاس SAB‏ 
للقواعد المؤسسية للاستخدام السّياسي وضنع القرار («الشرعية» حسب الإجراءات 
3 شروط (oLa‏ 

إن الانتخابات المفتوحة والنزيهة التي تنطوي عل المشاركة الواسعة للسكان 
أصبحت الأداة الرئيسة في هذا الصدد. ويمثل نمط شرعية «ويبر) «المؤثرةا» القائمة 
عن الجاذبية الشخصية للزعيم السّياسي» حالة خاصة» والي هي جڪم تعریفهاء 
حالة قصيرة الأجل ذسبيًا. 

وإذا فشلت «روتينية» الجاذبية من حيث المبادئ المقبولة بشكل ele‏ فإن هذا 
النوع من الشرعية ينتهي بموت القائد السّيامي؛ عل أبعد تقدير. وعندما توجد مبادئ 
الشرعية المتضاربة ae‏ إلى جنب» عل سبيل SM‏ الملكية والنظام الديمقراطي 
(«هنتنغتون»» 1968م)» يتم تقويض استقرار النظام ككل. ومثل هذه النزاعات غالبًا 
ما تؤدي dl‏ حروب أو ثورات مدنية. وحيث لا يمكن إنشاء أشكال شرعية أكثر 
ديمومة وانتشاراء يحاول الحكام sole‏ إخضاع الشعوب عن طريق ASH‏ 

هذا المخطط الشامل يؤدي - بالتالي - إلى وضع مفاهيم أكثر تعقيدًا للثقافة 
السّياسية. oles‏ النقيض من بعض الأنصار الأوائل هذا المنهج» لا يتعلق الأمر فقط 
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بجوانب الاستقرار الديمقراطي في «الحقافة المدنية»» بل يشير Bl‏ العوترات المحتمّلة 
ومصادر انهيار النظام أيضًا. ويمتلك كل نظام فرعيء إن حد ماء آلياته ومنطقه الخاص. 
وإذا أصبح هذا المنطق الداخلي ange‏ (عل سبيل JEN‏ السعي لمصالح فردية أو مجموعة 
معينة في النظام الاقتصادي عل حساب سلع جماعية معينة)» فإن النظام الكل قد يتفكك. 
الإطار )3-4( وصف (i gh‏ وافيربا» للثقافة السياسية في الولايات المتحدة 

إن Lo‏ الحقافة السّياسية الموجود في الولايات المتحدة يقارب ما وصفناه 
بالحقافة المدنية. dha,‏ العديد من العناصر المهمة في هذا الدمط الثقافيء في المقام 
الأول فإن دور المشارك متطور للغاية وواسع الانتشار. وكما يتضح من بياناتنا OB‏ 
المستجيبين في الولايات المتحدة مقارنة مع أولعك الموجودين في الدول الأربع 
الأخرئ» كثيرًا ما يتعرضون للسّياسةء حيث يتبادلون النقاشات السّياسية والا نخراط 
في الشؤون السّياسية؛ ويشعرون بالالتزام نحو المشاركة الفاعلة في المجتمع» وكذلك 
بالكفاءة للتأثير عن الحكومة. هم في كثير من الأحيان أعضاء في الجمعيات 
العطوعية. علاوة عل ذلك فهم يميلون إل المشاركة بشكل مؤثر في النظام السّياسي» 
حيث ينقلون الانفعال العاطفى في أثناء الحملات السّياسية» ويتفاخرون بدرجة 
عالية بالنظام السّياسي. 
المصدر: «ألموندا» واجابر إبراهام؟ واسيدفي فاربا» 1965. الحقافة المدنية: السلوكيات السّياسية والديمقراطية في خمس 


دول. برفستون» إن جيه: مطبعة جامعة برفستون» ص 313. 
والجدير بالذكر أنه لم S‏ في هذا العقرير الاختلافات المهمة (العرقية والإقليمية) 
في هذا النمطء عل الرغم من أنه - عل سبيل المثال - تم إدراج نحو 100 من الأفريقيين 
الأمريكيين في العينة؛ ولا تزال القيود الرئيسة علل الحقوق المدنية موجودة في الجنوب. 
هذا ما لحظه «آلان أبراموفيتش»» واغابرييل أبراهام»» واسيدني thd‏ (1980م). 
(إعادة النظر في Sell‏ المدنية: دراسة تحليلية. «بوسطن» إم أيه: ليتل براون» الفصل السادس» 
«الولايات المتحدة: الثقافة السّياسية تحت الضغط» ص211-177). 
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مع مرورالوقت» ly‏ مفهوم الشقافة السّياسية العديد من الانتقادات والخلافات. 
وعلل الرغم من الاعتراف بأهمية العوامل العقافية في السّياسة ty‏ عام» فقد تم 
التشكيك في وضعه التحليق وقوته التفسيرية بطرق عديدة. وقد ميّر «ألموند» بنفسه» 
في وقت لاحق (1993م) بين أربعة مسارات رئيسة للانتقاد. أحدهاء الذي قام 
بتطويره «باري؛ (1970م). عل سبيل المثال» يتساءل عن السببية المفترضة: الشقافة 
ليست مستقلة ولكنها اعتمادية أو» في أفضل الأحوال؛ تُعد متغيرًا «باقيًا“ («الكينز» 
واسيمون»» 1979م). وليست العنشئة الاجتماعية» والمواقف والسلوك اللاحق الذي 
Buty‏ المؤسسات السّياسية» ويقرّر مصير النظام السّياميء كما هي الحال في فايمار 
بألمانياء ولكن العكس هو الصحيح؛ أي إن المؤسسات والأداء يؤثران على المواقف 
ويقودان J]‏ سقوط النظام في نهاية المطاف. وهذاء يعد من منظور 'ألموندا بمثابة 
«جدالًا ليس منه فائدة» (1993م)؛ لأنه يجب أن ينظر إل المفهوم galls‏ الديناميكي 
مع آليات إبداء الملحوظات التي تعمل في كلا الاتجاهين. ويمكن ملاحظة ذلك في 
العمليات المختلفة لتشكيل الدولة في أوروباء على سبيل المغالء WIS,‏ في محاولات 
ابناء الأمة» في أفريقيا ما بعد الاستعمان وفي أماكن أخرئ. 

إن عملية التكامل الأوروبي ذاتها تتضمن - بالمشل - بعض هذه العغييرات 
السّياسية والحقافية «الموجهة' عل المدى الطويل. والتفاعلات من هذا النوع - التي 
يمكن النظر G‏ الجوانب المؤسسية بوصفها متغيرات مستقلة تؤثر عل النظم الفرعية 
الأخرئ التي تخلق تغيرات في المواقف والسلوكات - يُنظر إليها أيضًا من خلال مناهج 
«المؤسسات Madd‏ («مارش» و«أولسن» 1989م؛ و«روتشتاين»» 1996م). 

إن النقد الماركسي (الأرثودكسي) - الذي يعني أن أسلوب الإنتاج واهياكل 
الاجتماعية الناتجة هي التي oad‏ المواقف والسلوك (افياترة؛ 1980م) - يُنظر إليه 
عل أنه امن جانب ely‏ واأحادي» ass pif»)‏ 1996م). 
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إن الماركسيين الجدد الأكثر حداثة الذين يشيرون إلى مفهوم «غرامشي» (1980م) 
حول BI‏ الكقافية» يناقشون تعقيد BGI‏ بين الأساس والبئية الفائقة» ويصلون 
ol!‏ حسابات أكثرة توازنًا («غالكين» 1986م). 

والمسار الغالث من الانتقادات الذي يمثله («تاكر» 1973م؛ واوايت)ء 91979( 
يثير الشك حول فصل المواقف السّياسية والسلوك الفعلي. وهذه مشكلة عامة في منظور 
«السلوكات» الذي يعتمد بشكل أساسي Yo‏ أبحاث استطلاعات gah‏ كما هي الخال في 
الدراسات الانتخابية. ويرفض ألموند» هذه الحجة. UU‏ إنه من خلال الفصل بين 
تعقيدات العَلاقة بين الفكر السّياسي والعمل السّياسي» على سبيل المثال» يمڪن 
استكشاف الجوانب الموقفية بشكل كامل». 

وأخيرّاء يرفض all‏ نقد «الانتقاء العقلاني) المناهض للثقافة الذي يحل محل 
call‏ والمعايير التي تم تحديدها CHU‏ من خلال جرد حساب المصلحة الذاتية (المادية) 
للممثلين السّياسيين («بوبڪين» 1979م؛ واكالفيرت» 2002م)» بوصف ذلك 
ee‏ للأمور وأحادي الجانب» في المتغير الأرثوذكسي أو الماركسي. وعلن العموم» يرى 
tas plia‏ أن مفهومه الأصلي قد صمد أمام هذه الانتقادات بشكل جید؛ بل إنه شهد 
«نهضة» في العقد الأخير as in)‏ 2002م). 

إن العقافة السياسية هي مفهوم يشير إلى المستوئ الكل للمجتمع» ولكن؛ في 
العقاليد السلوكية ل ألوند/فيربا» عادة ما يتم تقييمها فقط من خلال أبحاث 
استطلاع الرأي عند المستوى الجزثي. وبهذه الطريقة قد céin‏ انتباه المراقب من 
جوانب مهمة كثيرة. على سبيل المثال» تعبيرات الشعور بالوطنية» واستخدام العَلّ 
والنشيد الوطني. كما bod‏ بوضوح BSE‏ بعد 11 سبتمبر 1م وتختلف بشكل 
ملحوظ بين الولايات المتحدة وألمانيا. ولا يمحكن فهم ذلك إلا إذا أخذ في الاعتبار 
«التاريخ الكل الوطني النموذجي» ولا سيما نظيره الألماني الصادم («روسين»» 2001م). 
ley‏ العكس من ذلك لا يمكن تقييم استخدام هذه الرموز والمستوى النسبي من 
الإدراك والقبول إلا عن طريق أساليب قابلة للقياس الكمّي. 
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ولجلب هذه المستويات وتفاعلاتها إلى إطار عمل متماسك؛ فإن النموذج العام 
للتفسيرات في العلوم الاجتماعية» كما اقترحه "جيمس كولان» (1990م) يُعد مفيدًا. 
ويمكن استكمال هذا النموذج بمفهوم «التأطيره. ويُستمد ذلك من be‏ النفس 
المعرفي («فازيواء 1986( وإ حد ماء abe‏ النفس الحقافي («دي إندراد» 1995م؛ 
واشور» 1996م)ء حيث يتم مراقبة أجسام معينة (علل سبيل المثال رمز مادي معين 
مثل العَلّم) متلائم مع وضع معروف أو متوقع من أجل أن يڪون قادرًا عل تفسيره 
والعصرف Uy‏ لذلك» ثم يتبع الإجراء التالي Mair‏ روتينيًا وغير مدرك في كثير من 
الأحيان» والذي تم lace at‏ من خلال العجارب الاجتماعية لمجموعة معينة أو مجتمع 
معين ele)‏ سبيل المثال عندما ترفع يدك اليمق وتضعها عل قلبك في أثناء الاستماع 
al‏ النشيد الوطني في الاحتفالات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية: «الإطار» 
و«العص» الذي لا يُمارس بهذه الطريقة في معظم البلدان الأخرئ). 

eS‏ ما تون هذه الأطر مرتبطة بأوساط اجتماعية محددة (عِرْقية أو دينية 
أوإقليمية أو محلية أو غير ذلك) في مجتمع أكبر» حيث تعود المكونات الميكلية للنظام 
المجتمعي والمويات الخاصة بها مرة أخرئ. وعندما تحكون هذه الأوساط الفرعية 
مفصولة إقليميًء إلى حد معين (في مناطق dagen‏ أو دوائر أو ضواحي انتخابية» أو 
أحياء المدينة» وما إلى ذلك)» فإنه يمحكن تفسير التفضيلات طويلة الأجل لأطراف 
معينة ole Bly‏ مثل هذه الانقسامات» بصورة أفضل من الاعتبارات الاقتصادية أو 
غيرها من اعتبارات الخدمات الفورية وَحُدها. ويهذا المع يمكن أن توفر «الجغرافيا 
الانتخابية» كما وضعها Lol‏ اأندريه سيغفريد» (1913م) - في بعض الحالات - 
تفسيرات وتنبؤات أفضل لنتائج الانتخابات مقارنة بالدراسات الاستقصائية الدولية 
المعتادة الي قد لا تتناسب فيها نتائج معينة psy‏ متناقضة phe)‏ سبيل المثال» العمال 
الكاثوليكيون الذين يصوتون لصالح حزب (BIE‏ 
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النتائج الموضوعية والتطورات الأخيرة 

بعد فترة هدوء معينة في العمانينيات» شهد منهج الخقافة السياسية hago‏ في 
تسعينيات القرن الماضيء لكنه في الوقت نفسه وجّهت إليه انتقادات متجدّدة. وتأثرت 
هذه النهضة بالاعتبارات المعرفية والأحداث الملموسة. بمعزئ أوسع: جلب «التحوّل 
العقافي» في العلوم SLIM‏ تركيرًا متجددًا عا الجوانب «الذاتية» للوجود الإنسافي» 
وأوجه المعن والفهم؛ ولكن LET‏ إلى حد أكثر «فسبية»» وأقل adle‏ وأكثر اتجامًا 
«لا بعد الحداثة» بدلّا من العوجّه المعرفي thle‏ حيث تم توثيق النهضة في 
الدراسات العقافية» he‏ سبيل المثال» في «كيلتر» )1995+( وافيرجسون؟ واجولدنج» 
)01997( فنوقشت مواقف «ما بعد الحداثة» في العلوم الاجتماعية في «روسيناوة 
(1992م). 

وبشكل أكثر تحديدًاء في العلوم السّياسية» كان البحث عن ما بعد المادية - وفي 
هذا gall‏ أيضّاء البحث عن تغيير قيم ما بعد الحداثة» - قد جر عل يد مؤلّفين 
مثل «إنغلهارت» (1988م: 1990م). كما ظهر التأكيد settle‏ التاريخي الأوسع 
للثقافة والأعمق في السّياسة» في منهج «اكشتاين» (1988م) ودراسة #بوتنام» 
(1993م) المؤثرة. 

في الوقت نفسه تقريباه فإن الأحداث التي وقعت بعد 1989م/1990م في وسط 
أوروبا وشرقهاء وسقوط الاتحاد السوفييتي قد فتحت VE‏ متسعًا وسريعًا من 
دراسات الديمقراطية والعقافة السّياسية بشكل أو بآخر في تقليد «ألموند / فيربا» 
(«دیاموند» 1994م؛ وابلاسرا وآخرون» 1998م؛ و«روز» وآخرون» 1998م). 

وبالمثل» في السّياسة الدولية» نوقش تصور اصراع الحضارات! المستمر والمكثف» 
في مصطلحات «هنتنغتون» )1993 1996( ليحل Je‏ الحرب الباردة للقوئ 
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العظمئ السابقة من خلال الصراعات الداخلية المجتمعية والدولية القائمة عل العرقية 
والدينية. وبشكل عام» نوقشت WIS‏ الويات «الشقافية» بشكل BS»‏ وتأكيدها عل 
ما يبدو في أحداث 11 سبتمبر 2001م وما بعدها. 

وكما هو معتاد في تخصصناء فقد صاحَب تلك التأكيدات المتغيرة انتقادات 
مكثفة وتصورات ومقترحات بديلة. by‏ ما يلي» نقوم باختصار بعرض بعض هذه 
العطورات مع بعض التقييمات المهمة ووضعها في الإطار الموضح فيما سبق. 

التحديث الثقافي pal‏ 

راجت نظريات «العحديث» في العلوم الاجتماعية منذ أواخر الخمسينيات 
وأوائل الستينيات» وبينما استند اليبست» في تقييمه على المؤشرات الاجتماعية 
الشقافية والموضوعية واسعة النطاقء مثل: الناتج القوي الإ جمالي للفرد» ومعرفة القراءة 
والكتابة حدد اليرنر؛ المكون النفسي الاجتماعي على نحو واضح عل أنه زيادة 
اتعاطف» الأشخاص في التحوّل من المجتمعات العقليدية إل المجتمعات الحديثة» فيما 

سين «إنكليز وسميث» (1974م) ومساعدوها إلى نهج PE‏ ذي قاعدة أوسع» 

وأصبح «رونالد إنغليهارت» في الوقت الحاضرء الباحث الأفضل؛ acts‏ هذا gell‏ 
owl de‏ ثقافية أوسع؛ فقد قام ألا بالكشف عن وجود السلوكات «ما بعد المادية» 
OEM,‏ عنهاء وكذا call‏ الموجودة في «الغورة الصامتة» )91977( و«العحوّل العقافي» 
(1990م) لجيل الشباب في البلدان الغربية الميسورة» وقد جرت مراجعة لمفاهيمه 
وأساليبه واكتشافاته» aby,‏ إليها انتقاد Yo‏ نطاق واسع؛ في هذه الأثناء (دالعون 
6م جاكمان وميلر 1996م أ). 

وقد قام في الآونة الأخيرة بتوسيع نطاق نهجه لتوثيق «التحديث وما بعد 
التحديث» (1997م) في 43 ace‏ بما في ذلك عدد من المجتمعات غير الغربية التي 
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تعتمد غالبا عل أول موجتين من «المسح العالمي للقيم؛ أجريتا في أوائل الشمانينيات 
والتسعينيات» وعندها قام بتوسيع مفهومه للإفادة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
العوجّهات التي تتراوح بين المعتقدات والمواقف الاقتصادية والسّياسية تجاه الأعراف 
الجنسية وتغيير أدوار الجنسين» كما ادع استبدال القِيّم العقليديةء بما في ذلك القِيّم 
الدينية بقيم «عقلانية-قانونية في مفهوم «ويبر» وذلك في أثناء التحديث» ولڪن 
كما يقول: «التحديث ليس المرحلة النهائية من التاريخ» (1997م). فيما يمحكن 
العثور في جيل الشباب في البلدان المتقدمة عل قيم اما بعد الحداثة»» بما في ذلك 
al‏ ما بعد المادية» ولحكن أيضًا «الرغبة المتزايدة الشاملة للمشاركة والععبير عن 
الذات» عن نحو متزايده يصل بهذه الطريقة إلى نتيجة مفادها أن «التغييرات 
الاقتصادية والشقافية والسّياسية تجري في أنماط متماسكة» وتؤدي إلى تغيير العالم 
بطرق يمعكن التنبؤ بها عن نطاق واسع» وقد أبرزت مثل هذه التصريحات الكثير من 
الانتقادات التي تهتم بشكل رئيس بالجوانب المنهجية مرة أخرى (إنكيلين 
¢1998( 

والأمر الأكثر طموحًا هو of‏ المحاولة الأخيرة في هذا الصدد تُطرّح جنبًا إلى 
جنب مع «كريستيان ويلزيل» و«هانز ديتر كلينجمان»؛ حيث إنهما يقترحان «نظرية 
العطور الإفساني» (ويلزيل وآخرون» 2003م)» وتم تطويرها عل نحو أكبر في 
(إنغليهارت وويلزيل» 2005م» و(ويلزل» 2013م)» في ULE‏ لدمج العنسية 
الاجتماعية الاقتصادية بوصفها المكون «الوسيط» لنظريتهم مع المكون «التحفيزي» 
الخاص بالمكون Glatt‏ ومكون «القواعد» في المحضّلات السّياسية (الديمقراطية). 
بيد أنهما لم يقولا هذا pill‏ صراحةٌ. ويمحكن جعل هذه النظرية متوافقة مع الدموذج 
الشامل للتفسيرات الاجتماعية الموضحة فيما سبق. بينما يمكن رؤية التنمية 
الاجتماعية الاقتصادية عل أنها الحالة الأولية عل المستوئ الكل (في الجانب الأيسر 
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العلوي من المخطط البياني (Coleman’s bath tub‏ المرتبط بالملحوظات ell‏ الفردية 
عل المستوى الجزئيء والذي يؤدي في نهاية الأمر إلى العغييرات السّياسية عل المستوى 
الكل مرة أخرئ ole)‏ الجانب الأيمن)» ما يوصل ll‏ نتيجة مفادها أن «العنمية الاجتماعية 
الاقتصادية وتغيير القِيّم والعحوّل الديمقراطي» كلها تشكّل متلازمة متماسكة للتقدم 
الاجتماعي' (ويزل وآخرون» 2003م) عبر مختلف المناطق الثقافية التي سبق أن تم 
تحديدها من قبل (إنغلهارت وبيكرء 2000م). فيما تحكون مثل هذه المحاولات 
الشجاعة مفتوحة بطبيعة الحال مرة أخرئ أمام الانتقادات الرئيسة المتعلقة بقواعد 
OGL‏ والمنهجية والنموذج الشامل الخاص بها te)‏ شوسلر» 2003{ 

العمق التاريخي واستمرار الثقافات 

ss‏ عن الإفادة من الاستنتاجات العامة «الشاملة»» Sp‏ «روبرت بوتنام» 
)91993( ومساعدوه عل البُعد التاريخي العميق للثقافات السّياسية» حيث قاموا 
بتحليل التقاليد المدنية في المناطق التي تم إنشاؤها ae‏ بعد الإصلاحات الإدارية في 
إيطاليا في أوائل السبعينيات» وكذا التأثير المتباين هذه الإصلاحات: وأرجعوا النجاح 
النسبي db‏ الإصلاحات في الشمال بالمقارنة مع استمرار SUD!‏ العقليدية والأداء 
مؤسسي Gall‏ في الجنوب» إل العقاليد الثرية للدول والجمهوريات في شمالي إيطاليا 
منذ العصور الوسطئ. وعندها ظهرت شبكة كثيفة من منظمات المجتمع المدني 
بمستويات عالية من الثقة الاجتماعية والمشاركة السّياسية مع مرور الوقت» وقد 
ستمر هذا «الرأسمال الاجتماعي» في إعادة إنتاج نفسه وتشكيل الأساس لمزيد من 
لتنمية الاقتصادية والسّياسية حول يومنا هذا. ey‏ النقيضء اتسمت SMA‏ 
لاجتماعية في وسط إيطاليا وجنوبها وفي مناطق ولاية الفاتيكان السابقة (أكبر 
بكثير) وملكة صقلية؛ بثقافة سياسية من الشكوك OMEN,‏ الإقطاعية» ومؤخرًا 
علاقات Ly Madd‏ في ذلك Lal‏ والتخلف الاقتصادي واللامبالاة السّياسية أو 
لسخرية منهاء ومن AS‏ ظل هذا الأمر Gauza‏ مع ما كان بانفيلد (1958م) قد أطلق 
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عليه في وقت GL‏ اسم «الأسرة غير SEY‏ للجنوب» By‏ هذا الصدد أيضّاء 
تعمل آليات sole]‏ الإنتاج الذاتي والموازين النظرية للعبة» وهذه المرة بوصفها حلقة 
فاسدة بدلا من كونها حلقة فاضلة كما هي الحال في الشمال. 

وقد لاقت هذه الدراسة الكثير من الاستحسان» وعلل الزغم من ذلك» فقد أشير 
إل بعض نقاط الضعف المتعلقة بجوانب معينة من المنهجية (مورلينى (P1995‏ 
ونهجها الشامل (جاكمان وميللر» 1996م أ) أيصًا. وبالعودة إل التاريخ إلك أجل 
بعيد» يمكن جعل مثل هذا التفسير غير قابل للتزييفبشنهولة» مع العغاضي عن 
التغييرات المهمة التي حدثت Laf‏ 

الصراعات الثقافية على الصعيد العاآي 

لقد أصبحت المفاهيم المتأصلة تاريخيًا للثقافة المّياسية «صراع الحضارات» 
الخاص باهنتنغتون» )1993« 1996م(« حقٰ مع المزيد من المناقشة واسعة النطاق» 
أكثر من اشمولية) إنغلهارت» واعمق» باتنام؛ إذ يميز تسع مناطق ثقافية واسعة؛ pn‏ 
ae‏ نحو أسامي بالتقاليد والمعتقدات الدينية الأساسية المشتركة» وتشكّل الأساس 
للهويات المشتركة على نحو أساسي. فيما تحدد هذه الأمور الانقسامات الأكثر أهمية في 
السياسة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة» وينظر إلى المنطقة الإسلامية علل وجه 
الخصوص بأنها oS‏ ب«الحدود الدموية» واحروب خط الصدع)؛ على سبيل المثال: في 
البوسنة وكوسوفو والشيشان وكشمير والفلبين. وشمال نيجيريا وغيرهاء بالإضافة إلى 
alls‏ «الولايات الأساسية» في المناطق الرئيسة عل المدئ الطويل» ولا سيما الصين. 
وإذا ظهر مركز tine‏ في العالم الإسلايء فإن ذلك سيشكل تحديًا كبيرًا RGU‏ 
الحالية للغرب» أما في الحالات ees pall‏ قد يصبج سيناريو «الغرب ضد البقية! ممكنًا. 
ويستنتج أنه «في الصدام العالّي الفعلي بين الحضارة والبربرية؛ ستصمد حضارات 
العالم العظيمة معّاء أو تصمد Kool‏ (1996م). بينما يقف هذا العصور في موقف 
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تناقض صارخ مع تقييم إنغلهارت لإضفاء طابع علي عل ثقافة العالم لا «بعد 
الحداثة»» ولكن أيضًا للأنظمة الحاكمة الدولية الناشئة ole sly‏ المواثيق المقبولة 
عمومًا ضمن إطار عمل الأمم المتحدة والعصور العالمي المتزايد لحقوق الإنسان 
الأساسية والديمقراطية و«الحكم الرشيد؛ (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2002م). 

وليس من المستغرب أن تثير هذه الأطروحة المثيرة الكثير من ONS‏ الفعل 
والانتقادات» فكان من بين التعليقات الإيجابية تلك التي أطلقها المتشددون على 
جانبي الفجوة العقافية» كإحدى المصالح المحافظة والعسكرية في الولايات المتحدة 
الأمريكية أو ماليزيا في عصر «مهاتير محمد في الدفاع عن «القِيّم الآسيوية» غير 
الديمقراطية (مجلس العّلاقات الخارجية 1996م). لكن أشار آخرون إل بعض نقاط 
الضعف الرئيسة في مفهومهء كما حدد «مارك يورجنسمير» (1993م) «القومية الدينيةا 
بوصفها ظاهرة رئيسة أكثر حداثةء ولكنه ارتأئ أنها مقصورة عل مجموعات MY rel‏ 
حد On‏ بما في ذلك الجماعات الإرهابية by‏ بعض العقافات» كما هي الحال بين 
الأصوليين الإسلاميين أو القوميين الهندوس؛ ففضلا عن «رؤية نهاية العالم نتيجة 
لصراع ile‏ بين القومية الدينية والعَلّمانية» يرئ أن «السبب في ذلك هو الأمل»» 
ومن المحتمل كذلك أن القوميين الدينيين غير قادرين عل التوحد مع GEM‏ ويرغبون 
جشدة في تحقيق مصالحة اقتصادية وسياسية مع العالم العَلْماني. 

ولقد أحدثت تحذيرات اهنتنغتون»» التي اشتدت مرة أخرئ بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001م مجموعة واسعة من رَدّات الفعل في كل من السّياسة الدولية والعلوم 
السّياسية؛ عل سبيل المثال: يتساءل «هارالد مولر» (1998م) عن بعض الافتراضات 
الرئيسة ل«هنتنغتون)؛ مثل انتشار الثقافة إزاء سياسة الدولة» والطويات الموحدة إلى 
حد ما للحضارات ذات الصلة والقدرة عل أن تصبح الأطراف الفاعلة متماسكة في 
المشهد العالّىء وإهمال العوامل الاقتصادية العالمية؛ مثل أهمية التجارة العالمية 
وإمدادات الطاقةه وليس فقط العوامل «الخقافية». 
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يجب التحقق من مفاهيم «هنتنغتون» والمفاهيم المماثلة أيضًا في مقابل إطار 
الموذج الذي تمت مناقشته فيما سبق؛ ومن المهم أُولّا ملاحظة أن مفهومه ل«الحضارة» 
ليس متطابقًا مع الثقافة السّياسية؛ ويُعرّف الأخير عن طريق الحدود الإقليمية AN‏ 
للنظام السّياسي gall‏ « ويتشكل في حلقة tS)‏ فعل متغيرة باستمرار عن طريق النوع 
القائم للنظام السياسي» فيما قد يتم التعامل مع المفهومين كمرادفين؛ فقط في الحالات 
الي تتفق فيها «الولايات الأساسية» في مصطلحات اهنتنغتون!» مع (الحضارة" المعنية؛ 
كما هي الحال في الصين واليابان والهند. أما في جميع الحالات EA‏ فقد يؤدي تنوع 
الدول والأنظمة الحاكمة في كل منطقة ثقافية إلى وجود ثقافات سياسية متفاوتة عل 
نحو كبير؛ مثل الثقافات hl‏ أو الأ كثر ديمقراطيةء AGE‏ الشروط المسبقة WSN‏ 
(عن الجانب الأيسر العلوي) مثل الانشقاقات العقافية والدينية» وتلعب العفاوتات 
الاقتصادية وغيرها دورًا فقط إذا تم النظر إليها علل هذا الدحو وتم العصرف نحوها 
عل المستوى MS AN‏ ومن ثم قد يتم تجميعها على المستوئ المتوسط على الجانب 
gat‏ من أجل الحصول عل التأثيرات السّياسية «الكلّية» (في الجانب العلوي الأيمن). 
Ll‏ إذا كانت هذه هي الحال في كل مرحلة؛ فيمسكن فقط الإجابة عنها تجريبيًاء ولڪن 
تبدو بعض هذه الروابط (الضرورية) ضعيفة إلى حد ما في سيناريوهات اهنتنغتون!. 

الرؤئ الثقافية 

إن OBI‏ بين الثقافة والسّياسة متعددة الجوانب وخلافية على الأغلب» كما 
رأيناء h‏ فقد أصبح Dee‏ أن العقافة تؤثر عل السّياسة بعدة طرق» والعكس صحيح 
أيضًا؛ إذ إن للجهات الفاعلة السّياسية والقرارات والأحداث ونوع الوحدات السّياسية 
التي نعيش فيها تأثيرات عل إدراكنا ومواقفنا. فيما لا Kas‏ المناطق الثقافية الشاسعة 
الي تم تكوينها عن طريق الديانات العالمية الرئيسة (حضارات هنتنغتون 
Huntington‏ كالعوركريس (Kulturkreise‏ سو المعلومات الأساسية في هذا الصدد. 
بيد أن الجوانب السّياسية والهويات الأكثر تحديدًا ما تزال تتشكل في النظام العالمي 
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JUL‏ عن مستوئ الدولة الفردي في الأغلب» ويتم حاليًا في هذا الصدد جمع كميات 
هائلة من البيانات باستمرار؛ من بين أمور أخرئ» عن طريق «البارومترات' الإقليمية 
الرئيسة مثل مقاييس: اليوروبارومتر» والأفروبارومترء والأسيوبارومتر» واللاتينبارومتر 
وما شابهها. فيما يتم كل ذلك على أساس كل بلد على Gib‏ ففي بعض الأحيان تُظهر 
تباينات وطنية فرعية مهمةء وحيثما تفشل الدول؛ كما هي الحال في أجزاء من إفريقيا 
والشرق الأوسط نتيجةٌ لإبداعها المصطنع عل الأغلب والحديث ذسبياء تظهر هياكل 
ما قبل الاستعمار مثل الكيانات والعشائر العزقية المختلفة وغيرها e‏ $ أخرئء وكذا 
المزيد من الزعماء التقليديين والسلطات المحترمة مثل الرؤساء والشيوخ والكهنة وما 
teti‏ ليمارسوا نفودًا كبيرًا. ولذا ما يزال يتعين ملء خرائطنا العقافية بطرق عديدة 
ويجب وضع التغييرات الجارية في الحسبان. 

es‏ الرغم من العديد.من الانتقادات والتأكيدات المختلفة؛ فإن مفهوم الشقافة 
السّياسية» عل النحو الذي سبق بيانه هو المفهوم الراسخ كما أنه يلط الضوء عل 
اعد «الذاتي» للسّياسة» ويمكنه دمج المستويات الكلية والمتوسطة والجزئية بطرق 
حسناسة ودقيقة ولكنها قابلة للتحول ie‏ غير قابل للتزييف: 

وكما أوضحت المناقشة السابقة» فقد أذ التشدد المفرط لجواثب معينة من 
جانب الجهات الفاعلة الرئيسة الأخيرة من dbs hae‏ إغادة تحفيز المناقشات 
وإثرائه”“وتنشيطهًا في هذا المجال المهم بشأن القضايا SAL‏ في عصرناء وذلك فيما 
يتعلق ANY‏ الثقافية والتاريخية الأعمق للديمقراطية (يوتنام)» أو تغييرات Mill‏ 
العالمية (إنغلهارت)ء أو الصراعات العالمية الوشيكة (هنتنغتون). وقد كشف الا نحدار 
التاريخي الذي لا حصر له (تقريبًا) من قبل «بوتنام»» والتصريحات الكاسحة التي تبدو 
alle‏ من قبل «إنغليهارتاء وحماسة «هنتنغتون" الشبيهة بالحملات الصليبية لإنقاذ 
ho ald‏ بعض حدود هذا الهج عندما يكون مبالعًا فيها من ناحية AS ysl‏ 
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الاستنتاجات 

يمحكن أن يوضح الإطار العام للأنظمةء الذي تم عرضه بشكل إجمالي فيما سبق؛ 
Gilly‏ يمڪن من خلاله دمج eal‏ اطيكيلية الاجتماعية والسّياسية الخقافية 
المختلفة مع OME‏ التركيز المتفاوتة - طريقةٌ للتغلب gle‏ واقعنا المعقدء المتعدد 
الأبعاد والمستويات. فيما تجمع كل من سماتها العابتة والمتغيرة ذسبيًا مع مرور الوقت» 
بطريقة ذات ashe‏ جوانبٌ قابلة للقياس الكتّي؛ وقابلة لتشكيل جوانب جزئية 
وأكثر نوعية ومتوسطة وكلية إلى حد معين. ولا يمكن توقع ظهور دراسة واحدة 
للتغلب بشكل كامل وعلل نطاق واسع عل هذا التعقيد. وهذا السبب فإن الرفض 
الكاسح من جانب «جاکمان» واميلرا (1996م أء 6م ب) لهج الثقافة السّياسية 
يخطئ المدف» في حين أنه قد تم أخذ معظم انتقاداتهما المنهجية العفصيلية في 
دراسات «إنغلهارت» وابوتنام» فيما يتعلق بالمستوئ المنخفض نسبيًا للتباين» الذي تم 
تفسيره من خلال العوامل «الثقافية» وحدها على نحو جيد. كما لا يمسكن هذا المنظور 


«الجزئي» تفسير «العأطير» السابق Jal‏ هذه المواقف والحويات اللاحقة التي تشكلت في 
«البيئات» الخاصة تفسيرًا Bro‏ 


جدير بالذكر أنه لم يتم تحديد جميع الروابط الممكنة في مثل عملية وضع المفهوم 
الأكثر تركيبًا بشكل Yo GE‏ الآنء ويجب أن يتم «تفعيل' المزيد من العناصر 
المفاهيمية والجوهرية لتعزيز تقييماتنا واستيعابنا للعمليات السّياسية الرئيسة عل 
جميع المستويات» وني جميع الأجزاء الرئيسة من دول العالم. وعل نحو BE‏ يجب أن 
تحكون أساليبنا وتقنياتنا الكمية والنوعية والرسمية أكثر GLI‏ للتعامل مع هذا 
السياق GA‏ والعميق من حيث المضمون» وفي واقع مفهوم للمصطلحات العِلّمية 
الاجتماعية. أما ما قد يتم تحقيقه بطريقة عميقة وكافية - وكذا إثباته من الناحية 
oH‏ ويكون قابا للقياس الكمّي إلى حد ما - فهو نوع من الأنواع الروكانية - 
فسبة لستين روكان - الخاصة بالعحليل للمناطق الرئيسة في العالم في الجوانب الحقافية 


-153- 


AAI‏ الاجتماعية عل المدئ الطويل» وآليات إعادة الإنتاج الذاتي الخاصة بها تحت 
ضغوط Alle‏ متزايدة» وارتباطها بالسياسات اليومية» بما في ذلك الحركات الاجتماعية 
المتغيرة والخظم الحزبية والأنظمة السياسية والصراعات العابرة للحدود - عل المستوى 
الاجتماعي - أو الدولية - عل مستوئ الدول. 

وللجشارة إل مثال واحد فقط لمثل هذه الاحتمالات الناشئة الإضافية والتكميلية 
نوضح Lal‏ إذا نظرنا عن كثب فسنجد أن خرائط «المناطق العقافية التي أدرجها 
اهنتنغتون» (1996م) واإنغلهارت» (1997م) في قائمتين» أصبحت قشبه كل منها في 
كل من الفئات الفرعية الرئيسة وبعض الجوانب التي تم مسحها أو الجوانب الجوهرية 
المزعومة الخاصة بها (مع استثناء ملحوظ لأكثرية العالم الإسلاي الذي ما يزال في 
عداد الغائبين عن تحليلات (إنغليهارت» العالمية). 

فيما يمسكن دراسة «الأطرا الثقافية في كل تمع على نحو ماثل» حيثما SS‏ 
توجهات فردية» والتي قد تون أيضًا مصدرًا لبعض الصور النمطية والأحكام المسبقة 
deal!‏ والوعي بها في وظائفها «الٍ يجابية» والسلبية» وعندها يمحكن فهم lel pall‏ 
بين الأعراق والصراعات الدينية والصراعات بين الشقافات إجالا بشكل أفضل» وربما 
تنظيمها وإدارتها من قبل المؤسسات السّياسية المناسبة» والعدخل إذا لزم الأمر. 

وما يزال Lille‏ العقافي الثري للغاية والمتفاعل عل نحو متزايد مليئًا بالتحديات 
من أجل إجراء تحليل ذي معرئ للعلاقات بين ظروف kelia‏ وثقافية معينة 
وعواقبها السّياسية عن مختلف المستويات» ولا يوجد تفسير أحادي أو تخطيطي بإمكانه 
تحقيق الإنصاف هذا العنوع »كما لا يوجد في واقع الأمر طريق فردية نحو «الحداثة» 
وتنوع تفسيراته (أيزنشتات» 2003م). بينما ÉS‏ الأسس الاجتماعية الأوسع 
للسّياسة» do‏ النحو المبين في هذا الفصلء أساس أنواع الأنظمة الديمقراطية وغير 
الديمقراطية على نحو AST‏ تحديدًاء والتي تطورت تاريخيًًا في أجزاء مختلفة من العالم» 
وعندها تظهر صورة شاملة عند النظر في جوانب L‏ والأداءء وعندثذ فقط 
يمكن أن يتم تقدير التقييمات الحالية - سواء كان مدلوها Cia‏ أو lal‏ يؤدي إن 
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زيادة العنمية الشاملة والتوطيد أو الأزمات Vy‏ نحطاطات السّياسية الشديدة - تقديرًا 
dL‏ ولقد حاولت بعض الأعمال الأخيرة التي قام بها «تشارلز تيلي» (2007م) 
واأسيموجلو» و«روبنسون» )692006 2012م) و«فرانسيس فركوياما» )2011 
24 ) تبني وجهة نظر تاريخية شاملة وطويلة الأجل في هذا الصدد. 
أسثلة 

1 - ما العوامل التي ستؤدي إل تغيير الأنماط الاجتماعية AAI‏ الحالية؟ 

2- كيف يمڪن دمج | نهج الاجتماعية AIA‏ والسّياسية الشقافية؟ 

3- لم يعد مفهوم الشقافة أمرًا بعيد المنال؟ 

4- لم يمكن للثقافة أن تحكون متغيرًا مستقلًا aby‏ مستقل؟ 

5- ما الافتراضات الرئيسة لكتاب «صدام الحضارات» لمنتنغتون والحجج المضادة 
الأساسية؟ 


للمزيد: 


Almond, Gabriel Abraham and Verba, Sidney (1963) The civic culture: Political attitudes and 
democracy in five nations, Princeton, NJ: Princeton University Press. The pioneering 
comparative study of political culture based on large-scale survey research in the USA, 
the United Kingdom, Germany, Italy and Mexico. 

Almond, Gabriel Abraham and Verba, Sidney (1980) The civic culture revisited: An analytic 
study. Boston, MA: Little, Brown. A critical review of the original study by the authors 
and major invited critics almost 20 years after the first publication. 

Putnam, Robert (1993) Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: 
Princeton University Press. A study of the historical cultural differences of major regions 
in Italy and their consequences for present-day politics and administrative reforms. 

Huntington, Samuel P (1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. New 
York: Simon & Schuster. A provocative scenario of the world in the twenty-first century 
based on alleged clashes of cultural identities among civilizations. 

Inglehart, Ronald and Welzel, Christian (2005) Modernization, cultural change, and democracy. 
The human development sequence. Cambridge, UK, New York: Cambridge University 
Press. A more peaceful scenario analysing longer-term cultural changes based on 
empirical findings from the ‘World Values Surveys’ over a period of more than 20 years. 

Lipset, Seymour M (1963) Political man. The social bases of politics. New York: Doubleday. The 
most influential early work on the socio-economic conditions of democracy. 

Moore, Barrington (1966) Social origins of dictatorship and democracy. Lord and peasant in the 
making of the modern world. Boston, MA: Beacon Press. A historical-materialist study on 
different paths to modernity. 


- 155- 


روابط الإنترنت: 
World Values Survey: www.worldvaluessurvey.org/‏ 


Eurobarometer Data Service: www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/ 
standardspecial-eb/study-profiles/?no_cache=1 


Afrobarometer: www.afrobarometer.org/ 
Lationobarémetro: www. latinobarometro.org/ 


+ 


- 156- 


النظم الديمغراطيىي 
مصطلحات أساسية 

الديمقراطية التوافقية نظام الحكم 

لديمقراطية المباشرة الديمقراطية التمثيلية 

الديمقراطية الليبرالية الديمقراطية شبه البرلمانية 
الديمقراطية القائمة على حكم الأغلبية الديمقراطية شبه الرئاسية 

الديمقراطية البرلمانية الديمقراطية الاجتماعية 

الديمقراطية الرئاسية 


عرضنا فيما سبق CN‏ الاجتماعية الأشمل ey‏ التقافية للسّياسة؛ كونها 
تشكّل البئيات والعمليات السّياسية الراهنة» فيما يجب علينا تحديد مفهوم نظام 
الحم على نحو أكثر دقة هناء وذلك فيما يتعلق بالدولة؛ على النحو المبين في المقدّمة» 
وكذا فيما يتعلق بالنظام السّياسي» de‏ النحو المبين في الفصل السابق. ونعرض بعد 
ذلك Sud‏ للعمليات الديمقراطية من منظور مستقر؛ وفي الفصل التالي ستُعرّض من 
منظور متغير. بينما GA‏ الفصل بعد العالي بأنظة الحم غير الديمقراطية. وبهذه 
الطريقة نحدد الأسس النظرية للسّياسات الكلّية» حسبما تدعو الحاجة إلى تطوير لغة 
خاصة وكذا أي نوع من النظريات العجريبية في هذا المجال. 

ومن منظور آخرء يمكننا plod‏ درس مهم؛ مفاده أن مجموعة المفاهيم الأساسية 
الدقيقة - والمفتوحة» القائمة عل التعدّدية - Aad‏ الأساس الضروري لتطوير الأبحاث 
العجريبية في عِلْم السّياسةء LS‏ هي الحال في غيره من المجالات» يوفر الاستخدام 
المستمر هذه المفاهيم التجريبية الرئيسة بالمعاني ذاتها هيكلا نظريًا ضروريًا للمجال 
الدلالي ليلم السّياسة» بوصفه Vie‏ قائمًا بذاته. كما يجب وضع تعريفات للمفاهيم 
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الكلية علن نحو دقيقء وذلك لبدء أية عملية تحليلية للسّياسات AB‏ حيث إنها تعد 
جوهر التحليلات اللاحقة لعملية إرساء الديمقراطية والسّياسات ASN‏ والمتوسطة؛ إذ 
إن مصطلحات: (الدولة» ونظام الحڪم» والنظام السّياسي)» aS‏ الأعمدة BAN‏ 
الأكثر أهمية لمناقشاتنا الإضافية. 


الدولة ونظام ea‏ مرة أخرئ 

نضيف هنا إل المناقشة التي دارت في المقدّمة حول الدولة» المعل العجريبي لهذا 
المفهوم ونميّر أولّا - في هذا الصدد - مهام الدولة الرئيسة؛ كما lahe‏ «فرانسيس 
tela, SU‏ (2004م) مثل: e BA‏ والقانون والنظام» وحماية حقوق الملكيةء وإدارة 
السّياسات الكليةء والصحة العامة» والتعليم؛ وما يشبهها؛ إذ تضطلع بها أجهزة الدولة» 
التي تتألف من القوات المسلحة» بمعناها الواسع بما في ذلك الشرطةء والأجهزة الإدارية 
المركزية والمحلية» ALLO,‏ القضائية. ويعنى هذا الأمر ضمئًا أنه عندما يحدث تغيير 
في نظام الحكم» فعلع الأغلب ما Jat‏ أجهزة الدولة استمرارية قوية» كما أن هذا 
الأمر يعني وجود صلة وثيقة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات peed!‏ فعل سبيل 
المثال: إذا وافق البرلمان Yo‏ مشروع قانون» فيتوجب be‏ الأجهزة الإدارية تطبيقه. 
(بوجي» 2011م). 

إن السمة الأولى لنظام oid‏ هي استقرار مؤسساته لفترة من الوقت» وحسب 
مذكرات «فيشمان» (1990م): adi‏ أنظمة الحم AST Vel‏ استدامة للمؤسسات 
السّياسية» أي إننا لسنا في مرحلة انتقال سلسلة متعلقة بالعغيير إلى نظام حكم آخر 
(راجع الفصل التالي). ومن السهل العحقق من الفرق الدقيق بين الحالتين من خلال 
التحليل الكمي» وعلل الرغم من ذلك فإن استمرارية الحالتين نفسيهما لعقود» يشير إلى 
نظام حكم؛ حت وإن كان نظام حدكم غير مستقرء وقد قدَّم الأودونيل» (2004م) 
تعريفًا مقبولًا عل نطاق أشمل هذا المفهوم» حيث اقترح التدبر في الأنماط - ia po‏ 
كانت أم غير ذلك - لعحديد قنوات الوصول إلى مواضع الحكومة الرئيسة» وسمات 


-158- 


الفاعلين الذين يتم منحهم صلاحية الوصولء أو الذين يتم استثناؤهم عنهاء والموارد أو 
الإستراتيجيات التي يمكننا استخدامها لتحقيق الوصول. 

وقد عرف «إيستون» (1965م) نظام الحم عل المنوال نفسه بأنه: «الطريقة 
التي يمر من خلاها توزيع السّلْطة بين أدوار ومواضع عدة داخل النظام السياسي». 
ويمكننا إضافة أن نظام الحكم هو مجموعة من المؤسسات والقواعد الحكومية التي 
يتم إضفاء الطابع الرسبي عليهاء أو تم التعرف عليها عل نحو غير رسي في منطقة 
معينة إزاء مجموعة معينة من السكان. فيما ذشير بمزيد من الوضوح إل نظام دستوري» 
ومؤسسات تمارس ALO‏ التشريعية والتنفيذية (مثل رئيس الجمهورية أو الملك أو 
الحكومة أو مجلس النواب أو تقسيم الحكم بينهم)؛ والمحكمة الدستورية وقانون 
الانتخابات» إذا كان موجودًا؛ إذ إن نظام الحڪم في تبادل مستمر وثيق مع الدولة 
والنظام السّياسي (سياروفه 2011م). 

إننا نناقش المؤسسات والقواعد ونعي جيدًاء عل الرغم من ذلك أن الأدوار أو 
المؤسسات ذاتها - عل الورق - بإمكانها العمل بطرق مختلفة عن الواقع؛ Bly‏ عل أوجه 
العفاعل الموجودة بينهاء أي بين مكونات نظام ead‏ والدولة» وبناءً أيضًا عل أوجه 
العفاعل لكل القواعد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية مع المجتمع وثقافته. ووفمًا 
لذلك» نحتاج أيضًا إل وضع المجتمع السّياسي في الحسبان؛ بالنظر إلى المجتمع من 
منظور عّلاقته بنظام الحكم وأجهزة الدولة» حيث تشكل Lee‏ النظام السّيامي. وقد 
يكون هذا المجتمع Ue‏ بطريقة مختلفة أو غير منظم؛ فاعلًا أو قليل الفاعلية» 
يساند مجموعات أو أحزاب سياسية معروفة أو مع المويات الفقيرة أكثر تجزوًا أو أقل 
تجزءًاء مع الحركات السياسية أم ضدها. 

وعندما ink‏ الدولة ونظام الحم CLL,‏ فيه بعين الاعتبارء يمكننا 
التحدث عن النظام الشّياسي» وبالعالي» مع وضع المفاهيم السابقة في الحسبان» يمكننا 
الآن تحليل أنواع أنظمة الحم المختلفة وأوجه التفاعل فيها مع أجزاء الدولة 
والمجتمع؛ بدايةٌ بالأنواع المختلفة من الديمقراطية. 
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تعريفات 

من المعروف جيدًا أن مصطلح «الديمقراطية؛ لا يغطي الروابط المركبة بين BAL‏ 
والشعب وحسب» وإنما العّلاقات الوثيقة بين الواقع القائل إن عددًا من الباحثين 
والمواطنين والصفوة مدرّج في إطار التسمية والرؤية المعيارية والمثالية التي تعطي 
محتوئ طاء وكما يقترح «سارتوري» (1987م): N‏ يمحكن فصل ماهية الديمقراطية 
عن ما يجب أن تحكون عليه الديمقراطية!» ولكن إن ÉS‏ مهتين بالنهج التجريبي 
للديمقراطية؛ فكيف يتوجب علينا gall‏ نحو هذا الأمر؟ 


الإطار (1-5) سارتوري sh}‏ مدى يمكن أن تذهب الحكومة الحرة؟» 
إن حماية الديمقراطية التي تعني: «حاية الشعب من الاستبدادا عنصر ضروري 


وحاسم. وأود العذكير ob‏ هذا العنصر pile‏ وشاملء حيث إنه العنصر الذي 
يمڪن استخراجه في أي مكان OE‏ ويمڪن طرحه في أي أرض كانت» كما يتم 


اعتبار هذا العنصر في المقام الأول الوسائل الميكلية والقانونية الخاصة بالحد من 
مارسة MELE‏ والتحمكم فيهاء ومن كَمَّ الإبقاء على التعسفية ALI,‏ المطلقة في 
مستول قوة» ولدينا هنا نموذج سياسي يمحكن فرضه (بمجرد كونه نموذجًا) عل 
أي ثقافة بصرف النظر عن العكوينات الاجتماعية الاقتصادية القابعة خلفه. 


المصدر: سارتوري (1995) ىن مدئ يمحن أن تذهب الحكرمة الحرة (How far can free government travel?)‏ 
جريدة الديمقراطية (Joumal of Democracy)‏ 3(6): 111. 

Sad,‏ عن ذلك» yey‏ الرغم من صياغة المصطاح في الغرب» يتم مواءمته هذه 

الأيام» وقد J Áb‏ جميع أنحاء العالم. فيما أكد «سارتوري» (1995م) في هذا الصدد 

أن: «كون الديمقراطية اختراعًا غربيًا لا يعني أنه اختراع سيئ أو أنه منتج يناسب 

الاستهلاك Gal‏ وحسب (راجع الإطار 1-5( ويضيف اأمارتيا سين» (1999م): 

of‏ الاعتراف بالديمقراطية عل أنها نظام بأهمية عالّيةء حيث ينتقل في كل الاتجاهات 
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نحو قبوله كقيمة alle‏ هو ثورة تفكير ge‏ كما أنها إحدى الإسهامات الرئيسة في 
القرن العشرين (راجع الإطار 2-5). 

والحقيقة أن الخطاب الديمقراطي يقوم بمواءمته السّياسيون الذين يحددون مجموعات 
مختلفة Ue‏ من المؤسسات على أنها الديمقراطية. وبعبارة أخريل: يمحكن عرض الديمقراطية 
اليوم أو حت توحيدها في كل منطقة في جميع أنحاء العالم؛ ولحكن يبقل أن أي تعريف 
للديمقراطية سيكون محكومًا بالفقافة السائدة (هو وي ولين 2011م وإلين 2011م). 
فيما ينبغي قبول هذا الأمرء عند مناقشة التعريف المعياري للديمقراطية؛ أي التعريف 
المستوحك من القِيّم التي نؤمن بها والذي يركز عليها. وعند محاولة ترسيخ التعريف 
التجريبي؛ لن تتمسكن من استبعاد جوانب الثقافة السائدة استبعادًا ES‏ وسيتم في 
نهاية الأمر صياغة تعريف تجريبي عل افتراضيات واهتمامات» عل الرغم من أنه في 
النهاية سيكون مدعومًا عن طريق اللحڪم العجريبي للوقائع الموجودة؛ وهذا يعني 
احتمال استمرار عدم الاتفاق عل التعريفات العجريبية» خاصة تعريف الديمقراطية» 
الذي يعد كلمةٌ مقبولةٌ تمامًا في الخطاب السّياي في جميع أنحاء العالم. وبناءً على ذلك 
فإنه إذا أقررنا بافتراض جانب العقافة السائدة للديمقراطيةء وأدركنا الأصل الغربي في 
التأكيد عل الحقوق OL SY‏ فهل هناك طريقة لحل هذا tall‏ 


الإطار (2-5) أمارتيا سين «الديمقراطية بوصفها قيمة líle‏ 


لا يرتكز ادعاء الديمقراطية كونها قيّمّة» عل جرد 544 خاصة؛ حيث يوجد 
عدد من المميزات هناء بما في ذلك» أولًا: الأهمية الجوهرية للمشاركة السّياسية 
والحرية في حياة البشرية. SE‏ الأهمية الأساسية للتحفيزات السّياسية في الإبقاء 
عن تحمل الحكومة للمسؤولية وخضوعها للمساءلة. ثالكًا: الدور الإيجابي للديمقراطية 
في تحكوين call‏ واستيعاب الاحتياجات والحقوق والواجبات. by‏ ضوء التشخيص» 
قد نتناول قضية رؤية الديمقراطية قيمةٌ عالمية. 


المصدر: سين )1999( الديمقراطية بوصفها قيمة عالّية (Democracy as a universal value)‏ جريدة الديمقراطية 
(Journal of Democracy)‏ 11:(3)10- 
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التعريف المعتدل 

هناك حل دون المستوئ الأمثل» وهو الحد من الععريف العجريبي للديمقراطية 
إك بعض السمات المعتدلة» ليتس مشاركة أكبر عدد geet‏ من الناس والخبراء وغيرهم 
فيها؛ أي إننا قد نفترض of‏ التعريف التجريبي المعتدل سيكون أكثر قدرة عل عبوز 
بعض العقافات» ويكون Tpi‏ عندهاء حول ob‏ رفضته الحقافات الأخرئ» كما أن 
ia‏ الإضافية للتعريف المعتدل هي أنه يعد التعريف dans!‏ وبالعالي يجعله أسهل 
Bs‏ لعفرقة OV‏ العجريبية لأنظمة لمڪم التي نعدها عاجلًا أو ET‏ ديمقراطية 
أكثر من تلك التي لا نعدها ديمقراطية. وهذا الأمر ضروري لاستيعاب م يتحول نظام 
المكم في عملية انتقالية إلى ديمقراطية معتدلة» أو أنه قريب من فعل هذا الأمر. 

ويظل التعريف المعتدل الأفضل هو الععريف المستوحى من «داهل» (1971م): 
ليجب اعتبار نظام الحكڪم ديمقراطيًا إذا کان يحتوي de‏ أحد الأشياء العالية: fy‏ ) حق 
اقتراع شامل للذكور والإناث. (ب) تكرار انتخابات حرة وتنافسية وعادلة. (ج) 
أكثر من حزب سياسي واحد. (د) مصادر معلومات مختلغة وبديلة». 

ومن أجل استيعاب هذا المع يفيه بطريقة ة أفضل» يجب التشديد عل أنه في 
النهاية يتضمن احترامًا حقيقيًا للحقوق المدنية والسّياسية» بوصفها سمة أساسية؛ فيما 
يعد الافتراض الضمني وثيق الصلة أن هذه الحقوق موجودة بالفعل إذا كان هناك حق 
اقتراع شامل فاعل؛ gga‏ أنه إذا كان حق العصويت ممحكن فعليًا لعامة الناس 
البالغين بأكملهم؛ أي إذا كان يتعلق بهذا الأمرء فهناك انتخابات حرة وعادلة 
ومنتظمة» حيث إنها تعبير عن وجود حرية التعبير والعفكير الفاعل؛ وإذا كان هناك 
أكثر من حزب سيامي واحد للمنافسة» فهو دليل حقيقي عل وجود حق تڪوين 
الجمعيات» وأن هذا GH‏ يتم تمارسته» وإذا كان هناك مصادر عدة لمعلومات وسائط 
الإعلام تحت ملكية مختلفة؛ لضمان بعض الظروف الموضوعية للمعلومات العادلة؛ 
فهذا الأمر له صلة وثيقة بتكوين الآراء والمواقف والتوافقات السّياسية. فيما يوجد 
جانب عل قدر من الأهمية هذا التعريف» وهو أن كل هذه العناصر تعد Ú, b‏ 
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ضرورية للديمقراطية من هذا الدوع؛ مما يعني أنه في حالة غياب أحد هذه الأشياء أو 
توقف وجودهاء فان نظام ا لحڪم الذي نقوم بتحليله لم يعد ديمقراطيًاء ولحكن من 
المحتمل أن يكون نظام حڪم هجيئًا (راجع ما (gie‏ 


ويمحكن وضع إضافة مهمة عل التعريف من خلال الإشارة إلى «شميترا و«كارل» 
(e1993)‏ حيث شددا عل أن المؤسسات الديمقراطية والحقوق الموجودة وعملية اتخاذ 
القرارء يجب ألا تكون مقيدةٌ بالنخبة غير المنتخبة أو سلطات خارجية؛ فقى الحالة 
الأول قد يكون المثال هو رغبة القوات المسلحة في التأثير على عمليات BEI‏ القران 
وبالعالي العمل الفعلى للديمقراطية؛ أما في الحالة الدانية فقد Gh‏ تأثير قوي غير مقبول 
من سلطة خارجية ما Al Gop‏ تقويض استقلال نظام حكم ديمقراطي أو سيادته. 
وسيؤدي السيناريو السابق إلى دفع نظام الحڪم خارح حدود الديمقراطية في ترتيبات 
Sp‏ غير ديمقراطية أو ديمقراطية غامضة. أما في السيناريو GW‏ فقد تحكون 
هناك عملية ديمقراطية في البلاد ولكنها ليست مستقلة وسيادية؛ إذ إن البلاد يسيطر 
عليها مجموعات مصالح أخرئ ليسوا من مواطنيهاء على الرغم من ذلك فيما يتعلق 
بالموقف الثاني للدور المهم للقوى الخارجية؛ يجب وضع تمييز حاسم فيما يتعلق 
بالديمقراطيات التى Ss‏ نخبتها Coy We‏ السيادة من خلال المعاهدات الدولية؛ 
من أجل تحقيق أهداف أخرئ age‏ وهذا ما حدث مع الديمقراطيات الأوروبية 
الست» حيث أقامت نخبتها معاهدتي باريس وروما (راجع ما (She‏ في الخمسينيات» 
الأوك هي الجماعة الأوروبية للفحم والصلبء ثم بعد ذلك الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية» والتي أصبحت OW‏ الاتحاد الأوروبي. وبالعالي كان للنموذج GUM‏ من 
السيطرة آثار جد مختلفة» وليس بالضرورة الانتقال إل توجه غير ضروري. 

وعند تحليل مكونات تعريف الاعتدال تفصيليّه يجب أن نضيف تحذيرًا iku‏ 


ففي الواقع بينما يمحكن أن يكون من السهل التحقق من حق الاقتراع العام وتڪرار 


الانتخابات» وحق المنافسة المتعددة» كما أشار إليها ادياموند (2002م)» فإنه من 
الصعب التحقق مما إذا كانت الانتخابات حرة بحق. والا كثر صعوبة هو رؤية ما إذا 
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كانت نزيهة؛ من دون رشوة أو شراء أصوات أو تلاعب في عدد المصوّتين؛ إذ إنه ليس 
من السهل دائمًا الكشف عن مصادر بديلة للمعلومات في ضوء الحقوق المختلفة؛ ذلك 
لوجود طرق مختلفة للتحايل عل هذه القاعدة مثل اتفاقات كارتل أو ASA‏ الوهمية. 

وبعبارة أخرئ» فإنه حت مع وجود التعريف المعتدل فإن مشكلة ماهية الحقوق 
والمؤشرات والقياسات المناسبة adel‏ تبقل مغتوحة وغير محلولة» فضلا عن ذلك» 
يجب ذكر جانب إضافي هو: هل يجب أن يميز القياس ما إذا كان نظام الحكم 
ديمقراطيًا أم لا ean‏ نوعية؟ أم يجب قياس الديمقراطيات عل تدرّج مستمر من 
الديمقراطية الأقل إلل الأ كثر ديمقراطية؟ 

ويمحكن الإجابة عن هذين السؤالين فيما يتعلق بمشكلة بحثية معينة؛ فعلل 
سبيل المثال؛ إذا كان العمييز بين الديمقراطيات وأنواع نظم الحم الأخرى هو BABI‏ 
(راجع الفصول التالية)» فعندها يون من المناسب استخدام نهج ثنائي» أي العمييز 
بين الديمقراطية وغير الديمقراطية كما فعل «بريزورسكي! وزميله (1995م). أما إذا كان 
هناك المزيد من الاختلافات التي ينبغي توضيحهاء فسيكون التدرج المستمر مفيدًا. 

ومع وضع هذا الأمر في الحسبان» فلن يكون التقييم التجريبي للديمقراطية 
المعتدلة مستندًا على الجوانب الرسمية وحدهاء التي من السهل التحكم بها على نحو 
تجريبي (حق الاقتراع pl‏ والانتخابات» ووجود AST‏ من حزب). وبالنسبة لإمكانية 
إجراء تقييم مدروس يقوم به خبراء ويقيس نزاهة الانتخابات pae)‏ وجود رشوات أو 
تلاعب)» وحرية حق الحصويت (عدم وجود عقبات مختلفة الأنواع)» والمنافسة الفاعلة 
للانتخابات (أكثر من حرب واحد يتزعم المقاعد)» فإنه سيكون تقييمًا لتعدّدية 
ملكية وسائط الإعلام. أما تقييمات الخبراء التي تتطلب معرفة كل حالة محددة» 
وأكثر المحاولات إحكامًا وتتكاملًا من هذا النوع فهي مشروع تنوع الديمقراطيات 
(V-Dem)‏ ويمسكن of‏ تتكون تعدّدية أبعاد مفهوم الديمقراطية» ناتجة عن أداة 
الرسم البياني Cobweb Graph‏ من دون تجميع للأبعاد المختلفة في تدريج فردي. 
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تعريفات تجريبية أخرى 

بمجرد قبول الععريف المعتدل بحدوده وأهدافه» سيكون السؤال العالي» هو: هل 
هناك مزيد من التعريفات الدقيقة الأكثر تطورًا للديمقراطية؟ بالطبع يجب استكمال 
الرد الإيجابي عن هذا السؤال de‏ الفور وفق اعتبارين؛ الأول» وهو الأكثر وضويحًا - 
هو أن مثل هذه التعريفات تعد نتيجة لمحاولات إبراز العناصر الأساسية لأنظمة 
الحكم التي حددناها عل أنها أنظمة ديمقراطية كانت موجودة في العالم الغربي لفترة 
طويلة من الوقت. GUILE‏ فهو أن التعريف السائد للديمقراطية يتمثل في «ديمقراطية 
ليبرالية شاملة» وجوانبه الإجرائية أصبحت الأ كثر أهمية. 

اقترّح #شامبتر) )1942 9« 1964م) هذا التعريف الإجرائي: «الأسلوب الديمقراطي 

هو الترتيبات المؤسسية للوصول إلى قرارات سياسية يحكتسب فيها الأفراد السَلْطة 

SAY‏ القرار بموجب صراع منافسة للحصول Me‏ صوت الشعب». 

وعلل الرغم من ذلك» يجب فهم all‏ الفعلي لمصطلح Cele‏ عن فسنم 
وفي الواقع سيكون من الخطأ افتراض أن يحكون توئ اتخاذ القرار نتيجةٌ للقواعد 
الديمقراطية التي تكتسب طابعًا رسميًا. وعند إعمال الضغط المفرط في Shed a‏ 
أو Se‏ فرد ما في ضوء عدم التيقن الكامل؛ وتم فهمه من خلال هذا الحديث أنه قد 


i eet 


تتخذ قرارات ضمن إجراءات ديمقراطية محددة؛ عل سبيل المثال: إلغاء السوق 
والملكيات الخاصة» أو الحقوق السّياسية» أو حقوق اللإنسان الأساسية» فسيصبح هناك 


تغيير في مستو العحليل» « y‏ 42 نحو antl‏ المعياري» A ER‏ 
الواقع كانت الديمقراطية الليبرالية الشاملة في الرحلة التاريخية التجريبية مستيد مستيدة عل 
المحاقظة عل ظروف اجتماعية اقتصادية معينة؛ ومرتبطة عل نحو رئيس بالممتلكات 
الخاصة وحقوق الإنسان الأساسية. 

ويمحكن القول بناءٌ عليه ! 

)1( النظام الديمقراطي هو الذي يسمح بأكثر حالات عدم التحديد فيما يتعلق 
بالمضمون الملموس للقرارات التي يسكن اتخاذها عن طريق المجالس المنتخبة. وما 
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Y‏ شك فيه أن هذا الأمر gud‏ ولا يمكن تجاوز الحدود الفاصلة المعينة التي تم 
تحديدها عن طريق حماية حكم القانون. 

(ب) هذه الحدود» Thad‏ عن ذلك محددة بحقيقة أن النظام الديمقراطي يرتكز 
ole‏ اتفاق تسوية Sa‏ بالأحكام المقبولة عل نحو جماعي للتسوية السلمية للصراعات بين 
لمجموعات الاجتماعية ols‏ العمثيل السياسي. 

رج( لا يتم تجاوز الحدود عند وجود محاولة MAY‏ قرارات تنافي الأحكام وحسب» 
وإنما عند اتخاذ قرارات تؤثر عل المصالح التي تنظر إليها الجهات الاجتماعية الفاعلة 
المنخرطة في اتفاق التسوية lo‏ أنها حيوية»وفي الديمقراطية الليبرالية المصنغة؛ عل 
سبيل المثال» تتراوح مثل هذه الجهات الفاعلة بين جمعيات الأعمال وجمعيات العمال 
التقابيين. 

والتعريف الإجرائي الأكثر شمولًا وضّعه «داهل» (1989م)» وحدد فيه خمسة 
poles‏ بوصفها العناصر الرئيسة للديمقراطية» وهي: المشاركة الفاعلة» والمساواة في 
حق GLA‏ والفهم المستنير؛ أي إن المواطنين يڪون لديهم فرص متاسبة ومتساوية 
ples!‏ البدائل Felt‏ والتعحكم في جدول الأعمال» (gee‏ أن يحون للمواطنين 
فرصة اتخاذ aat‏ بشأن المسائل التي توضع على جدول الأعمال العام؛ واحتواء السكان 
البالغين الذين يتمتعون بحقوق المواطنة (راجع الإطار 3-5( 

الإطار )3-5( روبرت داهل في الديمقراطية» 

هل من الممكن تحديد بعض المعايير التي يجب أن تستوفيها عملية ا لحڪم 
عل مؤسسة» من أجل الوفاء بالمتطلبات التي يشارك فيها جميع الأعضاء عل قدم 
المساواة في قرارات الجمعية حول سياساتها؟ والإجابة أن هناك خمسة مقاييس عل 
الأقل في رأبي تتمثل في: 

1- المشاركة الفاعلة: قبل تبني المؤسسة سياسة ماء يجب أن يكون لدئ 
جميع الأعضاء فرص متساوية وفاعلة للإعلان عن رؤيتهم U‏ يحب أن تڪون 


-166- 


عليه السّياسة للأعضاء الآخرين. 


2- المساواة في التصويت: عندما يحين الوقت لاتخاذ القرار Shed‏ حول 
السّياسة» يجب أن يكون لكل عضو فرصة فاعلة ومتساوية للتصويت» ويجب 
احتساب جميع الأصوات بالتساوي. 

3- الفهم المستنير: في إطار زمني معقول» يجب أن يحصل كل عضو على فرصة 
فاعلة ومتساوية pla)‏ حول السّياسات البديلة ذات الصلة وعواقبها المحتملة. 

4- التحكم في جدول الأعمال: يحب أن يحصل الأعضاء عل الفرصة لتقرير 
كيفية الاختيار. وإذا اختارواء فما القضايا التي يجب إدراجها عن جدول الأعمال. 
وبالعالي تحكون العملية الديمقراطية مطلوبة من قبل» والمعايير سالفة الذكر لن يتم 
إغفالحاء حيث إن سياسات المؤسسة مفتوحة دائمًا أمام الأعضاء للتغيير» إذا اختاروا 
هذا الأمر. 


5- احتواء البالغين: يجب أن يحصل جميع المقيمين الدائمين» في كل الأحوال» 
عل كامل حقوق المواطنين الواردة ضمن المعايير الأربعة ch Wh‏ فيما كان هذا المعيار 
قبل القرن العشرين غير مقبول لدئ أغلب المدافعين عن الديمقراطية. 

المصدر: داهل (1998) في الديمقراطية (On democracy)‏ الصفحات 38-37. 

إن تعريف (alt‏ أبسط ومباشر AST‏ من تعريف «سارتوري»» الذي قمنا 
بمقارنته من أجل استيعاب أفضل طذه المناقشة» فطبقًا ل«سارتوري» (1987م) فإن: 
«الديمقراطية واسعة النطاق لهي إجراء: 

)1( يدشى Lae‏ أبويّا تحكون منافسته في المعترك الانتخابي. 

(ب) ينسب السُّلْطة إل الشعب. 

)( يعزز قابلية استجابة القادة لسابقيهم». 


وهذا التعريف الأكثر تركيبًا لا يتضمن مرد المشاركة والمخالفة» حيثما تصوره 
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«داهل» بالفعل» ولكنه يشدد عل Gal‏ الليبرالية والديمقراطية أيضًا مثل تنافسية 
النظام الأبوي نفسه وتعدديته. وبالإشارة إن الآليات الانتخابية؛ OB‏ هذا النظام يؤكد 
BM! ole‏ بين العاخبين ctl,‏ ويصور «قابلة الاستجابة» للسابق عاقبةٌ OY‏ 

ويحتوي هذان التعريفان» Ue‏ الرغم من كونهما تعريفين إجرائيين عل نحو كبير» 
عل فرق جوهري يكمن وراء احتوائهما عل وجهتي نظر بحثيتين مختلفتين» فاداهل» 
مهتم بإخراج تعريف تجريبي بالكامل؛ وهي خطوة لا غ عنها لأي شخص يرغب في 
إجراء بحث تجريبي في هذا المجال؛ كما يفعل هو. Ul‏ اسارتوري» فيقر بالفعل العَلاقة 
بين العناصر التجريبية والمعيارية ويثمنهاء وينظر إليها عل أنها لا بد منهاء وهذا 
الربط سيتأكد في وجهة النظر السّياسية النظرية. وبينما يعد تعريفه هو الأكثر أهمية 
وتركيبًا وشرعية عندما يكون التركيز عل الأهداف الديمقراطية» نجد أن تعريف 
ala‏ يحتوي عل مَيْزة؛ كونه وصمًا تجريبيًا مناسبًا للأنظمة الديمقراطية» ومميرًا لغرض 
التحليل ge pel‏ فيما تحكون المشاركة والمعارضة في الواقع بمثابة osi‏ أساسيتين 
للديمقراطيات الليبرالية ALLAN‏ وتتكون العنافسية والقابلية للاستجابة سماتٍ 
EOL‏ للتعريف المعياري. 

وبعبارة أخرئ: قد يون اسارتوري' Ut‏ بشأن القول - بطريقة مباشرة -: إن 
بعض درجات العنافس والقابلية LN‏ عل الرغم من كونهما مسؤولين - عل أقل 
تقدير - عن الديمقراطية الحقيقية» إلا أنهما عاملان حاسمان عند تقييم الفجوة بين 
نظام الححكم الحقيقي والديمقراطية المثالية؛ إذ إنهما أقل أهمية عندما يتعلق الأمر 
بالححكم بما إذا كانت الدولة بنظام حڪم ديمقراطي أو استبدادي أو هجين. 

ومن جانب آخر فإنه إذا كانت العنافسية والقابلية للاستجابة غير موجودتين على 
الأغلب» فإن الحقوق والحريات مضمونة بشكل ملموس» وهذا يعد ELS‏ للمشاركة 
واحتمالية حقيقية للمعارضة» عندها يمكننا التساؤل: ألن Ogee‏ من النزاهة أن 
نذهب إل أننا ما زلدا في حضرة نظام حكم ديمقراطي؟ مع وضع الشعوب التي يتم 
اعتبارها ديمقراطية في الحسبان؛ مثل إيطاليا والسويده فالأوك اتسمت بقابلية 
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استجابة محدودة والأخيرة بعقود من السيطرة السّياسية من قبل الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي» لذا فمن الصعب القول ob‏ مثل هذه السمات مكونات جوهرية ضرورية 
لنظام حكم ديمقراطي حقيقي» أي إن وجود أحدهما أو نقصه أو كلاهما سيتضمن 
Gaas‏ في التعريف من نظام حڪم ديمقراطي BL‏ نظام حڪم غير ديمقراطي. 

بين الإجراءات والمحتويات 

من الضروري اتخاذ قرار بشأن الأحكام والمؤسسات التي تميز نظام الحكم 
الديمقراطي؛ وذلك من أجل جعل التعريف أكثر tae‏ وعل نحو تجريبي؛ مع التوسع في 
الاقتراحات التي اقترحها «داهل» (1989م) المتمغلة - gle‏ الأقل - فيما يل: مجموعة 
الأحكام والإجراءات الرسمية فيما يتعلق Gt‏ الاقتراع العا وانتخابات حرة ونزيهة 
ومتكررة» وهيئات إدارية وهيئات لاتخاذ القرارات» منتخبة بالمعايير التق سبق ذكرهاء 
والتي Ble‏ ما تناظر المجلس النيابي ورئيس الوزراء والحكومة المسؤولة أمام البرلان» 
أو نتيجة انتخابات مباشرة يقترع فيها الداخبون» ومجموعة من المياكل الوسيطة التي 
تمثلها الأحزاب السّياسية والجماعات old‏ المصلحة» وكل LAL‏ الإدارية (الإدارة 
الحكومية؛ alo‏ القضائية» القوات المسلحة» الشرطة؛ نظام الرعاية الاجتماعي» 
وغيرها)» حيث إنها تتفاعل عل نحو مستمر مع BUD‏ الديمقراطية المنتخبة. وتضمن 
هذه المؤسسات والمعايير مسبقًاء وإن كان بدرجات متفاوتة» حرية تحكوين الجمعيات 
والنقابات» والمصادر البديلة للمعلومات» ومن SS‏ أيضًا وجود المعايير الأخرئ والأجهزة 
الإدارية والقضائية التي تضمن مثل هذه الحقوق. 

ولقد كان هناك إيمان راسخ ودعم قوي وراء الاهتمام الكبير بالتعريف الإجرائي 
للديمقراطية» وذلك عن طريق الدليل التجريبي؛ إذ إن المكونات الإجرائية الرسمية 
للديمقراطية تعد بمثابة المتطلبات الضرورية لأي نوع من أنواع الديمقراطية يتوطد 
صوب المزيد من العناصر الجوهريةء سواء أكانت عدم مساواة اقتصادية؛ ph‏ وجود 
مساواة اجتماعية وتنميتها. وبالعالي يؤكد «سارتوري» (1987م) عل أن هناك «ارتباط 
إجرائي» بين السمات الإجرائية المتمثلة في الانتخابات والحقوق السياسية والمدنية والجوانب 
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الأخرئ التى سبق ذكرهاء وبين الجوانب الجوهرية المتمثلة في المساواة الاقتصادية 
والاجتماعية» ففي الواقع «الحرية GI gb‏ في الرأي البسيط القائل ob‏ المساواة من 
دون حرية لا يمحكن تحقيقها؛ إذ إن الشخص غير الحر لا يمتلك Bye‏ في هذه المسألةا» 
لا سيما في الإعراب عن استيائه ومقاومته لعدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية. 

وخلال العقود الأخيرة obey‏ الرغم من حدوث ظاهرتين أسهمتا في تحول الاهتمام 
تجاه هذه الجوانب الجوهرية للديمقراطية: ch Mi‏ كانت الظاهرة الأكثر أهمية عل 
التغير السّيامي في منتصف القرن الماضي مع بناء ديمقراطيات جديدة في كل أنحاء 
العالم» وكان هذا يعني أن مشكلة مركزية ما وراء النماذج والإجراءات» فضلًا عن 
ذلك» واجهت الديمقراطيات الجديدة مشكلة المشروعية في مواجهة الموأطنين» ووققًا U‏ 
وضعه «دياموند» (2008م)» فإن «الديمقراطيات الجديدة يجب أن تبرهن عل أنها 
قادرة على حل المشكلات الإدارية» وتلبية توقعات المواطنين بالحرية والعدالة وحياة 
أفضل ومجتمع أكثر إنصاقًا. وإذا لم تعمل الديمقراطيات على نحو أفضل لاحتواء الجريمة 
والفسادء وتوليد نمو اقتصادي» وإيجاد مساواة اقتصادية وتحقيق العدالة والحرية» 
فسيفقد الناس الإيمان بها ele‏ أو AT‏ وسيتقيّلون البدائل غير الديمقراطية أو 
يتغاضون Mes‏ 

Ul‏ الشانية فتتمثّل في أن الأزمات الاقتصادية في الديمقراطيات الموحدة مكتملة 
الأركان قد تسببت في نزع الشرعية الموازية عن المؤسسات الموجودة بالفعل» مع 
مطالبات مشابهة بتلبية توقعات المواطنين بالحرية والعدالة وحياة أفضل وجتمع أكثر 
إنصاقًا. وقد أدئ حدوث هاتين الظاهرتين Ul‏ توسيع Sie‏ في مفهوم الديمقراطية؛ مع 
عامل إجرائي كلاسيكي يتم إثراؤه الآن جوانب جوهرية حيشما أصبحت الحقوق 
الاجتماعية BS‏ أساسيًا للتعريف الشامل للديمقراطية. 

وحسب رؤية «كريسي» وامورلينو» (2016م) التي تأخذ في الحسبان الإشارة إلى 
الموقف الأورويي» فإن الديمقراطية ليست إجرائية وحسبه وإنما تتضمن Sal‏ فكرة أنه 
يتوجب على الحكومة الديمقراطية حماية مواطنيها ضد الفقرء وتعزيز الضمان الاجتماعي. 
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أنواع الديمقراطية 

يتيح لنا العطبيق التجريبي للتعريف المعتدل المقترّح للديمقراطية في الجزء السابق 
الذي قدمناءء تحديد ماهية OVW‏ الفعلية لأنظمة الحكم الديمقراطية. عل سبيل 
المثال» يمكننا اعتبار الدول التي تقيمها منظمة «فريدوم هاوس» Freedom House‏ 
عل أنها دول حرة أو الحالات التي قامت بتحليلها وحدة الاستخبارات الاقتصادية 
من hd‏ وحددتها ole‏ أنها أنظمة ديمقراطية. وبالطبع سيظهر السؤالان العاليان عند 
هذه النقطة: كيف يتم العمييز بين الديمقراطيات؟ وهل هناك دراسات تصنيفية مُرْضية 
تقدّم ,13 عل هذا السؤال؟ 

الأنواع البرلانية وشبه البرلمانية» والرئاسية وشبه الرئاسية 

في البداية يجب أن نحدد بوضوح» أنه خلال العقود الأخيرة - في العديد من 
الديمقراطيات» على الرغم من اعتناق المؤسسات للديمقراطية المباشرة بأنواعها المختلفة» 
ob‏ أنظمة الحكم التي نأخذها بعين الاعتبار هنا في ضوء التصنيف هي ديمقراطيات 
تمشيلية تلّسم بتنوع في قوانين الانتخابات» وانتخابات تنافسية منظمة بطرق مختلفة» 
وكذا حكومات وهيئات تشريعية» وكذلك العصنيف الأكثر تقليدية» الذي تم مراجعته 
من خلال مناقشة مثيرة في التسعينيات (لينز وفالينزيولا 1994م؛ وليجفارت 1994 6p‏ 
وسارتوري 1994م؛ وشوجارت وكاري 1992( إذ تميّر هذه المناقشة بين الديمقراطيات 
البرلانية والديمقراطيات غير البرلمانية» أو الديمقراطيات الاستشارية» والديمقراطية 
شبه الرئاسية والرئاسية» والمعيار الأساسي في جوهر هذا العصنيف هو كيفية تنظيم 
العلاقة بين أفرع abii‏ التشريعية ALL,‏ العنفيذية للحكومة. ولجعل هذه 
المناقشة laugh‏ يوجد في الديمقراطية شبه البرلمانية؛ أو الديمقراطية الاستشارية رئاسة 
وزراء قوية تحدد السّياسات العامة؛ حيث تسيطر من خلال أغلبية برلمانية عل أعمال 
البرلان» فيما يتمثل دور رئيس الوزراء في الديمقراطية البرلمانية أو الديمقراطية 
المحلية في كونه seus‏ للمركز الأول بين أنداده»» ويتوجب عليه مراعاة تالف 


-171- 


الحزب الداعم في قيادة أنشطة البرلان. ويون رئيس الوزراء في الحالتين منتخيّاء 
ويصدّق ole‏ انتخابه البرلمان» وعلل الأغلب من مجلس برلاني واحد إذا كان النظام ذا 
مجلسين برلمانيين. والمثال الأوروبي الأفضل عل الديمقراطية شبه البرلمانية هو ASL‏ 
المتحدة Lol‏ وإسبانيا واليونان» عل الرغم من وجود بعض الاختلافات. والأمغلة عل 
الديمقراطية البرلمانية تتضمن الدانمرك والنرويج وإيطاليا. 

أما في النظام شبه الرئامي فيتم انتخاب قائد الدولة أو الرئيس مباشرة؛ وفي الوقت 
نفسه يكون هناك e‏ وزراء مدعوم بأغلبية برلانيةء إذا كان الرئيس هو القائد 
أرينتبي إل الحزب أو الأحزاب التي تتمتع بالأغلبية البرلمانية» أما إذا كان رئيس 
الوزراء ينتمى إل الأغلبية نفسهاء ا Saal‏ يكون عادة شخصية قوية» Ul,‏ 
إذا of‏ الرئيس Saul‏ في مواجهة مع أغلبية ية برلانية مختلفة تستحوذ Me‏ رئاسة 
الوزراء» فعندها يكون الرئيس أضعف» ويجب عليه مشاركة LEN‏ العنفيذية مع 
رئيس الوزراء؛ وأفضل مثال عل النظام شبه الرئاسي هو الجمهورية الفرذسية الخامسة. 
ولعفادي المشكلة التي يطلق عليها «التعايش بين الرئيس ورئيس الوزراء». اللدّيْن ينتميان 
إلى حزبين مختلفين» كان هناك تعديل دستوري في بداية القرن الحادي والعشرين ينص 
gle‏ أن انتخابات الرئيس والبرلان يجب أن جريا في الوقت نفسهء وذلك لضمان 
الأغلبيات المشابهة» Le‏ يتبع ذلك من SIE‏ نظام ذي نزعة رئاسية مفرطة. 

Ly‏ النظام ذو النزعة الرئاسية بانتخابات الرئيس الذي يكون في الوقت نفسه 
قائد الدولة وقائد السّلْطة العنفيذيةء أي رئاسة الوزراء» وأفضل مثال علن النظام الرئاسي 
وأكثرها ذكرًا هو OLY‏ المتحدة الأمريكية. ولحكن Lb‏ للأحكام الدستورية 
لتقسيم السّلْطةء تكون ARLE‏ التشريعية هي ا لمتحڪم في الرئيس؛ الذي يڪن 
أن يمارس تأثيره في الكونجرس فقط من خلال المجموعات البرلمانية وقائديها. ومن SS‏ 
فإنه إذا كان هناك أغلبية برلانية (مجلس النواب أو الشيوخ)» تنتمى إل المعارضة» 
فسيتم إعاقة الرئيس عن النهوض بالسّياسات الحكومية عل نحو كبير. . 

de الدولة العأثير‎ wd في النظام اللاتيني ذي النزعة الرئاسية فيمكن‎ Ul 


-172- 


العملية التشريعية بطريقة يقة أكثر سهولة» ويحكون حينغذ قائدًا أقوك» كما ييحدث في 
الديمزاطيات الاستشارية الأوروبية. 

ولقد cg‏ الصورة السابقة للدراسات العصنيفية القانونية dae‏ بما في ذلك 
الديمقراطيات ذات النزعة البرلمانية والرئاسية القديمة» بمناقشات ومراجعات» في 
العمانينيات والتسعينيات» مع إضافة بعض old!‏ الجوهرية» مثل دور الأحزاب بشكل 
أسامي وأنظمتها في تعليل العمل الفعلى طذه الديمقراطيات. وفي هذا الصدد؛ يتمثل 
الدرس الذي لا يمحكن نسيانه في أنه يمحكن للأحكام نفسها العمل بشكل مختلف في 
السّياسات المختلفة» وذلك ob‏ تحكون (متحيّزة تحيرًا رئيسًا)» وكذا في السياقات 
الاجتماعية. 

وعلل الرغم من إثراء هذه الصورة» كان التركيز عل العّلاقات بين RLS!‏ التشريعية 
والعنفيذية محدودًا جد لتحليل مثل هذا الواقع المعقد عل أنه نظام ديمقراطي. 

نماذج الأغلبية والتوافق 

fla‏ عل ما سبق» فلا عجب أن أصبحت مثل هذه الدراسات التصنيفية أقل 
جدوئ» وأصبح هناك مقترحات كثيرة شاملة ومقبولة؛ رغم كونها ترز بشكل أساسي 
ole‏ المؤسسات الرسمية أيضًا. وقد حدد (أريند ليجفارت» (1999م) نموذجين بقطبين 
للديمقراطية: ديمقراطية أغلبية وتوافقية. ás‏ النموذجان بعدد الأبعاد التي 
يمڪن جمعها في مجموعتين ted‏ إحداهما تتعلق بالفرع التنفيذي والأحزاب 
السّياسية» والأخرى تتعلق بالسمة الوَحْدّوية أو الاتحادية للنظام الديمقراطي. وتتضمن 
المجموعة الفرعية الأوك: 

1- تشكيل مجلس cel ill‏ سواء أكان مشگلا من حرب واحد أو ائتلاف. 

2- العلاقات بين الأفرع العنفيذية والتشريعيةء سواء أكانت ALA‏ العنفيذية 
تسيطر عل التشريعية أم كان هناك توازن بين hl‏ 

3- عدد الأحزاب وعدد الانشقاقات» أي الصراعات السّياسية الأساسية التي 
تقسم البلاد. 
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4- النظام الانتخابي» سواء أكان عن طريق الأغلبية أم النسبية. 

OUD -5‏ بين المؤسسات الحكومية والمجموعات ذات المصالح؛ سواء أكانت 
قائمة yo‏ التعدّدية أم النقابوية الحديثة بطبيعة الحال. أي إذا كان هناك جموعات ذات 
مصلحة تس وراء مصالحها الخاصة ويممكن أن تدخل في منافسة مع بعضها (قائمة 
عل التعدّدية)» pl‏ كان هناك اتفاق بينها مع al‏ العنفيذية (النقابوية الحديثة). 

Ul‏ المجموعة الفرعية الدانية فتتضمن: 

1- توزيع سلطة الحكومةء ALE‏ الوَحْدّوية مقابل ARLEN‏ اللامركزية» التي 
توجد في أنظمة الحم الفيدرالية والإقليمية. 

2- عدد الغرف البرلمانية وتنويعهاء مجلس برلاني واحد مقابل مجلسين برلمانيين 
قويين أو ضعيفين» أي سواء أكان هناك مجلس برلاني واحد أم مجلس نواب وشيوخ» 
وسواء أكانت الغزف تمتلك سلطات متشابهة أم مختلفة» ومنتخبة باستخدام قوانين 
الانتخابات نفسها أو قوانين مختلفة. 

3- دستو رصارم أو مرن» أي أن تكون القوانين خاضعة لمراجعة دستورية من JE‏ 
المحاكم الدستورية أو العليا أو أن يكون للب OW‏ الكلمة الأخيرة في دستورية القانون. 

4- اعتماد البنوك المركزية ole‏ السُّلْطة التنفيذية» أو أن تكون هناك بنوك 
مركزية مستقلة. ويمكن أن يكون al‏ الديمقراطي الإضافي هو درجة وجود 
مؤسسات للديمقراطية المباشرة» مثل الاستفتاءات. 

وقد Gb‏ اليجفارت! نموذجيه عن ست وثلاثين حالة تجريبية؛ وكان النموذج 
الأول» نموذج الأغلبية أو اوستمنستر» المستوحى من النظام البريطاني والبرلماني» حيث 
يستند gf‏ مبدأ حدكم الأغلبية» وينّسم بتركيز السّلْطة العنفيذية في حزب واحد وجالس 
وزراء بأغلبية بسيطة. ويهيمن مجلس الوزراء عل الاندماج اللاحق للسلطات 
(التشريعية والحنفيذية) نظام بحزبين» نظام اقتراع بأغلبية وغير متناسب» نظام ذي 
طابع تعددي لمجموعات المصالح» حكومة 4585 أو مركزية» برلمان بغرفة واحدة 
مرونة دستورية» سيادة برلانيةء غياب للمراجعة القضائية أو السيطرة الدستورية» بنك 
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مركزي يتم السيطرة عليه من قبل DL‏ العنفيذية» ويمسكن إضافة أمر آخر» وهو: 
وجود حصري لأشكال الديمقراطية العمثيلية» أي غياب إمكانية إجراء استفتاء. وطبقًا 
لذلك of‏ ديمقراطية «وستمنستر» هي نظام حمكم يكون فيه النواب الذين تم تعيينهم 
ye‏ أساس انتخابات متكررة تنافسية حرة نزيهة» ويصلون فيه إلى قرارات من خلال 
مبدأ الأغلبية» حيثما يتم ضمان هذا الأمر من خلال جموعة من الترتيبات المؤسسية. 

إن الجوانب الأكثر أهمية في السموذج Gull‏ (الديمقراطية التوافقية)؛ هي مشاركة 
السلطة التنفيذية tall‏ في مجلس وزراء مكون من تحالف عريض؛ وتوازن بين 
السّلْطات التشريعية والتنفيذية» ونظام حزبي متعدد» ونظام انتخابي ذسبي» ونظام نقابوي 
لمجموعة المصالح؛ وحكومة اتحادية ولا مركزية» ومجلسين نيابيين قويين» وتمثيل قوي 
للأقليات» وصرامة دستورية» وسلطة اعتراض للأقليات» ومراجعة قضائية» واستقلال 
للبنك المركزي؛ إذ تشجع الديمقراطية العوافقية مشاركة السّلْطة بين ANE‏ عريض؛ في 
حين el‏ نموذج الأغلبية مناسبًا للدول التي تحظئ مجتمعاتها التجافس النسيء مقارنة 
بأحزاب رئيسة تنوي عادة أن تحكون قريبة من المركز السياسيء فيما لن يڪون من 
المناسب استخدام هذا السوذج في المجتمعات المتجانسة» ففي الحقيقة» في المجتمعات 
الجمْعية المنقسمة بشكل sole‏ حسب الديانة أو الأيدولوجية» أو العقسيمات illi‏ أو 
العقافيةء أو الطائفية أو aja‏ والتي تضم أحزايًا سياسية ومجموعات مصالح ووسائط 
إعلامية dale‏ فلن تبرهن حكومة الأغلبية dle‏ نظام غير ديمقراطي وحسبه وإنما 
خطير؛ إذ إن الأقليات التي يتم استبعادها بشكل دائم ستواجه المؤسسات الديمقراطية» Bling‏ 
ade‏ يون النموذج العوافقي في هذه الحالات JST‏ مواءمة («أنبل وألطف» حسب 
تعبير اليجفارتا)» ويمكن أن يجد Leal, Les‏ من المواطنين والمجموعات الموجودة في 
المجتمع؛ وأفضل مثال يطايق هذا النموذج موجود في بلجيكا وسويسرا. 

وقد لقي مقترح اليجفارت» اهتمامًا كبيرًا عل مر السنين» ولحكن ظهرت مشكلاته 
وحدوده تدرجيًا عل هذا النحو: 

NGI‏ استخدامه بناءً Ye‏ نموذجين يمثلان أقطابًا لاستمرارية GALE‏ وندرك أنه 
بمجرد تطبيق النموذجين عل الواقع؛ فإن أغلب الحالات ستصبح مختلطة» ووفقًا لذلك 
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تحكون السمة المميزة للتفرقة محدودة. ومن بين الأنظمة الحاكمة الديمقراطية المعاصرة 
التي تبلغ مائة نظام حاڪم حول العالم؛ ينتمي قليل Me‏ منها إلى a‏ 

ثانيًا: احراف توزيع الحاللات العجريبية نحو قطب النموذج العوافقي. وتقرر Ye‏ 
توجد أية حالة غير المملكة المتحدة تمثل نموذج الأغلبية. 

ثالئا: مواجهة الجانب الإيجابي من الأبعاد التسعة أو العشرة التي تم العفكير فيهاء 

حيث إنها تعد طريقة جيدة للهرب من الإمعان في تبسيط ATT‏ الدراسات التصنيفية؛ إذ 
تتم المواجهة وفق حقيقة أنه باستشناء إدراج عمليات الانشقاق الحزبية والتعبير عن 

6 فإن كل الأبعاد الأخرى تعد أبعادًا قانونية رسمية. by‏ هذا الصدد هناك 
خطر كبير للتحقق من المظاهرء فضلًا عن الواقع السّياسي الفاعل؛ لمعرفة مدي 
الفساد أو مدئ جودة أداء الديمقراطية. وفي الواقع فإنه في الحالات ذات الائتلافات 
الكبيرة والتي تفتقر إل السيطرة البرلمانية الفاعلة» فإن أشكال المحاباة والمحسوبية 
التى تقلل من كفاءة الحكومة والأداء الاقتصادي» تميل إل أن تكون AST‏ تكرارًا. 

في النهاية» فإننا إذا قمنا بمطابقة النموذجين مع النماذج الموجود في أذهان الناس» 
فسيتم التأكد من وجود هذه الفجوة. وفي الحقيقة» ومن المتعارف عليه Bly‏ علل بحث 
استقصائي (فيرين وكريسي» 2016م)» أن تصورات السيطرة للديمقراطية لا يسعها 
شيء للقيام به مقابل النموذج التوافقي gib‏ الأغلبية للديمقراطية؛ Jay‏ عن ذلك 
فإنها تتضمن ديمقراطية ليبرالية» حيث إنها تكسم بالانتخابات التزيهة والعنافسية» 
وحماية الأقليات» وحرية المعارضة» والمحاكم المستقلة والمحايدة. ونموذج الديمقراطية 
المباشرة» حيثما يكون الاستفتاء والمشاركة المباشرة في عمليات اتخاذ القرار التي 
تتمّم مؤسسات الديمقراطية التمثيلية. ولا ريب أن هذه الرؤئ معيارية بشكل رئيس 
أكثر من التجريبية الصارمة» فلهذا السبب تحديدًا يجب - أخيرًا - ملاحظة أنه 
بالإضافة إلى تحليل أنواع الديمقراطيات» أو حت ما وراء ذلك» فإن العحقق من 
ابتعادها عن الرؤئ المعيارية للمواطنين يمحكن أن يحكون مسألة ذات أهمية في حد 
ذاتها من أجل استكشافها. 
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الاستنتاجات 
بمجرد توضيح التعريفات الأساسية مغل: نظام الحم والدولة؛ والنظام 
السّياميء يجب علينا قبول فكرة أن تعريف الاعتدال الخاص بالديمقراطية بكل 
شمائله محكوم بالفقافة السائدة» وهذا يعني أن abel‏ جاء من العجربة الغربية بكل 
الاعتبارات الإضافية الي وضعها #سين» واسارتوري» وآخرون. 
كما تم مناقشة التعريف الإجرائي البحت للديمقراطية في هذا الفصل» ولكن 
عند مقارنته بما يفكر فيه الئاس dilas‏ فإن الجوانب الجوهرية تظهر واضحةٌ جلية 
أيصًا. ومن منطلق الحسٌ العجريبي» فإنها تعد أكثر شمولية وتوسعًا من بعض نقاد 
all‏ الغربية التي قد يريدون منا تصديقهاء وهذا الأمر سيظهر في الفصل التالي 
عندما نتعامل مع مفهوم «جودة الديمقراطية!» كما سيظهر في سياق ظاهرة أكثر 
عمومية لتحقيق الديمقراطية التي نرغب في العحوّل إليها الآن. 
1- اشرح الفرق بين التعريفات المعيارية والتجريبية للديمقراطية؛ وقدّم تعريًا معتدلًا. 
2- ما الجوانب الإجرائية والجوهرية للديمقراطية؛ عل التوالي؟ وما الظاهرة التي أسهمت 
في وضع الأخيرة في الصدارة في العقود الأخيرة؟ 
ale -3‏ أي معيار استند العمييز بين الديمقراطيات البرلانية وشبه البرلمانية وشبه 
الرئاسية والرئاسية؟ 
a-4‏ تم تحديد الديمقراطية الأغلبية والديمقراطية العوافقية عل أنها نماذج «قطبية)؟ 
وما السمات الرئيسة طاء oe‏ التوالي؟ 


5- ما الديمقراطية المباشرة؟ 
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التحول الديمقراطي 
مصطلحات أساسية 
المساءلة (الانتخابية والمؤسسية) التثبيت 
المنافسة الشرعية 
التوطيد المشاركة 
الأزمة تغيير النظام 
خصائص الديمقراطية الاستجابة 
المساواة الاجتماعية الاقتصادية حكم القانون 
الحرية المرحلة الانتقالية 


مقدّمة 

كما ذكرنا في الفصل السابق» فقد ظل العحوّل الديمقراطي الظاهرة السّياسية 
الأهم في العقود الأخيرة Yo‏ مستوئ العالم؛ على الأقل منذ العحوّلات السّياسية التي 
شهدتها البرتغال خلال الفترة (1974م-1976م)ء واليونان (1974م-1975م)» 
وإسبانيا (1976م-1977م)» by‏ معظم بلدان lea, sl‏ اللاتينية HAS‏ ثم في بلدان 
أوروبا الشرقية بعد سقوط سور برلين )1989( وكذلك الحال By‏ عدة دول أفريقية 
وآسيوية» من أول جنوب أفريقيا Go‏ كوريا الجنوبية وتايوان ودول أخرئ عديدة. 
وبالتالي أصبحت الديمقراطية نمط الحم الأكثر شيوعًا في العالم. 

السؤال هناء ما عمليات التغيير التي أسهمت في حدوث هذه التطورات؟ وكيف 
يمكن تحليل هذه التحؤّلات ذات الأهمية الكبرئ في حياة سكان هذه البلدان المعنية؟ 

سوف نحاول» ونحن نضع هذين السؤالين في أذهانناء أن نحدد ما الذي يعنيه 
العحول الديمقراطي» وما ملامحه المميزة» وكيف يمكن فهم عملية توطيد الديمقراطية 
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والعكس؟ وما المقصود بأزمة الديمقراطية؟ وأخيرًاء ما الذي ينطوي عليه تعميق الحالة 
الديمقراطية أو تدهورها؟ 

باختصار فإننا سنركز على عمليات التحول نحو الديمقراطية وكل العمليات 
الجارية داخل النظام» وذلك في ضوء العغيرات الأخرئ الممكنة» والنشوء المحتمل 
لكيانات عابرة أو مجايزة للقوميات. by‏ الوقت ذاته علينا dh acs of‏ أن المع 
الواسع للتحول الديمقراطي ومفاهيم الانتقال إلى الديمقراطية وترسيخها وتعميقها 
جميعها لم تصغ داخل منظور تطوري أو تدريجي من أي نوع. 

وفي كل عملية من الممكن أن يمكون هناك OSS‏ ومسارات مسدودة وأخرئ 
عكسية. والعحليل التجريبي القائم علل المشاهدة المدعوم بالتعريفات والمفاهيم 
النظرية هو حده الذي يوحي بالنتيجة المحددة. 


تغيير النظام الحاڪم 

يستند العحليل العجريي لتغيير النظام؛ بما في ذلك المفاهيم غير الديمقراطية؛ عن 
التطابق بين الأبعاد الرئيسة للنظام؛ أي نظام والبحث عن التغيرات العميقة الكثيرة 
أو القليلة في أحد هذه الأبعاد أو أكثر. باختصار: يكون هناك تغيير للنظام باتجاه 
تأسيس نظام ديمقراطي عندما يكون من الممڪن ملاحظة جميع عناصر التعريف 
التجريبي للديمقراطية بوضوح. SLE‏ انهيار الجوانب الرئيسة للنظام الاستبدادي. 

ولا يتغير المنطق الأساسي للتحليل إذا كنا نتعامل مع مخاوف التحوّل من نط 
ديمقراطي إل آخر. de‏ سبيل المثال» إذا كان العغير من ديمقراطية الأغلبية إلى 
ديمقراطية الإجماع (ليبهارت» 1999م)؛ حيث يمكن صياغة المقترح التالي: يڪون 
هناك تغيير من ديمقراطية الأغلبية إل ديمقراطية الإجماع؛ أو العكس» عندما تتغير 
جميع الأبعاد ذات الدلالةء والتي حددها ليبهارت» أو معظمها في اتجاه أو آخر. ولا 
يحدث تغيير في نظام الححكم؛ ولكن جرد تعديل حدود أو إعادة ضبط. أو بتعبير آخر 
تغيير fyr‏ عندما يتغير بعد واحد فقط أو بضعة أبعاد جوهريًا في الاتجاه ذاته 
والذي قد يكون في اتجاه الأغلبية أو الإجماع؛ أو عندما يكون التغير في أحد الأبعاد 
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أو بعض الأبعاد جزئيّه ولحكن في الاتجاه المخالف. في هذه الأحوال يستمر نظام 
الحم عل حاله سواء كان ديمقراطية أغلبية أو ديمقراطية إجماع. 

ومن الواجب ملاحظة أن بعض التغيرات نحو الديمقراطية في دول أوروبا 
ay al‏ على الأقل منذ نهاية 1989م؛ تفرض علينا أن نذكر الحالات التي صاحب 
Juli‏ الديمقراطي فيها تغيرات اقتصادية جوهرية» أو في بعض الأحوال» تغيرات 
إقليمية أو سكانية. لذلك فمن المنظور الذي lL‏ تعد هذه القضايا AST‏ تعقيدّاء 
حيث تكون القضية المركزية هي تحديد تسلسل السياق» من خلال المشاهدة؛ سواء 
كانت العغيرات الاقتصادية أو الإقليمية حدثت نتيجة لتغيير النظام» أو تزامّنت معه 
وكيف يؤثران عل بعضهما البعض Gols‏ 

أخيرّاء ob‏ تغيير النظام عادة ما يستخدم مرادقًا للثورة. وسنناقش هذا المفهوم» 
بالنظر إل الملمح الرئيس» وهو المشاركة الشعبيةء مع ملاحظة أن هذه التغيرات في 
الأنظمة الحاكمة عادة ما aad‏ بالعنف والعحولات الراديكاليةء وغالبًا ما تتطور إلى 
فسق أونظام غير ديمقراطي. 
الفترة الانتقالية وتثبيت النظام الديمقراطي 

بادئ ذي oxy‏ علينا أن نتذكر أن المرحلة الأول لنشوء النظام الديمقراطي وتثبيته 
تتداخل مع المرحلة الانتقالية. ويمكن تعريف العملية الأخيرة على أنها المرحلة الوسيطة 
والغامضة التي يتخلن فيها نظام الحكم عن بعض خصائص النظام المؤسسي السابق 
الأساسية» دون اكتساب الملامح الخاصة بنظام peed!‏ الجديد؛ والذي سيتأسس بعد 
ذلك. وبالتالي فإن هذه المرحلة تتميز بفترة سيولة تأسيسية تتضمن حلولًا سياسية متعددة 
متعارضة» مدعومة بالعناصر الفاعلة المختلفة المتورطة فيها. وفي حالات كثيرة 
تكون نقطة الانطلاق هي نظام الحم السُّلْطويء ويمكنك أن تقول: إن العحول 
يبدأ عددما تنكسر التعدّدية المقيدة الملازمة للنظام السُلْطويء وتبدأ الحقوق المدنية 
والسّياسية المميزة لكل نظام ديمقراطي في أن تڪون Úu‏ بها. ويمڪن اعتبار أن 


الأمر git‏ عندما يصبح LEY‏ الديمقراطي الذي تنتهجه عملية التحوّل edly‏ 
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وتصبح الإمكانية الملموسة لتثبيت النظام الديمقراطي واضحة تمامًا عند إجراء أول 
انتخابات تنافسية حرة ونزيهة. وكما هو موضح في الإطار )1-6( بالطبع؛ OB‏ 
التحؤّل يمڪن - أيضًا - أن يجري في اتجاه آخر غير ديمقراطي. 

ولا بدّ من إلقاء الضوء gle‏ عدد من الخصائص الرئيسة للتحولات الديمقراطية 
في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقيةء وخاصة درجة الاستمرارية 
والمشاركة» واللجوء إل العنف» وطول فترة التحوّل. ويشير عدم الاستمرارية إلى 
العحوّل الذي يتسبب فيه التغير الملموس في القوئ الفاعلة» بسبب تقطع منظومة 
القواعد أو حدوث تغيير فيهاء وبسبب حدوث تغير في مؤسسات نظام الحكم غير 
الديمقراطي السابق. 


هناك حدث يمكن التعرف عليه بعد سقوط نظام حكيم ما وبدء عملية التحؤّل 
مثل الانقلاب» وتسليم السّلْطة من حكومة إلى مدنيين؛ وإلغاء الحزب الواحدء وحل 
البرلمان» وأحداث أخرئ مشابهة. وإذا كان هناك صراع مفتوح - ليس بالضرورة أن 
يكون age‏ - لإعادة النظام القديم؛ فهذا الأمرفي حد ذاته من شأنه أن يڪون قد 
أدى بالفعل Gis J}‏ تحالفات بين المجموعات الرئيسة» والتي - بالعالي - سوف تجعل 
الأمر أسهل للوصول I‏ اتفاقات» وكذلك لحل المشكلات SV‏ التي قد تنشأ خلال 
ية تثبيت الديمقراطية. 


الإطار )1-6( «الفترات الانتقالية!» أودونيل وشميتر 
تتميز الفترات الانتقالية بانهيار التعدّدية المقيدة لنظام الحسكم الاستبدادي 
وبدء مرحلة تغيير سائلة قد تؤدي إلى تأسيس نظام ديمقراطي» أو إلى توطيد نظام 
الحكم الاستبداذي نفسه» أو نظام استبدادي آخرء أو نظام حكم هجين» أو حول 
الانكشاف عل تحولات أخرئ lise AST‏ 
المصدر: أو دونيل جي وشميتر بي سي )1986( التحوّل الديمقراطي من نظام الححكم الاستبدادي: استنتاجات مؤقتة 


حول ديمقراطيات غير مؤكدة. في نسخة جي أودونيل وبي سي شميتر وإل ويتهيد: التحول إلك الديمقراطية من 
الحم الاستبدادي: جنوي أوروبا. بالتيمورء مطبعة جامعة جونز هوبكنز الصفحة السادسة. 
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أما إذا حدثت» بدلا من ذلك استمرارية للنظام» Op‏ النظام السُلْطوي يبدأ في 
التغيير td‏ وذلك Lib‏ لقواعد يضعها نظام الحم بنفسه لعملية تحول داخي. 
وقد يظل بعض أعضاء النظام القديم في مواقعهم» كما قد تواصل بعض المؤسسات 
الحكومية عملها. هذه المؤسسات تتحول لأغراض مختلفة عن تلك التى أنشأت من 
أجلها. ويعد الجانب الرئيس للاستمرارية في المرحلة الانتقالية هو ذلك الدور الأساسي 
الذي تلعبه Roel‏ الحاكمة القادمة من النظام السُّلْطوي السابق» والتي تقود عملية 
العحوّل الديمقراطي وتديرها. وتستخدم الأعراف القديمة لغايتين: فمن جانب هي 
تحقق تغييرًا تحت السيطرة - والذي لا يشترط أن تون نتيجته النهائية هي النظام 
الديمقراطي عل الأقل ليس Éb‏ لخطط الدخبة - ley‏ ال جانب الآخر» من أجل منح 
عملية Jfa‏ شرعية Leb Kİ‏ في أعين المجموعات الاجتماعية المرتبطة بالنظام 
القديم» وبالتالي طمأنتهم وجعلهم راغبين أكثر في القبول بالتغيير. 

وقد تقرر نخبة سُلطوية حاكمة الإقدام على الانتحار السّياميء عندما تعترف 
بأنه» ولأسباب عديدة من غير الممكن إعاقة التحوّل الديمقراطي بدون اللجوء إلى 
القمع yaw‏ أن تقرر النخبة أنه من مصلحتها أن تشارك في التغيير والتخلص من 
العناصر الرجعية من التحالف Shh‏ القديم. بهذه الطريقة فإنها سبق احتشاد 
المعارضة وتحاول أن تسيطر علل عملية التغيير» والحصول be‏ دعم الاتجاهات المعتدلة 
داخل المعارضة» وعؤل العناصر المتطرفة» C22,‏ الأخطار المرتبطة بالعصادم. هذا 
نمط للتحوّل الديمقراطي أسماه هيرميت (1986م) «الديمقراطية الممنوحة» لتأكيد 
الدور الرئيس للنخبة الاستبدادية السابقة. 

ويستلزم تثبيت الديمقراطية تمديدًا كاملا Vet Gleh‏ بالحقوق السّياسية 
والمدنية؛ وإذا كان ضروريه صبغ المجتمع ككل بالصبغة المدنية؛ مع ظهور عدد من 
الأحزاب» ونظام حزبي uae‏ وظهور مجموعات مصالح مثل الاتحادات العمالية 
وغيرها من المؤسسات» بجانب تبني الإجراءات الديمقراطية الأساسية التي تميز النظام 
بدءا من القانون الانتخابي CWA,‏ بين الجهازين التشريعي والعنفيذي» والنواحي 
الأخرى المتعلقة بعمل النظام. ١‏ 
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إن الملاحظة التجريبية للعديد من التجارب المختلفة للتحول للديمقراطية 
وتثبيتها في جنوب أوروبا وشرقهاء by‏ أمريكا اللاتينية» نحو ثلاثين le‏ جميعها 
توحي بأنه لا توجد نماذج أو أنماط متكررة كثيرًا للتحول الديمقراطي وتثبيت النظام 
الديمقراطي. وعلل هذا النهج فإنه من المفيد أن نحاول تحديد الأبعاد الرئيسة للتنوع في 
تثبيت النظام الديمقراطيء K‏ عل die‏ والنواحي الرئيسة التي نحن بصدد تحليلها 
هي: طول فترة العنف ودوره؛ والأطراف الفاعلة المتورطة في عملية العحول والداخلة 
في عملية تثبيت النظام الديمقراطيء وهذه الأطراف قد تختلف عن سابقتهاء ويشمل 
ذلك القوات المسلحة والنخبة الحاكمة» ورؤساء الجهاز الحكوي للنظام السُّلْطوِي» 
وبصفة عامة القوى السّياسية dahl‏ التي يتم استمالتها لأسباب sie‏ كي تباشر 
عملية العحول الديمقراطي وبحاولة epee‏ 

ومن المفيد هنا أن نميز بين حالات التحوّل الديمقراطي وتثبيت النظام 
الديمقراطي التي تقودها العناصر الفاعلة المؤسسية الحكومية» وتلك التي تقودها 
عناصر مؤسسية غير حكومية؛ مثل قطاعات في الجيش أو من القوك السّياسية كانت 
تدعم في البداية النظام shh‏ ثم أبعدت نفسها عنه. كذلك يجب أن لا ننس 
العناصر الفاعلة الدولية التي قد يون ها وجود محتمل» فقد تكون تلك العناصر 
شديدة الأهمية لعمليتي التحوّل وتثبيت النظام الديمقراطي. 

وقد Dat‏ سيناريو آخر عندما تصبح القوى السّياسية المشكلة للمعارضة خلال 
الفترة السّلْطوية هي المحرك للتغيير السّياسي. وإذا أصبحت المعارضة في مركز عملية 
التحوّل الديمقراطيء فالطبيمي أن تحكون معارضة مسلّحة ونتيجة لذلك لن تڪون 
هناك ديمقراطية. وإذا لم يكن لدئ المعارضة قدرات كبيرة» فريما تحاول ممارسة 
ضغوط وتهديدات» قد تكون فاعلة وذات جدوئ» لكنها نادرًا ما تتضمن الأخذ 
بالمبادرات. وقد تحكون المعارضة داعية للتحول الديمقراطي في حالات عدة يكون 
فيها التحوّل قد أخذ طريقه بالفعل من خلال لاعبين خارجيين» أو لاعبين مؤسسيين 
داخليين. لكن ربما كان التحالف الآخر الأكثر أهمية يتشكل من لاعبين خارجيين 
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والمعارضة؛ وكلاهما يحفز عملية التحول الديمقراطي» وفيما بعد عملية تثبيت النظام 
الديمقراطي (أودونيل وشميتر» 1986 p‏ برزورسکي» 1986م). 

Gl‏ كان دور المعارضة في تثبيت النظام الديمقراطي» OB‏ موقف الجيش له أهميته» 
لأسباب ليس من الصعب إدراكهاء من أهمها أنه يجتكر القوة القَسْرية. ومن وجهة 
النظر هذه فإن الحالات الأبسط هي تلك التي هزمت فيها القوات المسلحة أو 
انقسمت عل نفسهاء والحالات الأكثر تعقيدًا هي تلك التي تب تبقل فيها القوات المسلحة 
قوية خلال عملية التغيير» وكذلك ما يتعلق بوضعها ومكانتها الاجتماعية» Gy‏ هذه 
الأحوال قد يكون هناك في البداية - أحيانًا - حياد سلبي يفتح الطريق إلى تسييس 
جزثي أو كامل للقوات المسلحة في مواجهة النظام الديمقراطي» وإن ساند الجيش النظام 
الديمقراطي» يظل يمثل خطرًا Slee‏ لأنه قادر دائمًا ole‏ اتخاذ قرار بإبقاء سيطرته 
الجزئية عل ALLEN‏ السّياسيء خاصة عندما تعكرر الأزمات («ستيفان» 1988م). 

وهناك gee‏ آخر رئيس للعملية التي نحن بصددها يتعلق بتشكيل تحالف 
يؤسس لنظام حكم؛ حيث يؤكد شميتر )91984( عل ae‏ الرئيسة لمثل هذا 
الاتفاق الذي يكون نتيجة مغاوضات بين ممثلين عن النخبة والمؤسسات؛ ففي البداية 
يميلون للحد من الصراع والعنافس؛ في حاولة للسيطرة ole‏ أجندة المشكلات الرئيسة 
التي يكون هناك حاجة لمواجهتها؛ وينتجون نموذجًا مشوهًا للمبدأ الديمقراطي 
(المساواة بين المواطنين)» ويغيرون OUI‏ المستقبلية بين السُلْطات؛ فيدخلون في 
عمليات سياسية جديدة ويحدثون نتائج dake‏ أحيانًا تحكون بعيدة LS‏ عن تلك 
التي تم الترويج Ub‏ وبجانب تلك الظروف يمكن إضافة أن الاتفاق» سواء كان 
يتضمن ذلك أم لاء فإنه يمثل الاعتراف الأول والرئيس» بإمكانية المواقف المختلفة 
سياسيًا (وأيديولوجيًا)» وشرعيتها. 

والحالة الأول لدينا هي عملية العحوّل في إسبانيا» وما يعرف بامواثيق مونكلوا»» 
كما تعد عمليات التحوّل في شيلي وبولندا أمثلة جيدة يمحكن الرجوع إليها. 
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في المرحلة الانتقالية؛ في بداية تثبيت النظام الديمقراطي أو في مراحل تالية» عادة 
ما تحكون هناك درجة عالية من المشاركة العامة؛ والتى قد تحكون كثيفة وواسعة. وقد 
تظهر المشاركة في الصور الكلاسيكية مثل المظاهرات والإضرابات وأحيانًا أعمال 
العنف الجماعي مثل أعمال الشغب» هذه المظاهر تقدم وسائل بسيطة نسبيًًا لقياس 
موجات ومسارات المشاركة. وتوفر المشاركة الشعبية فرضًا لممارسة الضغط أو التأثير 
الذي تستخدمه العناصر الفاعلة في النخبة» في المفاوضات والصراعات (الكامنة أو 
غيرها) بين الأحزاب المشاركة» وربما تستخدمه في السير ضد الاتفاقات القائمة. 
والمرحلة التمهيدية المؤدية إلى الانتخابات الأول هي أفضل مناسبة لمظاهر القوة هذه 
لاسيما إذا كان حجم الشعبية الحقيقية لأي من القوئ الفاعلة لا يزال 9 

عند هذه النقطة يستحق الأمر أن نشرح المتغيرات في الطرق التي تتثبت 
الأنظمة الديمقراطية» ونتائجها (هنتنغتون» 1991م). 

وقبل أي شيءء ide‏ أن ذسأل: هل شهدت البلاد صراعًا مسلحًا أم لاء وريما 
حريًا أهلية في الحالة القصوئ للصراع؛ Gilly‏ ينتعي للماضي القريب» ويتجدَّر في 
الذاكرة الجمُعية؟ 

هناك بعض الشك في أن الذكريات الفردية للتكلفة البشرية الجسيمة لمثل هذه 
العجارب قد bad‏ تأثيرًا Vases‏ عق سلوك النخبة في النظام الديمقراطي المستقبلي» 
dy‏ نزعة للوصول إلى حلول وسط. والمراحل السابقة عل الصراعات العنيفة» وإن لم 
تتحول إلل حرب أهلية» قد يحكون ها تأثير معتدلٌ مشابة. وإذا كان من الممكن - فيما 

بعد - إجراء تقييم كامل للنتائج - يڪون التأثير مساويًا إذا لم يكن أكثر سلبية - 
للفترة السّلُطوية العالية ل هذا الصراع المفرط. 

وفي عدد من الحالات يجب أن يكون التمهيد للنظام الديمقراطي محددًا Dla‏ 
بوصفه عملية إعادة العثبيت» والعملية كلها كإعادة للتحول الديمقراطي. هذا المصطلح 
تحديدًا ينبغي ats‏ لتوضيح of‏ البلادء محل المسألة» خاضت بالفعل نظامًا ديمقراطيًا 
ليبراليًا جمعيًا لفترة من الزمن» شهدت JIE‏ حريات مدنية» وعمليات اقتراع US)‏ 
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الأقل للذكور)» وأحزابًا سياسية؛ وعددًا من الجمعيات ذات القاعدة الشعبيةء ANA Ly‏ 
عمالية وغيرها من الكيانات. بمعن أن يكون هناك موقف سابق يتميز بالتسييس 
الجمعي (والذي قد تتباين طول فترته وكثافته)ء والمشاركة في الانتخابات والاختيارات 
السّياسية على المستويين المحلي والوطنيء والدفاع عن المصالح من خلال اتحادات 
وجمعيات أخرى مستقلة. في هذه الحالات» سوف تكون هناك عمليات أقوئ لعمييز 
الأحزاب بقدر ما كان ها من قواعد اجتماعية ميزة وتوجهات أيديولوجية. 

والخبرات السابقة من هذا Ell‏ تؤثر عل البناء الديمقراطي من خلال آليات 
UE‏ يعرف ب«الذاكرة العاريخية»» أي OUT‏ النشأة الاجتماعية السّياسية التي تخلق 
استمرارية وتجددًاء بمعنى القيادة والتنظيم الحزبي» في OVE‏ القوة الانتخابية» وأيضًا 
استمرارية المؤسسات الجمعية التي تميز الديمقراطيات الشعبية. ويمكن أن نجد 
الأمثلة في أوروبا عندما انهارت بعض الديمقراطيات في فترة الحرب» كما يمڪن أن 
نجد أمثلة أخرئ في أمريكا اللاتينية. 

ويمعكن تقييم التسييس بدقة أكثر من خلال عاملين إضافيين مهمينء هما: 
المدئ الزمني للتجربة ALL‏ ونوعية هذه التجربة. وتحدد الفترة الزمنية التي 
انقضت منذ العجربة الديمقراطية السابقة» ونوعية abl‏ الاستبدادية التي وجدت 
في الفترة الفاصلة - ما إذا كان تأثير إرث العجربة السّياسية الشعبية قويًّا أو ضعيقًا. 
وترتبط أهمية التجربة الديمقراطية السابقة بمداها الزمني واتساع قاعدة الدعم هه 
وفي الوقت ذاته قصر ومحدودية الدعم للنظام الاستبدادي. 

ويمحكن أن نر تأثير التجربة الشعبية المبكرة بوضوح أكثر من خلال النظر في 
اتجاهين مميزين هما: VL‏ المؤسسات التمثلية المنبثقة. be,‏ الأحزاب والنظام gH‏ 
المتشكل. فيما يتعلق بالأول فإن الخيارات التي حدثت في بداية عملية إعادة العحوّل 
الديمقراطي يمكن شرحها عادة بإعادة تقديم المؤسسات السابقةء أو بالعكس» أو بردة 
الفعل لذكريات الإخفاق ونقاط الضعف في النظام الديمقراطي السابق. وقد تتأثر 
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ردّات الفعل هذه - أيضًا - بالدعاية السلبية التي يروج لها بقايا النظام gbi‏ 
ولا تزال dalle‏ في أذهان قادة النظام الديمقراطي الجديد. 

وطالما كانت الأحزاب السّياسية والنظام الحزبي معنيين بعملية العحوّل الديمقراطي» 
حيث تتشكل نسبة من النخبة الديمقراطية الجديدة من قادة من الحقبة السابقة» 
والذين قد يكونون أمضوا سنوات في السجن» تحت ستار المعارضة» أو أيضًا في المنفل 
بالخارج» حيث يصبح بعض منهم متعایشًا مع العقافة الديمقراطية الغربية. أكثر من 
ذلك» وسيكون هناك أيضًا إعادة تجميع للأحزاب ومؤسساتها وهوياتهاء والتي قد تنقل 
من جيل لآخر. 

وفيما يتعلق بالفراغ السّيامي الذي ينشأ - بشكل كامل أو أقل» مفاجئ أو لا - 
بسبب انهيار النظام الاستبدادي أو تغييره» أو بسبب الفراغ الجديد المفتوح نتيجة 
الحصول ole‏ الحريات المدنية؛ فإنه سيكون من الطبيعي أن تعيد الأحزاب القديمة 
تشكيل نفسهاء والبعض منها قد يڪون قد استمر في العمل ee‏ خلال فترة الحڪم 
السلْطوي. ولا تعني إعادة تأسيس الأحزاب بالتسميات نفسهاء وربما بقيادة الزعامات 
القديمة نفسهاء وبقاعدة التأييد الانتخابي نفسهاء لا تعني إعادة إنتاج الأنظمة 
الحزبية نفسها. 

والمتغيران المذكوران We‏ - المدئ الزمني للتجربة الاستبدادية ونوعية هذه 
العجربةء هما أهمية هائلة. كما أنه من غير المحتمل أن يكون النظام الاستبدادي 
فشل في ترك آثار عميقة. IG‏ العسكرية السابقة والأشكال الأخرئ من 
السيطرة 231 hy gl‏ عادة ما كانت تنفذ جسبب مشاعر مضادة للنظام الحزبي وللتجربة 
dbl dal‏ يدعمها حملات دعائية قوية. 

إن تأثير النظام غير الديمقراطي السابق وأهميته واضحانء فالحالة الأول من 
نوعها تتعلق بالتحؤّلات الديمقراطية من أنظمة ملكية أو أنظمة تحكمها أقليات» وهذه 
الحالة gas‏ مع تجربة الحالات الأول للتحول الديمقراطي» كما هي الحال في المملكة 
المتحدة ودول أخرئء ويجب ربطها بتلك المناطق وأزمنة نهاية القرن القاس عشرٌ. 
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والحالة الغانية تتعلق بمحاولات - Gel‏ بالفشل بصفة عامة - لتأسيس نظام 
ديمقراطي بعد التحرر من الاستعمار. 

وتمثل bls‏ الانطلاق بالنسبة لمعظم OVE‏ التحوّل الديمقراطي SSM‏ 
أنماطا مختلفة من أنظمة الحكم الاستبدادية. والمتغيران الأكثر أهمية والأكثر ارتباظا 
في هذا الصدد هما: إل أي درجة يحشد النظام الاستبدادي وينظم ويتحكم في 
المجتمع المدني ويتلاعب بأشكال المشاركة؟ aly‏ أي مد ينجح النظام الحاكم في 
تفكيك اليكل الاجتماعي وتدمير الهويات الاجتماعية والسّياسية السابقة؟ 

تتمثل أهمية 0 في الآلية الرئيسة للمشاركة المتمثلة في نظام الحزب 
الواحد بأشكاله المختلفة. وتتشكل الولاءات ull‏ المحتملة خلال عمليات من 
تشكيل المجتمع nie pa‏ هذه الولاءات تتداخل مع تجربة النظام الديمقراطي 
التي ربما وجدت في السابق ولديها القدرة عل الاستمرار في بنية ديمقراطية جديدة. 
أما المتغير الغاني» وهو تفكيك المجتمع Gall‏ وتدمير اللهويات الاجتماعية والسّياسية 
السابقة» فيحققه النظام الاستيدادي» بالإضافة إلى هياكل التعبئة والحشد مثل الحزب 
col!‏ من خلال القمع المنظم وإبعاد الخصوم سواء كانوا يمثلون معارضة ذشطة أو 
سلبية» وسواء كانوا خصومًا حقيقيين أو محتمّلين. هذا المكون الأخير مهم فيما يتعلق 
بتثبيت النظام الديمقراطي؛ لأنه يبطئه ويجعله يواجه مشكلات وصعوبات تمنع تحفيز 
Gall ion‏ وتنشيطه كما تمنع ظهور كيانات اجتماعية وسياسية في فترات الفراغ 
الناشئة بعد bel‏ النظام الاستبدادي الحاڪم. وبصيغة al‏ ; ئ: يظل المجتمع المدني 
لفترة من الزمن قد تمتد لسنوات عديدة ضعيمًاء وبصورة أو «gob‏ غير منظم» 
aby‏ متحد» وغير متماسك اجتماعيًا. وبالطبع يون لطول فترة cle‏ النظام 
السلطوي تأثير كبير في هذا الصدد. 

وتعد أسباب انهيار الأأنظمة الاستبدادية السابقة » أو التغيير المفاجع ها - متغيرًا 
كبيرًا Cae‏ لفهم عملية تثبيت النظام الديمقراطي التالي» هذه الأسباب مع المشكلات 
الملموسة يحب Ye‏ النظام الجديد مواجهتها. والأسباب الأكثر تكرارًا لانهيار النظام 
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الحاڪم أو تغييره هي: الهزيمة العسكرية؛ سواء كان السبب الزيمة نفسهاء أو ما قد 
يصاحبها من ظروف اقتصادية كارثية. والعدخّل الخارجي من جانب بلد أجنبيء والذي 
يفرض ممارسات ديمقراطية. والتغيرات الاقتصادية - الاجتماعية العميقة التي Saf‏ 
تغييرًا كبيرًا عن المدئ الطويل في القاعدة الاجتماعية للنظام الاستبدادي. وأخيرًا 
انشقاق العحالف المهيمن عل النظام والداعم له بعد ظهور خلافات بشأن أي 
OLLI‏ الاقتصادية cade‏ أو ببساطة أكثر: بسبب عدم القدرة على الوصول BY‏ 
oly‏ تون المناصب الرئيسة» أو diag‏ لأسباب أخرى محددة Chol,‏ أسباب عارضة. 

إن أهمية العدحُل الأجني» أو المزيمة العسكرية أو حى محاكاة الدول القوية 
المجاورة يممكن أن تفسر أسباب أزمة العديد من الأنظمة الاستبدادية وانهيارهاء 
وتلعب دورًا في تثبيت النظام الديمقراطي التالي. 

توصل "وايتهيد» (1996م) إلل تصور لأهمية هذه العوامل؛ بالإشارة AL‏ الأشكال 
الرئيسة للتأثير الأجنبي ab de‏ يواجه أزمة أو فترة انتقالية» gol‏ هنا العدوئ والسيطرة 
والإجماع. وفي الوقت الذي يون فيه معن المصطلحين الأولين يسهل إدراكه؛ لأنهما 
يصفان قدرة البلد الأجنبي عل التأثير والعدخُل. ويشير الإجماع إلى الترابط بين التأثير 
الأجنبي والفاعلين الداخلين الذين يقبلون التغيير نحو الديمقراطية ويحتضنونه. وهناك 
حالات كثيرة يمحكن الرجوع إليهاء من اليابان - بالنظر إلى المزيمة العسكرية - إن 
عدد من دول أوروبا الشرقية» عندما نتكون بصدد تحليل تأثير الجيران. 

كذلك op‏ من الأمور التي تحتاج ol]‏ وضعها في الاعتبارء درجة تنظيم المعارضة 
في ظل ead‏ السّلْطوي. ووجود معارضة ديمقراطية منظمة بشكل أو بآخر في المرحلة 
الأخيرة من النظام السّلْطوي يصنع فارقًا le‏ في عملية تثبيت النظام الديمقراطي. 

وفي حالة وجود مثل هذه المعارضة فإن الأحزاب المشكلة Ub‏ يحكون بوسعها في 
الحال JA‏ الساحة السّياسية التي تخلقها عملية التحرير في مرحلة مبكرة من الفترة 
الانتقالية والتحوّل الديمقراطي» بوضعها في مراكز تمكنها من التأثير على الخيارات 
الرئيسة للأجهزة الحكومية المؤقتة منذ البداية. هذه الأمور قد تتعلق جخيارات أساسية 


-190- 


بشأن المشكلات العاجلة المتروكة دون حل من قبل النظام aghk‏ أو الخيارات 
المحددة للهيكل المؤسسي المستقبلي للنظام الديمقراطي الناشئ. by‏ كل الحالات فإن 
Ae ea eal ciate‏ يكن Oh‏ ار اين ويناب كيه بار 

تثبيت النظام الديمقراطي من اللاعبين الأساسيين وح الاتفاقات التي يتم التوصل 
إليهاء ومن تنوع طيف القوة السّياسية الناشئة» وح شدة الطلب gle‏ المشا p‏ 


ترسيخ الديمقراطية وأزمتها 

إن الأسئلة التي نحن بصدد الإجابة عنها هي: هل يوجد توطيد للديمقراطية؟ وإذا 
كانت الإجابة ب«نعم» فما الذي يميزه ويفسره؟ وبالمئل» هل هناك أزمة للديمقراطية؟ 
وإذا كان الأمر كذلك ما الذي يميزها ويفسرها؟ 

ويعد توطيد الديمقراطية» عملية من خلاها تصبح المؤسسات والقواعد 
الديمقراطية متجدّرة في المجتمع؛ ومن UIE‏ يڪون هناك هيكل للعَلاقات بين 
المجتمع المدني والنظام الحاكم. 

إن الأزمة الداخلية هي العملية التي تتباعد خلاها مؤسسات النظام الحاكم 
والمؤسسات الوسيطة» بما في ذلك الأحزاب والمجتمع وتصبح منفصلة عن بعضها. وهناك 
أيضًا أزمة ليست داخل النظام الديمقراطيء Lily‏ بسبب النظام الديمقراطي نفسه. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة شيوعًا للحالة الأول - الأزمة داخل النظام الديمقراطي 
- أكثر من الأخيرة ary‏ ا ا 
نظام ديمقراطي؛ كما أن الأمر لا يثير أية شكوك في هذه البلدان» ويرجع ذلك إلى 
عمليات phe‏ وعدم وجود بدائل مؤسسية» والانتشار الدولي للديمقراطية. 

إننا عند إجراء تحليل تجريي لعملية توطيد الديمقراطية» فإنه من الضروري 
معرفة ما إذا كان هناك استقرار في السلوك الانتخابي» وظهور لساذج متكررة 
للمنافسة بين الأحزاب» واستقرار في القيادة أم لا. وفحص هذه الظواهر الغلاث يقدم 
صورة آنية لاستقرار GUM‏ بين الأحزاب السّياسية aie‏ المدني» ببعق أن 
بعض العناصر الأساسية في عملية توطيد الديمقراطية ترتبط أيضًا بجوانب Gal‏ مثل 
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العملية الأشمل المتعلقة بالعمثيل A‏ أو تفعيل عملية صنع القرار. ويتضمن 
الاستقرار الانتخابي إقامة علاقات بين الأحزاب السّياسية والناخبين» وبين الأحزاب 
السّياسية مع بعضها. 

بعد المرحلة الأوك من الفترة الانتقالية والتي تصاحبها في الأغلب سيولة كبيرة» 
تبدأ السلوكات الجمعية في اتباع نماذج أكثر تنبا وتكرارًا. والمؤشر الرئيس لاستقرار 
السلوك الانتخابي هو التقلبات الانتخابية الكلية (بارتوليني وماري» 1990م). ومع 
استمرار الاستقرار يتوقع أن يصبح هناك ميل لاختفاء التقلبات» مع Goel‏ العدريجي 
من التقلبات العالية وعدم اليقين الانتخابي» إل نماذج أكثر قدرة عل العنبؤ في 
السلوك العصويتي. وهذا التراجع في التقلبات الانتخابية الكلّية يشير إلى أن SB‏ 
بين الحزب والناخب أصبحت أكثر استقرارًاء le‏ يعني أن الأحزاب abs‏ مكانتهاء 
ol,‏ جال المنافسة الانتخابية الفاعلة قد ضاق إلى بعض القطاعات الانتخابية؛ aly‏ 
من غير المحتمل حدوث أزمة في المنظومة الحزبية. 

ومع ظهور نماذج متكررة من المنافسة يكتسب النظام الحزبي معالمه الرئيسة. 
فسواء كان مؤشر تفتيت الأصوات الحزبية» أو عدد الأحزاب الفاعلة» إضافة إلى 
التحليل الكيفي لعدم ظهور أحزاب وحركات جديدة تقدم جميعها أفضل مؤشرات 
متاحة للتحقق إذا كانت نماذج المنافسة الحزبية قد ترسخت» وما إذا كانت ستظل 
مستقرة فترة من الزمن أو أنها تتغير. 

بعد إجراء عمليتين انتخابيتين أو ثلاث إذا لم يتغير النظام الانتخابي» فإن النظام 
الحزبي يصبح مستقرّاء وسيكون هناك اختلاف واضح بين العمليتين الانتخابيتين أو 
الغلاث الأوى» حيث تتقدم العشرات أو ربما Sl‏ من قوائم الأحزاب» وبالتالي تحكون 
هناك منافسة انتخابية. وعندما تبدأ عملية الاختيار الطبيى تفرز قيادة مستقرة» 
وهويات حزبية؛ والتزامات براجية. وعندما تحدث عملية توطيد للديمقراطية؛ يصبح 
مع الوقت إنشاء الأحزاب والحركات الجديدة أمرًا استثنائيًا. وهناك طريقة مختلفة 
لاستكشاف نماذج المنافسة تتمثل في النظر فيما إذا كانت النزاعات السّياسية استقرت 
بانشقاقات اجتماعية كبيرة أم Y‏ وإذا حدث هذا يكون النظام الحربي قد انقسم إلى 
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معسكرين كبيرين» أحدهما يميني» والآخر يساريء وتظهر الانقسامات الأخرى 
(المتعلقة بالوسط المنتي له والعِرْق» ally‏ والدين)» وتستقر؛ كذلك فإن الاستقرار 
الانتخابي وظهور - أو تغيير - نماذج المنافسة الحزبية» يرتكز عل المستوى الجمعي. 
ومستو النخبة مهم Lal‏ لا سيما فيما يتعلق بتثبيت القيادة الحزبية وتثبيت 
الطبقة السياسية بشكل أشمل؛ هذا هو البعد الرئيس الغالث» الذي سنقوم بتحليله 
من خلال النظر في العدوير المحدود داخل النخب البرلمانية والمحلية. 

إن العمليتين الفرعيتين اللتين تميزان عمليتي توطيد الديمقراطية وأزمتهاء هما 
عمليتا إضفاء الشرعية / نزعها والعوجيه / عدم القدرة عل العوجيه. وتتحرك العملية 
الفرعية الأوك من القاع إلى القمة؛ وتجذب tal‏ الباحثين المتخصصين في الديمقراطيات 
الغربية بتقاليدها الراسخة منذ أمد بعيدء فبالإضافة إك وجود نظام سلطوي بخبرة 
محدودة (إن وجدت (dol‏ فهناك et‏ مدني قوي يمكن تفعيله بسهولة. وإضفاء 
الشرعية - عملية تطوبر شرعية - هي الكشف عن مجموعة من المواقف الإيجابية 
للمواطنين تجاه المؤسسات الديمقراطية؛ والتي ينظر إليها ole‏ أنها أذسب أشكال المكم. 
وبعبارة أخرئ: تتحقق الشرعية عندما يرئ المواطنون بوجه عام أن المؤسسات السّياسية 
القائمة أفضل من أي بديل آخر حتمل؛ على الرغم من أوجه قصورها وإخفاقاتها. وكما 
يوضح لينز )01978( فإن «الشرعية الديمقراطية» تتميز بقبول المؤسسات السّياسية 
القائمة (انظر الإطار 2-6( وتتمثل مقاصد إضفاء الشرعية في الأعراف والمؤسسات» 
وقيام هذه المؤسسات بعملهاء في حين أن الجهات الفاعلة فيهاء وهي قطاعات من 
المجتمع المدني» يمحكن تنظيمها بدرجات متفاوتة. 


الإطار )2-6( خوان ليننز «الشرعية» 


الشرعية الديمقراطية هي الاعتقاد بأنه عل الرغم من الأخطاء والإخفاقات 


الموجودة في المؤسسات السّياسية القائمة» إلا أنها أفضل من مؤسسات أخرئ قد 
تنشأ محلهاء ولذا فيمعكن هذه المؤسسات أن تطلب إطاعتها. 


المصدر: لينز 16:1978. 
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وتتحرك العملية الفرعية العانية - التوجيه - في اتجاه مختلف» de ge‏ إلى 
الأسفل» وتستهدف المجتمع Gall‏ في حين أن الجهات الفاعلة الرئيسة فيها هي 
المؤسسات؛ لأنها تعمل - بالفعل - من خلال القادة السّياسيين. ويتم دمج هاتين 
العمليتين بشكل متبادل. 

ويقدم العحليل العجريبي للشرعية» عن طريق الوثائق وبيانات المسح؛ دليلًا 
واضحًا le‏ أنه يمحكن تحديد صورتين عل الأقل هذه العملية. إحدى هذه الصور قد 
تتصف بقبول أضعف وأكثر LL,‏ تجاه مؤسسات الحكم الديمقراطي القائمةء بينما 
تمنح الصورة الأخرئ النظام شرعية أقوئ وأكثر فاعلية. الأول يمحكن أن يطلق عليه 
مسي الموافقة» بينما الآخر هو الشرعية بالمعنى الحرفي. هناء ومن أجل تبسيط المسألة» 
يمكن إدراج وضع أكثر تعقيدًا عن طريق المشاهدة والعجريب في سلسلة متصلة 
ترتبط بالنخب أو المواطنين. 

وفي of‏ الأطراف هناك شرعية جزئية أو حصريةء والتي: )1( تعد غير قادرة 
عن جذب المواقف الإيجابية ودعم القطاعات المهمة من الدخبة - والتي أحيانًا تڪون 
مهمة جدًّا بسبب مواردها الاقتصادية ونفوذهاء أو ببساطة بسبب أعدادها الكبيرة - 
(ب) تتميز بتوافق ont‏ وترئ أنه يوجد بديل سياسي واحد Ue‏ الأقل من وجهة 
نظر البعض وقيمهم. كما أن هناك قوئ سياسية SS‏ نفسها خارج الساحة 
الديمقراطيةء وآخرين ينظرون إليها على هذا الدحو. 

ge‏ الجانب المقابل» هناك شرعية واسعة أو ALL‏ تتجمع فيها كل المنظمات 
السّياسية لدعم المؤسسات الديمقراطية» في هذه الحالة يكون هناك إجماع واسع 
ورفض لدعم أي نظام بديل. 

وينبغي أن يضاف إل ذلك أن العفسير الأكثر ملاءمة للتوطيد الديمقراطي والأزمات 
التى تواجهها الديمقراطيات يتطلب إجراء دراسة أدق لكيفية أداء المؤسسات لوظائفها 
بفاعلية. وهذا يعني أنه من أجل توطيد النظام الديمقراطي» gene‏ أن تضاف إل 
الشرعية عملية العوجيه؛ وتحكون الأزمة نتيجة للتفاعلات بين الدخب والمواطنين 
الذين يتأثرون بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة» حسب الأشكال القائمة من العوجيه. 


-194- 


كما أن مّن يقوم بالتوجيه يتمثل في مؤسسة تتطلب عناصر تنظيمية ومصالح راسخة 
تحكون قادرة علل مارسة تأثير جامع مانع عل أشخاص oeu‏ بشكل أو بآخرء داخل 
المجتمع. من وجهة الدظر هذه فإن المؤسسات التوجيهية هي تلك الكيانات الوسيطة 
القادرة علق تجميع المواطنين والاتحادات في عملية تتحرك من أعلل إل أسفل. 

ويشير مفهوم االتوجيه' إلى ظهور وتعريف ومواءمة المؤسسات التوجيهية الداخلة 
في المجتمع المدني والتي تحافظ yo‏ تماسكه» وبالتالي يمكنها التحكم فيه؛ Ul‏ بشكل 
عام أو فيما يتعلق بقطاعات محددة. إن عدم القدرة على التوجيه هو عملية عكسية 
تتضمن تمزقًا أو انهيارًا die‏ تدريجيًا بشكل أو بآخرء لعلك المؤسسات والمصالح 
المشكلة. 

كما أن العوجيه وعدم القدرة عل التوجيه هما عمليتان ديمقراطيتان تتشكلان 
وتتطوران داخل النظام الديمقراطي بآلياته الانتخابية والعنفيذية الرئيسة. وتهدف 
الاستعارة في مصطلحي التوجيه وعدمه (Anchoring)‏ إل إبراز العّلاقة غير المتكافئة 
بين sell‏ التي تقع في قلب تلك المؤسسات العوجيهية والسكان بشكل عام. كما أنه 
ينقل فكرة آلية المشاركة الي تتفاعل فيها العناصر الفاعلة في التخبة والشعب» مع 
إمكانية العكيف مع الوضع القائم. 

ويمكن فهم الاستعارة بشكل أفضل إذا OSE‏ المؤسسات الحكومية التي يشير 
إليها الناس «السفينة» التي تنزل منها «المرساة»» والمجتمع المدني قاع البحر الذي تربط 
به المرساة. ومن SS‏ فإن للسفينة إمكانية تغيير موقعها وتكييفه ضمن الحدود 
المسموح بها بطول خطوط الربط» أي من قبل المؤسسات الوسيطة المختلفة. لذلك 
ينطوي التوجيه عل إمكانية التغيير والتكيف المحدودين» حيث تتحرك السفينة 
الموجّهة عل الماء دون تجاوز حدود معينة. 

تنتمي المؤسسات الموجّهة الأكثر أهمية إلى دائرتين للتمثيل الإقليمي والوظيفي في 
صلاتهما بالنظام الديمقراطي. وفي هذا الصددء تستحق الأحزاب ومؤيسساتها اهتمامًا 
خاصًا. ge‏ في السياقات الأيديولوجية الضعيفة؛ تلزم المنافسة الديمقراطية الأحزاب 
بتطوير - بقدر ما هو مكن بشكل ملموس - منظمات أكثر كفاءة وقدرة gle‏ أداء 
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وظائفهاء من أجل إجراء oe‏ انتخابية» ولي تحكون حاضرة ونشطة في الفترة بين 
الانتخابات» وأن تضع وتخطط اختيارات السّياسة العامة للناخبين» بما في ذلك 
الأنشطة البرلمانية. 

وبعد عدة انتخابات ومع تطبيق النظام الانتخابي نفس فإن أحد الآثار الجانبية 
- وغيرالمعلّنة بوضوح - للمنافسة هو اكتساب الأحزاب قدرة ما على توجيه المجتمع 
Gall‏ من خلال استقرار الحزب وقيادته (أيضًا على المستوى (GUS!‏ ومن خلال 
تنظيم الأحزاب نفسها وخأق هويات جمعية. 

وبإجراء تحليل أعمق لعملية توطيد الديمقراطية يمكن العوصل لعفسير كيف 
أن الأحزاب اليسارية التي تأسست بأهداف تخريبية وكانت مناهضة للنظام وجدت 
نفسها - وهذا ما كانت عليه الحال بالفعل - تتواصل وتهدئ وتدمج داخلها إمكانية 
العظاهر التي كان من الممكن التعبير عنها بطرق خطرة e‏ المؤسسات الديمقراطية. 
باختصار: يمحكن تفسير العناقض في «الاندماج السلبي» لليسار» وهو عنصر أساسي 
في توطيد بعض الأنظمة الديمقراطية» بما في ذلك إيطاليا ما بعد عام 1948م. 

في الدائرة الوظيفية للتمثيل» يمكن الأخذ في الاعتبار ثلاث مؤسسات أخرى 
تحفز عل التوجيه. وهي: )1( مجموعات المصالح» مثل نخبة رجال الأعمال أو النقابات 
أو ge‏ المنظمات الدينية وغيرها من مجموعات المصالح المنظمة. (ب) sell‏ غير 
المنظمة ولكن النشطة» مثل الشركات الخاصة والمثقفين أو حون الأفراد (الأغنياء 
والمؤثرين في الغالب) الداعمين. (ج) مصالح منظمة تعمل في نوع من التسويات 
الجارية الجديدة ole‏ سبيل المثال: اتفاقات بين النقابات وجمعيات أصحاب الأعمال 
والحكومة gle‏ عدد من القضايا الاقتصادية ذات الصلة» مثل الرواتب والضرائب 
والعضخم. ويمكن ملاحظة أن أشكال الدعم التي تميز بعض السياقات الاجتماعية 
والعقافية المحددة - كما هي الحال في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطئ 
Jad‏ الأشخاص غير الداخلين في تنظيمات» والذين لديهم موارد قليلة؛ يعتمدون عل 
الدخبة الحاكمة» خاصة تلك التي توزع منافع وموارد مختلفة. 


وهكذا يخلق الدعم ويشكل عملية توجيه قوي يتميز بمؤسسات رسمية DLE‏ 
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وقواعد غير رسمية متجدّرة بعمق في العقافة السّياسية للبلد أولمناطق معينة. كذلك 
ob‏ التعاونيات الجديدة التي تتميز باتفاقيات مستقرة وشبكة أكثر أو أقل تطورًا من 
النقابات وأنواع أخرئ من جماعات المصالح التي تعمل وسطاء هي أيضًا أداة توجيه 
قوية للغاية. في مغل هذه الحالات» كما كان الأمر لبعض الوقت في بعض بلدان أوروبا 
الغربية والشمالية» لا توجد مؤسسة رسمية حددة تنتج الأثر الملزم الفروض من 
الأعل؛ وبدلًا من ذلك» فإن النتيجة غير المباشرة للاتفاقات التى توصلت Led)‏ 
الجمعيات أو الا تحادات» قد تكون ضعيفة من الناحية العنظيمية» لكنها تحافظ دائئا 
عل لعب دور بارزفي قطاعات محددة من المجتمع تنشط فيها. وتعكون النتيجة 
الرئيسة هي إمكانية احتواء الصراع والاحتجاج والمحاولات المحتملة لنزع الشرعية. 

من امسن أيضًا العفور oe‏ آثار أخرئ لعمليات التوجيه في الأنظمة 
الديمقراطية. عل سبيل المثال: قناة تليفزيونية رئيسة؛ أوصحيفة يومية لما جمهور 
كبير من القراء» أو حت جهة فاعلة فوق وطنية مغل الاتحاد الأوروبي» أو الأعراف 
المستمدة من معاهدة دولية أو CAST‏ ؛ مثل تلك المتعلقة جحقوق الإنسان أو عمليات 
الانضمام dl‏ الاتحاد الأوروبي» قد يون لما تأثير قوي عل العخب السّياسية وعل 
مواطني الدولة. أمر آخر على الرغم من أنه قد يمد لفترة وجيزة» يڪن للحركة 
الاجتماعية أن يكون ها تأثير توجيهي. وفضلا عن WS‏ من المتصور أيضًا أنه 
بطريقة ماء في سياق اجتماعي وسيامي قليل التنظيم؛ مع القليل من الأعراف 
والعقاليد الخاصة بالمؤسسات الديمقراطية أو Yo‏ بدونهاء حت في مؤسسة حكومية» 
مثل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء» قد يڪون هؤلاء آثار توجيهية» مع نتائج مرتبطة 
dale‏ علل عملية توطيد الديمقراطية. أيضًا عملية «إعادة التعليم؛ التي بدأها الحلفاء 
في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الغانية هي الأخرئ مثال على ذلك 

هناك روابط واضحة بين هذه الجوانب ووجود مجتمع مدني oldie‏ بشكل مختلف» 
مع أنواع مختلفة من sell‏ المستقلة غير السّياسيةء بالإضافة إلى شبكات الجمعيات» 
بما في ذلك olla‏ المصالح. هم وجهان لعملة واحدة. ye Slee‏ 17 أنه vit‏ 
من الصعب إخضاع مجتمع مدني لعحليل تجريي: جمهور نشيط وتشاريء وأنواع 
مختلفة من الدخب لديها شبكات صحفية وتليفزيونية مستقلة» Susie‏ 
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المنظمة بدرجات مختلفة؛ وبعبارة أخرئ: يمكن بسهولة تحديد مستوى SE‏ من 
الارتباط عن طريق المشاهدة والتجربة. by‏ مثل هذه الحالة ستكون BIE‏ «الحراسة» 
مع sell‏ الحزبية BME‏ حيادية. ومع ذلك إذا لم يكن المجتمع Salt‏ منظمًا للغاية» 
وبدون موارد مستقلة» فإن هَيْمَنة التُخب الحالية هي الاحتمال الأرجح. 


تعميق الديمقراطية وجَودتها 

يمكن تعريف الديمقراطية العالية الجودة le‏ أنها: «بناء مؤسى مستقر يحقق 
الحرية والمساواة بين المواطنين من خلال توظيف شرعي وصحيح لمؤيسساته وآلياته» 
(مورلینوء 2011م). وقبل كل شيءء الديمقراطية نظام مشروع عل نطاق واسع يرضي 
المواطنين بشكل كامل (جودة النتائج)» حيث إن المواطنين والائتلافات والمجتمعات 
المشكلة لهذا النظام يتمتعون بالحرية والمساواة بدرجات وأشكال مفتلفة (جودة المحتو)» 
والمواطنون أنفسهم يملكون القدرة عل مراجعة عمل الحكومة وتقييم تحقيقها 
لأهداف الحرية والمساواة» وفقًا لسيادة القانون (جودة الإجراءات). 

ومن الممكن تحديد ثمانية أبعاد أو صفات جودة محتملة» ووفمًا لما يمسكن أن 
تختلف الأنظمة الديمقراطية في اتجاهات معاكسة تجاه تعميق الديمقراطية أو تحسينها 
أو بدلا من ذلك نحو تدهور ديمقراطي؛ الأبعاد الخمسة الأولل إجرائية» لكنها ذات 
صلة بالمحتوول» حيث تتعلق بالقواعد بشكل أسامي. الصفة الإجرائية الأول هي 
سيادة القانون» والحانية والحالعة هما المُساءلة (الانتخابية والمؤسسية)» والرابعة 
والخامسة هما البُعدان الكلاسيكيان من المشاركة والمنافسة؛ والبعدان السادس والسابع 
ثابتان بطبيعتهما: الاحترام الكامل للحقوق؛ والذي تحقق من خلال سلسلة من الحريات» 
والتنفيذ العدريجي لمزيدٍ من المساواة الاجتماعية والاقتصادية» والبعد الغامن والأخير 
يتعلق باستجابة النظام أو رده عل GLI‏ المواطنين والمجتمع المدني بشكل عام. 

البُعد الإجرائي الأول هو سيادة القانون» ولا يتعلق بتطبيق القواعد القانونية فحسب» 
بل يُقدّس دا سيادة القانون» المتمثل في عبارة شيشرون الشهيرة: (legumi servi‏ 
humus, ut liberi esse possimus)‏ « في قوله: انحن عبيد القانون حول يمكننا نيل yes‏ ية 
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ويستلزم هذا - عل الأقل - القدرة Yo‏ جعل CULLEN‏ تحترم القانون» حق ولو 
بقدر بسيط» وأن يوجد قوانين لا رجوع فيهاء وأن تحكون معرفة عامة وعالية وثابتة» 
Y‏ لبس فيها: 

هذه الخصائص أساسية لأي نظام مدني وشرط أساسي للدمج الديمقراطي كذلك. 
ولسيادة القانون أبعاد فرعية يمحكن تمثيلها بشكل أساسي فيما يلي: (Í)‏ أمان الأفراد 
والنظام المدني. (ب) حڪم قضائي مستقل ونظام قضائي حديث ويهني وفاعلء يعطي 
الجميع Gla le‏ للقضاء؛ بعيدًا عن أية ضغوط غير مسوّغة عل الأحكام. 
(ج) القدرة المؤسسية والإدارية لوضع القانون وتطبيقه. (د) القدرة على مكافحة 
الفساد وعدم القانونية وسوء استخدام ALEJ‏ بفاعلية. ه) قوات الأمن والشرطة التي 
تحترم حقوق المواطنين وتعمل تحت رقابة مدنية. ويمڪن تمثيل كل جانب من هذه 
الأبعاد عن طريق مؤشرات مختلفة» ويمكن تحليل البيانات ذات الصلة بها عل 
أساس كل حالة على حدة باستخدام كل من الأساليب الكميّة والنوعية» ويمحكن إعادة 
تشكيل الخصائص الرئيسة ودرجة احترام القانون لكل حالة في كل دولة. 
الإطار (3-6) أندرياس شيدلرء «المُساءلة» 

يقترح شيدلر (1999م) أن يكون للمُساءلة ثلاث سمات رئيسة: المعلومات 
والتسويغ والعقاب/المكافأة. والسمة GN‏ هي المعلومات عن عمل سياسي» أو سلسلة 
من الأعمال السّياسية لشخص أو كيان سياسي (الحكومة أو البرلان أو ما شابه ذلك)» 
وهذا لا ye‏ عنه؛ كي تتناسب المُساءلة. أما السمة الثانية فعي التسويغ» حيث 
تتعلق بالأسباب التي يقدمها القادة الحكوميون لأفعاطم وقراراتهم. والغالدة هي 
العقاب/المكافأة» وهي النتيجة التي يفرضها الناخب أو أي شخص آخر أو جهة؛ بعد 
تقديم تقييم نقدي للمعلومات والتسويغات وغير ذلك من الوجوه والمصالح المتضمنة 
في الأفعال السّياسية. كل هذه السمات تتطلب وجود مجال fle‏ يتصف بالتعدّدية 
والاستقلال والمشاركة النشطة لمجموعة واسعة من الأفراد والجهات الفاعلة الجماعية. 
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ويشير البُعدان الغاني والغالث إِلك المُساءلة» وهي التزام القادة السّياسيين المنتكَبين 
بمسؤولية قراراتهم السّياسية عندما يُطلب ذلك منهم» من الناخبين المواطنين أو من 
al‏ جهات دستورية أخرئ. ويقترح شيدلر (1999م) أن يكون للمُساءلة ثلاث 
سمات رئيسة: المعلومات والتسويغ والعقاب/المكافأة (راجع الإطار 3-6( 

ويمكن للمُساءلة أن تحكون انتخابية وداخل المؤسسات. والمُساءلة الانتخابية 
هي ما يمحكن أن يطالب به المنتخبون من الذين تم انتخابهم؛ وهي دورية ارعموديةا» 
وتعتمد علن مختلف دورات الانتخابات المحلية والوطنية والدولية» إن وجدت. ويقرر 
الداخب ويعطي المرشح أو قائمة المرشحين صوته» أو يعاقبهم بالعصويت لمرشح أو 
حزب آخرء أو الامتناع عن العصويت» أو إبطال ورقة الاقتراع. والجهات المؤثرة في 
المُساءلة الانتخابية هي الحكام والمحكومون» رغم عدم تساويهم سياسيًا. 

هذا antl‏ هذه الصفة الديمقراطية يكن أن يصبح أكثر تحكرارًا Easley‏ 
عندما يمكن للمواطنين التصويت في الاستفتاءات عل القضايا المتعلقة abab‏ 
الحكومات المحلية أو المركزية. 

وتحدث المُساءلة داخل المؤسسات عندما يضطر أعضاء ALL‏ التنفيذية الذين 
يتمتعون بالقدرة على الحم في قراراتهم» إل الإجابة عن أسئلة المؤسسات الأخرئ 
أو الجهات الفاعلة الجماعية. وعل النقيض من المُساءلة الانتخابية» op‏ هذه الجهاتٍ 
المؤثرة متساويةٌ سياسيًا في معظم الأمور «توازن القوئ» فالمساءلة داخل المؤسسات 
متواصلة بشكل ذسبي» حيث إنها في الأساس متشكلة من القانون» كما أنها - من 
الناحية العملية - غالبًا ما تحكون واضحة في الائتلافات التي تمارسها المعارضة في 
البرئان» ومن خلال العديد من الأحكام وعمليات العدقيق التي بجريها النظام القضائي 
والمحاكم الدستورية» وعن طريق مكاتب العدقيق الحكومية» والمصارف المركزية» 
ومؤسسات أخرئ ها مهام مشابهة تكون موجودة في الديمقراطيات. وتمارس 
الأحزاب السّياسية خارج البرلان - أيضًا - هذا النوع من العدقيق» مثلما تفعل 
وسائل الإعلام وغيرها من التقابات الوسيطة» مثل النقابات القجارية ونقابات 
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أصحاب الأعمال والمجموعات المنظمة في المجتمع Gall‏ وليس مفهوم المُساءلة 
داخل المؤسسات - هذا («الأفقي)) - Vole‏ بشكل دقيق» عل الرغم مما سبق» ولكنه 
يتضمن مؤسساتٍ مدنية مثل الصحافة والعلفازء واللدّين يمكنهما السيطرة بفاعلية 
واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسيطرة ole‏ الأعمال العنفيذية. 

إن المشاركة والمنافسة من الصفات التي يمكن أن تؤثر عل جميع الأبعاد الأخرئ 
(دايموند ومورلينو 2005م). ويمكن تعريف المشاركة عل أنها: «جموعة من 
السلوكيات القانونية أو yo‏ هامش الشرعية - التقليدية» أو غير العقليدية - والتي 
تسمح للنساء والرجال - في مجموعات أو أفراد - ob‏ يُنشثوا Bb‏ مجموعة يعيدون 
تشكيلها أو تقويتها أو يحاولون التأثير de‏ الحطويع؛ عن طريق أية سلطات سياسية 
وقراراتها (الممثلين و/أو العاملين بالحكومة)» من أجل BUH‏ عل الوضع الحالي أو 
تغبيرها. 

ويوجد هدفان للمشاركةء هما: الحصول عل هُوِيّة أو تقويتهاء أو تلبية مصلحة 
معينة. وبعبارة أخرئ: تعني المشاركة أن تحكون اجزءًا؛ من إحساس بالانتماء أو الوب 
لمجموعة» أو إعادة إحياء هذا الشعورء أو تقويته (مشاركة مرتبطة بالهُويّة)» Vey‏ 
الوصول إكى أهداف مشتركة (مشاركة مسهمة). ويوجد - كذلك - جانب ثالث يجب 
أخذه في الاعتبار cial)‏ 1998م) يتمثل في الحقيقة البسيطة أن المشاركة SF‏ 
المواطنين إلى أشخاص أكثر وعيًا ومشاركةٌ» وتطوّر من سلوكياتهم المدنية» وتجعل عمليات 
العواصل OUI,‏ الاجتماعية يسيرة؛ وبها يصبح المواطنون Kes AST‏ بحقوقهم 
وواجباتهم» وتصبح آراؤهم السّياسية Ob‏ بناء وضمير أفضل. وهذه الجوانب تساعد في 
تطوير سلوك سياسي أكثر فاعلية (فيربا وآخرون» 1995م)؛ فالمشاركة تقوي نفسها. 

و«المحرك» GU‏ الذي يمكنه تطوير صفات أخرى JI‏ جانب اعتباره صفة 
بنفسهء هو المنافسة التي تظهر عندما يوجد عل الساحة AST‏ من طرف سياسي واحد 
مشترك في العملية السّياسية لاتخاذ القرار. هذا المفهوم كذلك له عدة أوجهء فالمنافسة 
تظهر في الحظام الحزبي وبين الأحزاب نفسها وبين جماعات المصالح المختلفة» وفي هذه 
المصالح في مختلف المجالات بينها كلها. 
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ومن النقاط الأساسية التي تحتاج إلى توضيح هنا هي BIA!‏ مع الديمقراطية» 
والتي كانت قضية مركزية في النظرية الديمقراطية (شومبيتر» 1942م؛ دونن 1957م؛ 
سارتوري» 1957م 1987م). 

ويمكننا تلخيص هذا الموضوع LS‏ يلي: حيثما توجد منافسة سياسية احرة 
ونزيهة»» ستوجد ديمقراطية» لكن العكس ليس حقيقيًا بالضرورة» فقي بعض 
الحالات قد توجد ديمقراطية مع المنافسة القليلة» كما يوجد في الديمقراطيات 
«العوافقية» (ليبهارتء 1968م» 1999م)» وذلك عل النقيض من الديمقراطيات العالية 
لعنافس «الأخلبية». 

وإذا كان المفهوم الأساسي للمنافسة هو التفاعل السلي غير العهديدي بين 
لأفراد والمجموعات بهدف تخصيص قيمة معترف بها - Bale‏ ما يتم الاستعانة بها 
(بارتوليني» 2000م) - of‏ إمكانية الوصول لاتفاقيات والوصول dl‏ توافق بين معظم 
لسّياسيين الرئيسين في «ائتلاف كبيرا أو ترتيب Be‏ دائم بشكل أكبر كما في 
اسياسية الإقامة» في هولندا أو «الافسجام» في سويسرا تُظهر كيف يمڪن وضع 
لمنافسة le‏ مع المحافظة علن الديمقراطية. 

ويمحكن رؤية هذه النقطة بوضوح أكبر عند دراسة المنافسة السّياسية المتزايدة 
في هولندا في العقود الأخيرة أو تلك التي توجد في الديمقراطيات التوافقية النموذجية 
لأخرئ. وفي الوقت نفسه فإن هذا يوضّح كيف أن سيادة القانون والحرية شرطين 
للمنافسة» وليسا مشروطين بها. 

إن الحرية والمساواة هما القيمتان الديمقراطيتان الرئيستان اللتان يمكن 
ترجمتهما بشكل كبير - وبمبدأ التجربة والخطأ - إلى مجموعة من الحقوق السّياسية 
والمدنية للحرية» والحقوق الاجتماعية للمساواة/التكافل. 

وتشمل الحقوق السّياسية: حق التصويت» وحق القادة السّياسيين في العنافس عن 
الدعم الانتخابي» وحق الانتخاب لمنصب سياسي. وفي الديمقراطية «المباشرة» يكن 
تقوية الحق السّيامي الأسيئ عل الإطلاق - وهو تحديدًا حق العصويت - وزيادته إذا 
كانت أكثر الآليات الانتخابية توفر للناخبين إمكانية انتخاب الحكومة بشكل مباشر 
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(انتخابات رئيس الدولة أو رئيس الوزراء؛ الذي يكون رئيسًا للحكومة كذلك) أو 
في الواقع (عندما يون رئيس الحزب أو الائتلاف الذي فاز في منافسة ثنائية هو 
رئيس وزراء منتخب). 

وتوجد ذسخة أكثر وضوحًا من هذا الحق عندما يمكن للمواطنين التأثير عل 
المرشحين أو اختيارهم في انتخابات أوّلية» أو بين أعضاء الحزب. والمشكلة التي نحاول 
حلّها هنا هي توسيع المواطنة السّياسية للمواطنين السياسيين البالغين من المقيمين في 
منطقة معينة؛ حول يمكن للمهاجرين المشاركة في هذا البُعد المهم للعملية السّياسية 
كذلك. 

وتشمل الحقوق المدنية الأساسية: E H‏ الشخصيةء وحقٌّ الاستشارة القانونية» 
Sey‏ الخصوصية» وحرية اختيار مكان العيش وحرية العنقل والإقامة» وح المجرة 
oy‏ تبادل الرسائل وسرٌيتهاء وحرية العفكير والتعبير عن الرأي» وحق التعليم؛ وحق 
المعرفة» وحرية الصحافة؛ وحريات إقامة الشراكات والتنظيمات. 

وتشمل الحقوق الاجتماعية الرئيسة في النظام الديمقراطي: > الصحة أو الصحة 
البدنية والعقلية» Soy‏ الرعاية والرفاهية الاجتماعية» Gay‏ العمل» Gay‏ احترام 
كرامته» Sy‏ الإضراب» Sy‏ الدراسة» foy‏ العيش في بيئة صحيةء Say‏ السعكن. 
وفيما يخص هذه الحقوق» لا توجد اختلافات كثيرة من بلد إلن آخر رغم أن جميعها 
تواجه عقبات في سبيل تحقيقها جميعًك وجميعها للها فرصة للتحسن بصورة أكبر من 
الحقوق السّياسية أو المدنية. والمشكلة الرئيسة المرتبطة بالحقوق المذكورة حت الآن هي 
أن WS‏ المفروضة عل المجتمع - لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية - تكون 
مرتفعةء ومن SF‏ توجد حاولات لإعادة تشكيل جميع السّياسات» التي سبق ذكرهاء 
التي توفر الحقوق الاجتماعيةء من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عل المجتمع. 

ومن المعروف - كذلك - أن التطبيق الواسع للحقوق الاجتماعية هو أفضل 
السبل المتاحة للحد من عدم المساواة» ومن كَمَّ التقدم في تحقيق الديمقراطية الأمثل؛ 
وإضافة إلى ذلك» من بين جملة الحقوق الاجتماعية المذكورة» يجب أن يوجد كذلك ما 
pái‏ ب«الحقوق المدنية الاقتصادية»» التي وضعها (جيدنز 1984م)» وهي تشمل: 
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حقوق اللكية الخاصة» وريادة الأعمال - ضمن الحدود الاجتماعية المحددة Kyu‏ 
بشكل واضح - إضافة إل الحقوق المرتبطة بالعوظيف والطريقة التي يتم بها العملء 
وحق الأجر العادل» ووقت الراحةء وحق المفاوضة الجماعية. 

وفي سياق تحليل الصفة الديمقراطية؛ يتم الإشارة بشكل متكرر إلن الاستجابة 
أي قدرة الحكومة ole‏ إرضاء الناخبين» ووضع السّياسات للاستجابة إلى طلباتهاء ويرتبط 
هذا البعد من الناحية التحليلية بالمُساءلة» ومن S‏ فإن الأحكام المتعلقة بالمُساءلة 
تعني وجود وعي معيّن للطلبات الفعلية» كما أن تقييم استجابة الحكومة مرتبط 
بالطريقة التي تتقيد بها إجراءاتها ماع الناخبين أو تختلف عنها؛ لذا يجب التعامل 
مع الاستجابة» فيما يتعلق a LY‏ النظر عن التوتر القائم بين الاثنين؛ فهذا 
التوتر في الواقع ينيع من الصراع المحتمل بين تقييم المنتخبين للقرارات التي ينفذونها 
ومحاسبتهم واستجابة المنتخبين لاحتياجات الناخبين. 

وفي التقليد الدستوري الغربي» فإن محاولة التغلب ole‏ هذا العوتر تتضمن إعطاء 
المنتخب إمكانية تة تقييم الصالح العام وفي الوقت نفسه dje‏ أنفسهم عن الاحتياجات 
الخاصة لمجموعات محددة. وفي المقابل» يتم التحكم في سلوك المنتخبين من خلال 
آليات مختلفة» ومنصوص عليها في دساتير العديد من البلادء ووضعت - في الأساس - 
لضمان المُساءلة داخل المؤسسات. 

ومن أجل تحليل الاستجابة بمبدأ العجربة والخطأء يكن الإشارة إلى الإجراءات 
العجريبية لإرضاء المواطنين» والتي يمحكن العثور عليها في العديد من التحقيقات التي 
تم إجراؤها بانتظام لسنوات عديدة لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية» 
وأيضًا في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وبعض البلاد الأخرئ حول العالم في 
الآونة الأخيرة. its,‏ غير مباشر:؛ حصل بعض العلماء عل إجراء لخر للاستجابة» 
عن طريق قياس البُعد بين تصورات الحكام والناخبين Lad‏ يتعلق بسياسات معينة 
(ليبهارت» 1999م). وربما تحكون الطريقة الأ كثر فاعلية في تقييم الاستجابة؛ هي 
فحص شرعية الحكومة» أي إدراك المواطنين للاستجابة وليس الواقع الفعلي» وانتشار 
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السلوكات المواتية للمؤسسات الديمقراطية ASL‏ والمواقّقة على ذشاطاتهاء يوحي 
بالرضاء وأن المجتمع Gull‏ - بشكل غير مباشر - يدرك ae ad‏ من الاستجابة. 
الاستنتاجات 

يمحكن للديمقراطية of‏ تظهر عل أنها تغيير في الخظام من نظام غير ديمقراطي 
إلى نظام ديمقراطي» أو تعميق الصفات الديمقراطية وتقويتها. وقد اقترحنا في بداية 
هذا الفصل المعايير التي ثبع في اكتشاف هذه الظاهرة ثم حللنا العمليات الأربعة 
المحدّدة لعمييز الفاعلية الديمقراطيةء ألا وهي: التحوّل والتثبيت الديمقراطي» والتوحيد/ 
الأزمة» وتعميق الديمقراطية أو الحد منها. وكل عملية Ub‏ خصائصها الخاصة الرئيسة» 
وإمكانية العداخل Lad‏ بينهاء ولا سيما بين التحوّل والعثبيت أو التوحيد والتعميق. 

وكما أوضحناء فإن الديمقراطيات - بطبيعتها - متغيرة ومتعارضة دون JES‏ 
من أحد؛ فعلن العناصر المختلفة للديمقراطيات والعملية الانتخابية والعأسيس المؤسى 
وسيادة القانون والأداء والاستجابة» من المفترض - من الناحية المثالية - أن تعمل عل 
المحافظة عل توازن هذه العناصرء من خلال العديد من عمليات ردة الفعل بين 
النظام السّياسي والاقتصاد والمجتمع. ولا يمحكن ضمان هذا الأمر؛ فالديمقراطيات 
القائمة قد ينحدر مستواها إل أنظمة شعبية ge‏ حساب سيادة القانون والحريات 
المدنية» كما حدث مع اشافيزة رئيس فنزويلاء عن سبيل المثال؛ by‏ حالات أخرى 
من عدم المساواة الاجتماعية» تتعلق بأقليات محددة أو أجزاء أكبر من النسبة 
السكانية العاملة» قد تصبح قوية جدَّاء لدرجة أن العماسك الك للنظام يمڪن أن 
يتعرض bd‏ التحوّل إلى شكلي من أشكال اما بعد الديمقراطية» )1,5 25« 2004م)» 
أو في الحالات المتطرفة قد تختفي الديمقراطيات نفسها عن طريق العصويت الشعبي» 
أو يتم تشكيل تحالفات جديدة مضادة للديمقراطية» كما حدث في ألمانيا «فايمارا. : 

وقد تخسر الديمقراطية صفاتها وسيادتها WAS‏ في عملية الاندماج بين الدولء 
كما حدث في الاتحاد الأوروني. وسيجيب الكتاب عن هذا السؤال من وجهات نظر 
مختلفة» وبتفاصيل AST‏ ويمكن هنا استنتاج وجهين عل نحو سريع. الأول: هو أن 
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عملية الاندماج بين عدد من الديمقراطيات يمكن اعتبارها شيكًا جديدًا MALS‏ 
ومن gS‏ يكون لدينا نموذج أو وصفة من أي نوع له لكنه يمكننا استنباط بعض 
الأدلة من التجربة العملية في الولايات الفيدراليةء مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
أو ألمانيا أو الندء كما أن كثرة الأعمال الأدبية Gd‏ ببعض الإرشادات للتطورات 
المحتملة في هذا السياق الجديد. أما Gl‏ فيتمثل في أن عملية الاندماج بين الدول 
ها عواقب لعدد من الوجوه المتعلقة بالعمل الداخلى للدول الأعضاء الديمقراطية. 
وللتركيز عل الأوجه الرئيسة من ناحيةء فإن جميع الأبعاد للصفات الديمقراطية تتأثر 
بعملية الاندماج» حيث إن سياسات Cla‏ الدولية 35 عل سيادة القانون 
والمُساءلة والمشاركة الشعبية وأشكال الحرية ومستويات GLU!‏ وهذا عل سبيل 
المثال لا الحصر. ومن ناحيةٍ أخرئ -كما أكد بعض الكتاب (مايرء (p2013‏ أنه - 
إضافة إل المُساءلة الانتخابية والمؤوسسية - يمكننا أن ذشهد ظهور مُساءلة ثالغةء ألا 
وهي مُساءلة السّلْطات الراهنة لديمقراطية aby‏ لما BE‏ بِالسّلْطات الدولية 
والديمقراطيات الأخرئ التي توجد في عملية الاندماج هذه. وهذه المُساءلة تتدخل في 
مجموعة كبيرة من السّياسيات المحلية وتقلل من السيادات الدولية بشكل كبير في هذه 
الواجي» ومن نَم يمكن لهذا أن يُعَرّض شرعيتها القانونية للخطر إذا كانت ULES‏ 
الدولية غير مشروعة ديمقراطيًا بشكل متشابه. 


أسئلة 


1- ماذا يقصد بتغيير النظام؟ 

2- لماذا يڪون وضع الجيش مهما جد في تثبيت الديمقراطية؟ 

3- ما العوامل الرئيسة التي تفسر النتائج المتنوعة للتركيب الديمقراطي؟ 

4- كيف يمكن تعريف عملية الشرعية؟ ما الاختلاف بين الشرعية الشاملة 
والحصرية؟ 


5- ما الصفات الغمانية الرئيسة للديمقراطية؟ 
6- ما الاختلاف بين المحاسّبة بين الدول والمحاسبة الانتخابية؟ 
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aada 


الانظمن غير الديمقراطيي 
الاستبدادية الديمقراطية المحدودة 
الاستبدادية المدنية الاستبدادية العسكرية 
الاستبدادية المدتية العسكرية الديمقراطيات الظاهرية 
الديمقراطية دون دولة الأنظمة التقليدية 
النظام البجين 
مقدمة 


ناقشنا في الفصلين السابقين بالعفصيل الديمقراطيات وظاهرة العمليات الطويلة 
لتأسيس الديمقراطية» أما في هذا الفصل فستركر fo‏ البدائل غير الديمقراطية والجوانب 
الرئيسة في عملياتها نحو التغيير. وفق البيانات التجريبية» مثل تلك الصادرة عن منظمة 
)53 92 ¢ هاوس (Freedom House‏ فإن أقل من النصف من دول العالم والي تكاد 
تصل J}‏ 200 دولة مستقرة في العالم» تحكمها أنظمة ديمقراطية» بينما النصف الآخر 
تحكمه أنظمة حكم أخرئ. وبين OU‏ غير الديمقراطية المعاصرة لا تزال توجد 
أنظمة تقليدية (أنظمة AS‏ بالكامل)» وتقريبًا من 50 إلى 60 نظامًا هجيئًاء ومن 
all 40‏ 50 نظامًا استبداديًا؛ LS,‏ هي الحال في الديمقراطيات» OB‏ هذه البدائل 
يمحكن of‏ توجد اليوم في معظم أجزاء العالم. by‏ هذا القسم - بعد تحليل موجّز 
للأنظمة العقليدية - سوف نركز عل البديلين الأكثر أهمية» وهما: الأنظمة الطجينة» 
والأنظمة الاستبدادية. 


الأنظمة التقليدية 


لا تزال هذه الأنظمة موجودة في بعض المناطق؛ مثل دول الشرق الأوسط؛ ومن 
أمثلتها: المملكة العربية السعودية» والإمارات العربية المتحدة» وسلطنة عُمان. ويمحكن 
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فهم أساس شرعية هذه الدول إذا كان المفهوم الكلاسيكي للباتريمونالية Patrimonialism‏ 
الذي وضعه (ماكس فيبر) مكتملًا بدور المؤسسات في المحم SOI‏ المطلّق. ولهذا 
النوع من الأنظمة ابتدع (شهابلي ولينتس» 1998م) مصطلح «السُلْطنة»» وذلك 
اعتمادًا علن الإمبراطورية العثمانية؛ فهذا النظام يعتمد عل سلطة GUM‏ المهيين الذي 
يعامل الأرض والناس Ligh de‏ ملكيته الخاصة (إرثه)» ويحكم موظّفيه Gy‏ 
يخضعون له dE‏ أساسها العواب والعقاب. هذا النظام Legibus Solutus‏ (غير 
خاضع للقوانين)» حيث إن القرارات فيه تكون بيد ASU ALLE‏ ولا تحكون 
مقيدة بقواعد٬‏ ولا تحتاج إك تسويغها Yo‏ أساس فكري. Boley‏ ما يڪون انتقال 
الحكم بالوراثة» ويوجد استغلال للسلطة في أشكال خاصة وأغراض خاصة Mls‏ 
وتلعب الشرطة والجيش دورًا ym‏ إذ يجدان حاجة واضحة Ul‏ أية أيديولوجية أو 
تعبئة جماهيرية من النوع الذي يمكننا رؤيته في أنواع أخرئ من الأنظمة الاستبدادية 
(سنذكر ذلك لاحقًا). ويهيمن عل الساحة السّياسية نخبة مختارة ومؤسسات تقليدية 
تشمل مؤسسات دينية. 

الأنظمة المجينة 


رغم أن مصطلح «النظام (ob‏ والمفاهيم المشابهة كانت موجودة في phe‏ السّياسة 
لأعوام (فينن 1970م)» Sead‏ واقع التنظيمات السّياسية الغامضة - ومن تح المفهوم 
العجريبي ذي الصلة - أصبح أكثر صلة في العقود الماضية بانتشار ظاهرة العحؤّل 
الديمقراطي؛ لذلك فمنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي (روكيه» 1975م)؛ وبعد 
ذلك بما يقارب عقدًا من الزمان (أودونيل وشميترء 91986( تم مناقشة Dictablanda‏ 
(الديكتاتورية (Hestii‏ و Democradura‏ (الديمقراطية الشديدة)» على أنهما نوعان 
خليطان من الأنظمة. (ليفيتسكي ووايء 92010( وتم وضع نموذج الاستبداد 
التنافسي» مع التأكيد على كيفية الزيادة التي وجدت في الأنظمة السّياسية الهجينة في 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» بعد نهاية الحرب الباردة. 

ولا شك أن تداخل المفاهيم؛ مثل الديمقراطية الاستعبادية (أبتر» 1987م؛ ريمرء 
91985( وشبه الديمقراطية (دايموند وآخرون» 1989م)» والديمقراطية غير الليبرالية 
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(زكرياء 1997م)؛ وشبه الاستبدادية (أوتاوي» 2003م)» والديمقراطية المعيبة (ميركل» 
4م)» والديمقراطية الجزئية (إبستين وآخرون» 62006( والأنظمة المختلطة 
(بانس وولشيك» 2008م) - قد أسهم في زيادة الأنظمة بشكل كبير في العديد من 
«الديمقراطيات ذات الصفات» (كولير وليفيتسكي» 91997( مثل «الديمقراطيات 
الوصائية»» و«الديمقراطيات الموجّهة)» و«الديمقراطيات السيادية» وغيرهاء والتي أسهمت 
- كذلك - في تكوين الأنظمة التي تفتقد لبعض الصفات الديمقراطية الأساسية. 

وفي واقع الأمرء بدأ التغيير في العديد من البلاد بعيدًا عن الأنظمة الاستبدادية أو 
التقليدية» لكن كانت هناك كذلك قوئ سياسية واجتماعية عارضت هذه الحغييرات. 
وني 2S‏ من ote‏ وبعد أول انتخابات مفتوحة» عند التأسيس لديمقراطية 
dad‏ يصبح النظام الجديد غير قادر على أن يڪون موحدًاء ويبدأ التغيير نحو 
أشكال مختلفة من الاستبداد» وعند ذلك We‏ ما تحكون النتيجة هي الغبات الطويل 
والمستقرٌ لنظام مؤسسي غامض وغير محدد. وفي عدد من الحالات يكون هذا النظام 
السياسي نتيجة فتوحات جزئية للحكام أو نخبة من الناس» لا يڪونون مستعدين 
لقبول الحد Go‏ من الديمقراطية واتباعه بسبب خوفهم من فقدانهم للقوة. وعل 
سبيل المثال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل هذه الأنظمة الهجينة 
المغرب والأردن (نظاما حم ملكيان مع بعض المؤسسات الديمقراطية المحدودة 
مثل برلمان منتخب» لكن لا تزال القوة الحقيقية بين يدي الملك). 

dd,‏ الأسباب of‏ النظام الهجين هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات والمعايير 
الحكومية التي إما أن يتم تشكيلها أو اعتبارها موجودة بشكل غير رسمي» de‏ أرض 
معينة» Lady‏ يتعلق بسكان معينين» وهذا لا يمحكن تعريفه عل أنه ديمقراطية 
الحد الأدف (راجع الجزء السابق) - أو نظام غير ديمقراطي بشكل كامل؛ VB‏ توجد 
مؤسسات مستقرة - إلى حد كبير - استقرت في مكانها لفترة معقولة من الوقت. وهذه 
سمة ذات صلة لا يمكن خلطها بالنظام ال جين في مرحلة انتقالية بين نوع من 
الأنظمة (مثل الديمقراطية)» ونوع آخر (مثل الديكتاتورية العسكرية). 
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وثانيا: أنه في الوقت نفسه فإن جميع متطلبات الحد الأدن للديمقراطية (الاقتراع 
العموي؛ الانتخابات العنافسية الحرة النزيهة» وجود أكثر من حزب واحدء مصادر 
إعلامية مختلفة وبديلة) ليست موجودة. وبالمثل op‏ جميع خصائص النظام الاستبدادي 
الصارم غير موجودة؛ بل إن هذا نظام غامض يتضمن خصائص الأنظمة الأخرئ. 

وهذه OLN‏ فإن (تيري كارل» 1995م) تقترح - بالتركيز ge‏ أمريحا 
اللاتينية - أنه يمڪن أن يتصف النظام «بخصائص ia‏ للشروط الإجرائية 
للديمقراطية» فلا توجد «سيطرة مدنية قوية عل الجيش» ولا «نظام Shad‏ ضعيف» 
ومن te‏ ندرس الأنظمة الاستبدادية الي فقدت بعض خصائصها الرئيسة لكنها 
تحتفظ ببعض السمات الاستبدادية أو العقليدية» وفي الوقت نفسه اكتسبت بعض 
الخصائص المؤسسية وإجراءات الديمقراطية. ففي أمريكا الجنوبية - على سبيل المثال - 
يمكننا الإشارة al}‏ فنزويلا أو الإكوادور أو نيكاراغوا أو بوليفياء وكذلك هناك عدد 
من البلاد الأفريقية مثل LAS‏ أو نيجيريا تنطبق عليها هذه النقاط. 

والتعريف المذكور هنا يؤكد Yo‏ أن النظام الحجين دائمًا ما يڪون عبارة عن 
مجموعة من المؤسسات الغامضة التي تحتفظ بوجوه من الماضي. بمعنى آخر: ينتج النظام 
أهجين عن أزمة وتغيير جزثي في نظام سابق يتسبب في إعادة تشكيل بعض الخصائص 
الرئيسة لهذا النظام» لكنه يفشل في الوقت نفسه في اكتساب خصائص أخرى تجعله 
ديمقراطيًا أو استبداديًا بالكامل» ومن كَمَّ يسكن أن ينطبق مصطلح «هجين؛ عل 
جميع الأنظمة التي يسبقها فترة من الاستبداد أو الحكم التقليدي» وتتبعها بداياث 
تسامج أعظمٌ وتحرير واسترخاء نسي للقيود Jo‏ التعدّدية. وجميع هذه الأنظمة - بعد 
فترة من ديمقراطية الحد Go‏ بالمعنى المشار إليه ÉL‏ - تكون خاضعة JÉ‏ 
الهيئات غير المنتخبة - الجيش قبل أي شيء - ما يضع قيودًا عل الععدّدية العنافسية 
دون إذشاء نظام استبدادي أقل استقرارًا. 

من هذا يمكننا تعريف النظام الهجين عل أنه: com‏ من المؤسسات التي 
استمرت لفترة طويلة وسبقها نظام استبدادي أو تقليدي» وتتصف بانتهاء dudes‏ 
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المحدودة وغياب وجه واحد - على الأقل - من الوجوه الأربعة لديمقراطية الحد GA‏ 
(مورلينو 2011م). 


أنواع الأنظمة الطجينة 


عن أساس التعريف السابق» يتمثل أحد الجوانب المهمة للأنظمة المجينة في 
وجود الأطراف الفاعلة الفردية ودورها أو المجموعة المؤثرة أو ALL‏ في الحفاظ على 
النظام في حالته المميزة من الغموض وعدم اليقين؛ فهذه الأطراف المؤثرة تلعب دور 
أصحاب حق الفيتو» ويمكن أن تشمل قوة أجنبية مؤثرة في السّياسات المحلية للبلد: 
ملك تقليدي أو زعيم استبدادي وصل إل DLA‏ عن طريق انقلاب» والجيش» 
وحزب واحد يديره مجموعة صغيرة» والتسلسلات الدينية» وحم أقلية اقتصادية» 
ومجموعة قوية أخرئ أو WE‏ من قطاعات هؤلاء المؤثرين الذين يڪونون غير 
قادرين عل القضاء عل القوئ المؤيدة للديمقراطية الحديثة» أو غير راغبين في ذلك. 

من هذا المنظورء يجب أن تركز محاولة التصنيف الأكثر فاعلية de‏ تراث 
الأنظمة السابقة oles‏ القيود التى تعيق بلا ماء عن أن open‏ ديمقراطيًا بالحد BW‏ 
أو نظامًا استبداديًا بالكامل. و A‏ نّم فإنه إذا كانت معايير العصنيف هي الأسباب التي 
تمنع من التغيير تجاه نظام ديمقراطي أو استبداديء فإن أنواع الأنظمة المجينة التي 
يمحكن تعريفها تعتمد عل الأنماط الموجودة للأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات التي 
تم العأسيس ها - بالفعل - بالتركيز بشكل أساسي عل العوامل التي تمنع التغيير. 
لكن عندما ot‏ تحليلًا للأنظمة الهجينة» ودراسة للأنظمة التي تصنفها منظمة 
#فريدوم هاوس» عل أنها "بدون أحزاب» (مارلینوء 2011م)» فنجد ثلاث مجموعات 
رئيسة للسمات LG‏ بشكل تبادلي: الأول تجمع - عن كنب - بين العمليات 
الانتخابية والععدّدية السّياسية» ASLAM,‏ وحرية التعبير والمعتقدات» وحرية إذشاء 
تنظيمات ومجموعات. والقانية عندما تعمل الدولة وحدها. والغالغة حيث توجد سيادة 
القانون - المتصفة بقلة الفساد أو محدوديته - مع قضاء مستقل وبعض الكفاءة 
البيروقراطية والاستقلالية الشخصية المتصلة جميعًا بشكل قوي. 
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ويُظهر التحليل العجريي الإضافي BW‏ نماذج يمكن أن تنشأ (مورلينو 
1م ). وهكذا يمحكن تسمية نموذج النظام الهجين» الأول - المستمد من العنصر 
الأول - باسم «ديمقراطية الحد الأدذ»» idly‏ بالاقتراع العموي والإإجراء الانتخابي 
الرسبي الصحيح» والوظائف الانتخابية المشغولة على أساس الانتخابات والنظام 
المتعدد الأحزاب» والحقوق المدنية التي تحميها الشرطةء أو من خلال أشكال أخرئ 
فاعلة من القمع. وبناءًٌ عن ذلك» لا يوجد قمع سياسي فاعل» وقبل كل شيء يتم 
التحكم في وسائل الإعلام والسيطرة عليها بحالة من الاحتكار للنقطة التي يكون 
فيها جزء من السكان تمنوعًا - عل نطاق واسع - من ممارسة حقوقه (ويجل» 2008م). 

والنموذج العجريي GLI‏ هو «الديمقراطيات دون قانون» أو بدلّا من ذلك 
«الديمقراطية دون دولة»» حيث يمكن اعتبار الدولة lege‏ من احكومة مبنية عل 
سيادة القانون»» حيث لا توجد موروثات dle old‏ أو أصحاب حق فيتو أقوياء» ولا 
يوجد أي شكل من أشكال الدولة القمعية أو عدم ضمان الحقوق» لكن ببساطة 
تكون هناك حالة من عدم القانونية الواسعة النطاق»ء حيث تكون الدولة غير قادرة 
عل التصرف بشكل صحيح يسبب المؤسسات الضعيفة الأداء. وهذه الحالة - رغم ذلك 
- تمثل شكلا Ube‏ وأفضل من تلك الدول الفاشلة. 

والديمقراطيات المحدودة والديمقراطيات دون دولةء تم التأكيد عل أنهما فئتان 
ذاتا صلة تجريبيةء تحتاج العناصرٌ المختلفةٌ المتناقضةٌ فيهما إلى التأكيد عليها؛ وتشمل 
هذه انعدام الضمان الفاعل للحقوق» بغض النظر عن وجود مؤسسات للدولة في حال 
الديمقراطيات المحدودة» وانعدام سيادة القانون» والدولة الفاعلة» مع قوانين لا يتم 
تطبيقها بسبب عدم تمم النظام القضائي فيها باستقلالية فاعلة» وانتشار الفسادء 
وتفشي البيروقراطيةء وقلة فاعليتها في حال الديمقراطيات دون دولة. 

والنموذج الغالث المقترح من التحليل العجرييء هو الخاص بالديمقراطيات 
الظاهريةء والذي يتصف بوجود أنظمة» حيث تون جميع الأوجه المذكورة فيما سبق 
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متعمقة بشكل كبير في الغموض» حيث يوجد عدم قانونية by‏ الوقت نفسه قيود 
جزئية oe‏ الضمان الحقيقي للحقوق؛ هذا هو السوذج الأ كثر صلة من الناحية العجريبية. 
ومن أمثلة الديمقراطيات الظاهرية في 2015م ألبانيا ومقدونيا ومولدوفا 
وتركيا. ومن أمثلة الديمقراطيات المحدودة بنغلاديش وغواتيمالا والأردن ونيكاراغوا 
وباراغواي. ومن أمثلة الديمقراطيات بلا دولة أرمينيا وهاييتي ونيبال ونيجيريا. 


الإطار(1-7) id‏ «النظام الاستبدادي» 
النظام الاستبدادي هو: «نظام سيامي بدون قيود وبدون تعدّدية سياسية مسؤولة» 
وبدون أيديولوجية تفصيلية وموجّهة» لكن يتميز بعقليات بارزة مع - أو بدون - 
تعبئة سياسية مكثفة أو واسعة النطاق» باستثناء بعض النقاط في تطوراتهاء وفيها 
يكون الزعيم أو مجموعة صغيرة - في بعض الأحيان - يمارس/تمارس BAL‏ 
حدود غير محددة بشكل رسمي» ولڪن يمكن التنبؤ بها في الواقع. 
المصدر: ليتس 1964: 255. 
الأنظمة الاستبدادية 
قام (ماركس) في منتصف القرن التاسمٌ Fade‏ (البونابرتية)» وغرامشي (القيصرية)» 
وعدد آخر من المؤلفين بتحليل نوع هذا النظام (هيرمت» 61986( واستخدامه 
لمصطلحات مثل البسماركسم الجديدة» لكن لا يزال التعريف الذي قدمه (لينتس» 
91964( و(الإطار 1-7)» والذي كان - في الأصل - معتمدًا عل تجربته في إسبانيا في 
age‏ (فرانڪر) الأكثر فائدة» حيث يحدد خمسة أبعاد رئيسة» هي: 
1- الععدّدية المحدودة فيما يخص المجتمع السّيامي والبهات الفاعلة الرئيسة في 
النظام وسياساته. 
2- القِيّم المميزة أو العقلية؛ والتي تتعلّق بالتسويغ الأيديولوجي للنظام. 
3- التعبئة السّياسية المنخفضة» أو غياب المشاركة السّياسية الإجبارية للأشخاص 
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من خلال العمل Gnd‏ للسلطات الاستبدادية. 

4- وجود زعيم أو مجموعة صغيرة يمارس / تمارس القوة السّياسية. 

5- وجود حدود غير محددة بشكل واضح لكن قابلة للتنبؤ فيما يتعلق بحقوق 
المواطنين. 

ومركزية هذه الأبعاد محدودة وليست تعدّدية مسؤولة مع القليل من الجهات 
الفاعلة النخبة ذات الصلة. وهذه الأبعاد fale‏ تشمل: الجيش» والبيروقراطية أو جزءًا 
منهاء وحزبًا واحدّاء والكنيسة» ورائدي الأعمال الصناعيين أو مجموعات منهم؛ وملّاك 
الأراضي الكبار» وح النقابات أو المجموعات الاقتصادية العابرة للحدود التي ها 
مصالح مهمة في البلاد في بعض الحالات. ولا شك أن هذه الجهات الفاعلة ليست 
مُساءلة سياسيًا» فهي غير مسؤولة عن المواطنين كما يحدث fale‏ في الديمقراطيات من 
خلال الانتخابات التنافسية الحرة والنزيهة. وإذا كان يوجد نوع من «المسؤولية» فإنها 
تحدث على مستوى السّياسة غير المرئية في DUD‏ بين -علل سبيل SEM‏ لا الحصر- 
الجيش والمجموعات الاقتصادية القائدة أو ملاك الأراضي الكبار» أي ضمن الجهات 
الفاعلة النخبة عل eee del‏ والتي تدعم النظام. إضافة إلى هذاء فإن الانتخابات 
أو الأشكال الأخرئ من المشاركة الانتخابية (مثل المشاورات المباشرة عن طريق 
(olay!‏ ليس ها أهمية ديمقراطية؛ لأنها - قبل أي شيء - لا تمتلك خصائص 
المنافسة السّياسية الحقيقية؛ بل إنها في الأساس ا معن رمزي لعرض الإجماع ودعم 
النظام عن طريق مجتمع مدني متحكّم فيه وغير مستقلٌ بذاته. وتُظهر أهمية 
الععدّدية المحدودة Kal‏ تحديد الجهات الفاعلة ذات الصلة في كل نظام استبدادي 
لفهم كل من بناء النظام والسّياسات إذا تم تطبيقها بشكل أفضل» وطذا فإنه من المفيد 
الإشارة oll‏ الائتلاف المسيطرء أي مجموعة الشخصيات والمجموعات الفاعلة الاجتماعية 
والسياسيةء المؤسسية بشكل أو بآخرء dase‏ والتي تدعم استبدادية معينة في مرحلة 
تأسيسها وفي الفترات اللاحقة. 

هذا الاتفاق لصالح الجهات الفاعلة التي تعد جزءًا من الائتلاف» by‏ الوقت 
نفسه تستبعد الآخرين جميعهم وتهمشهم؛ مثل صغار المزارعين أو العمال. ويتحقق 
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التهميش السّياسي من خلال مزيج من قمع الشرطة والشرعية الأيديولوجية المطبقين 
من التُخبة؛ وغالبًا ما تكون السَّلْطة الاستبدادية نتيجة اثتلاف امضادٌ لشىء ماك 
بدلا من اثتلاف يهدف لشىء ماء أي اثتلاف سلي؛ وهذا حقيقي» لا سيما عندما 
تحكون متبعة لنظام ديمقراطي. وإضافة d)‏ ذلك» يمكن أن يكون هذا الائتلاف 
أكثر LE‏ من الائتلاف الديمقراطي» ويوجد اتفاق عل طريقة غير ديمقراطية» وعل 
رفض التقسيمات السّياسية التي كانت موجودة في النظام السابق» by‏ بعض الأحيان 
يوجد اتفاق عل الدعم الإيجابي لبعض المواقف. 

ويكون الائتلاف مسيطرًا فيما يتعلق بالموارد القَسْرية والتأثير BEM,‏ والتي 
تُستخدّم بشكل خاص من الجهات الفاعلة في المنطقة المّياسية لتحقيق أهدافها. 
ولعجنب سوء الفهم» يجب كذلك of Blo}‏ السيطرة فيما gla‏ بالموارده تشمل 
كذلك اعتبار الفرص المحتملة أو الحقيقية للنظام. وبمجرد تأسيس pled‏ قد يتغير 
الائتلاف بانتظا» حيث يمكن لبعض الجهات الفاعلة أن تصبح مهمّشة وغيرها 
يحقق شهرة أكبر اعتمادًا عن الأحداث نفسها التي شكلت خصائص تثبيت النظام أو 
كنتيجة للأحداث الخارجية التي تؤثر de‏ الموقف المحلي. 

وإضافة إلى ذلك يمكن ذه العمدّدية أن تتميز بعدة جهات فاعلة» لمكن بجهة 
فاعلة واحدة أو جهتين فقطء WIS‏ فإنها تحكون قادرة ale‏ احتكار جميع الموارد ذات 
الصلة سياسيًاء وهذه المزيّة يمكن أن توفر مساحة Gar‏ للمعارضة. (لينتس» 
3م وجرماني» 1975م). وغيرهما حلل بعسق الأنواع والأشكال المختلفة 
للمعارضة أو شبه المعارضة» أو ogo‏ المعارضة الوهمية التي يكن العثور عليها في 
الأنظمة الاستبدادية» من معارضة فاعلة إلى غير فاعلة» ومن معارضة شرعية إك غير 
شرعيةء أو ما يكون خليظا بينهما. وفي هذا السياق السّيامي؛ يمكن أن يكون 
أكثر ملاءمة لدرجة معينة من المعارضة أو الحفاظ عل معارضة وهمية تعطى دلالة 
ليبرالية للنظام الاستبدادي. ١‏ 


إن درجة التسويغ الأيديولوجي للاستبدادية لسم بحقيقة أن شرعيتها مبنية عل 
«العقليات» التي تحكون - وفق مفهوم استعاره (لينتس) من عالم الاجتماع الألماني 
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(ثيودور جيجرء 1932م) - مبنية عل بعض المواقف والقِيّم الغامضة بشكل أو بآخر» 
حيث يكون من الأسهل للجهات الفاعلة المختلفة في الخصائص والمصالح؛ أن تجد 
اتفاقًا (لينتس» 1975م). وهذه القِيّم تشمل الارتباط بالوطن والأمةء واحترام النظام 
والتسلسل الهربي والسّلْطة وما يشبه ذلك. وبالرغم من أنه في هذه الأنظمة لم نجد أبدًا 
أيديولوجيات متطورة ومعقدة وواضحة المعالم» مثل الماركسية اللّينينية والنازية في 
الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية Yo‏ التوالي. yey‏ يمسكن وجود أيديولوجيات أكثر 
تفصيلًا إلى io‏ ما في بعض الأنظمة الاستبدادية» لا سيما في الماضي. وكان هذا هو 
الأمر في مصر - علل سبيل المثال - تحت حكم الرئيس جمال عبد التاصرء (1953م- 
0م أو في غانا تحت حكم الزعيم LS‏ نكروماء (1954م-1966م) 
واشتراكيته الأفريقية. 

وإذا كان النظام قادرًا عل تحقيق التوحيد» OB‏ مستوى منخفصًا من التعبئة في 
أثناء المرحلة المركزية من الاستقرار» يحجُب مجموعة كبيرة من المواقف الممكنة؛ وطذاء 
من الضروري رؤية ما إذا كان النظام له هيكل تعبئة أم لاء أي لديه هيكل سياسي 
مهيمن أو حزب واحدء أو نقابات» أو شراكات مصلحة منظمة من الجهات العالية 
وتضغط لأشكال مختلفة من المشاركة التي تظهر الدعم للنظام. مع ذلك يمكن لنظام 
الاستبدادي yes of‏ إلى تحقيق هدف بديل من خلال الحد من المشاركة والسيطرة 
عليهاء مع انخفاض مستوى التعبئة. يحدث هذا بشكل خاص عند غياب Sle‏ التعبثة 
التي تقدر علل السيطرة عل المشاركة. 

وكثيرًا ما ont‏ الحكام الاستبداديون من المشاركة الشعبية» فقد ينتعي بهم الأمر 
all‏ أن يصبحوا غير قادرين de‏ السيطرة عليها إذا بدأت في أن تصبح مستقلة وكانت 
وسائل القمع للنظام ضعيفة» أو لم يكن لديهم وسائل من الأساس» وذلك مثل الشرطة 
السيئة العنظيم أو غير المنضبطة أو الفاسدة. 

وعلل مستوى SLAI‏ السّياسية يعيد (لينتس) إِك الأذهان - كذلك - «الحدود 
غير المحددة بشكل رسي» ولكن يمكن التنبؤ the‏ (1964م) التي يمارس فيها 
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الحكام الاستبداديون سلطتهم. و حقيقة فإن هذه الحدود غير معرفة إلا بشكل تقر 
igi de‏ تباينات في «اليقين القانوفي» الذي يجب أن يميز الطياكل الديمقراطية ye‏ 
الحكام إمكانية ممارسة سلطاتهم بقدر أكبر من حرية التصرف واستخدام القمع. ٠‏ 
رابع سمة من سمات (لينتس) تشير إل «زعيم أو جموعة صغيرة) في ADL‏ وني 
الواقع» فإن هذه الأنظمة تتميز بتخصيص كبير للسلطة ورؤية الزعيم أو الزعماء الذين 
يملكون السّلطة yo‏ أرض الواقع والموجودين في الميئات الحاكمة التي تتخذ القرارات. 
إن التعريف الضعيف لحدود السّلْطة الاستبدادية» والزعيم؛ أو المجموعة الصغيرة 
في القيمة» لا يعني بالضرورة وجود خصائص تمييز ضمن الأشكال المختلفة من الأنظمة 
الاستبدادية والانتباه للهياكل السّياسية للنظام لا غنى عنها من أجل التحقق من إمكانية 
النظام إذشاء مؤسسات جديدة واحتمالية ثباتهاء وإ مد الإنشاء الذي يقدر عليه 
النظام» سواء كانت هذه المقسسات حزبًا oly‏ أم نقابات تحت حكم ulel‏ أم أشكالا 
مميزة من المجالس البرلانية أو النظم الانتخابية المميزة» أم أي هيئات خاصة أخرئ 
مختلفة عن تلك الموجودة في النظام السابق. وهذاء وإضافة إلى الأبعاد BDA‏ التي 
ناقشناها سابقًا (الععدّدية السّياسية» ودرجة التعبئة وأشكاطاء والتسويغ الأيديولوجي)» 
فإن هذا البُعد مهم للغاية كذلك عند العمييز بين الأنظمة الاستبدادية المختلفة. 
ولتوضيح هذا نقول: إن التعدّدية تؤدي إك العمييز بين الائتلافات المسيطرة 
المختلفة التي يكن أن تتكون من مؤسسات معينة مختلفة (البيروقراطية؛ الجيش)» 
و/أو (الأحزاب النقابات) السّياسية» و/أو (مجموعات الأقليات من أصحاب الأراضي» 
مجموعات مختلفة من رواد الأعمال» الطبقة المتوسطة التّجارية) الفاعلة الاجتماعية 
الاقتصادية. LÍ‏ فيما يتعلق بمعتقدات النظام الرسمية أو الدعم الأيديولوجي» فإنه من 
المهم كذلك قَهُم اليم المستخدمة لتسويغ النظام وتشريعه: تقليديًا أم حديئًا أم شيئًا 
آخر. وفيما يتعلّق بدرجة gi sazi‏ 1 لمشاركة التي ee‏ عليها النظام وأشكاطاء فإن 
مداها وخصائصها (والطابع المؤسي المحتمل)» كلها مهمة. 
وأخيرًاء فإن خصائص المؤسسات الجديدة التي أنشأها النظام وأصلهاء هي البُعد 
الرابع الذي يجب تمييزه بين أنواع الأنظمة الاستبدادية. 
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أنواع الأنظمة الاستبدادية 

يُظهر شكل )1-7( الأبعاد الأربعة» ويؤكد عل أهمية الترابط فيما بينها عند 
العمييز بين الأنواع المختلفة» وإذا جعلنا الاتصالات بين هذه الأبعاد واضحة» فيمكننا 
إدراك المنطق الداخل لأي نظام استبدادي. 


إضفاء الشرعية 
على العقلية / الأيديولوجية 
(ما الذي تطور. ومدى تطوره) 


تعبئة من DEW‏ 
الخصائص والدرجات 


شكل (1-7) أبعاد مهمة للتمييز بين الأنظمة الاستبدادية 


في الواقع» إذا كان لا يوجد إلا جهة سياسية رئيسة واحدة فاعلة - والق تنكون 
في أغلب الأحوال الجيش - عندها تكون معظم العقليات التقليدية متعلقة بالنظام 
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أو التسلسل الهري أو المصلحة الوطنية» أو السلامة» أو الحاجة إل ترشيد تڪنوقراطي 
يقضي عل عدم الكفاءة أو الفساد أو الظلم الجسيم؛ وتحكون مشاركة الأشخاص 
محدودة» وفي أغلب الأحيان يكون تفاعلها مقموعًاء والميكل الجديد للنظام يكون 
le‏ عسكريًا (نظام استبدادي عسكري). 

وإذا كان الجيش Whar‏ مع مجموعات اجتماعية أخرئ مثل رواد الأعمال 
الصناعيين» أو أصحاب المتاجرء أو أصحاب الأراضيء أو الكنيسة» فعندها تركز العقلية 
كذلك Yo‏ النظام والوطن. لحكن من المحتمل أيضًا التركيز عل ABI‏ وغالبًا عن 
التكنولوجيا والتطور بشكل كبير» وعندها تحكون مشاركة الأشخاص محدودة» ويمڪن 
أن يتم التحكم فيها من خلال نقابات مختلفة» حيث يكون أصحاب aa‏ 
والموظفون في المنظمة نفسهاء أو من خلال غرف تجارية» أي غرف منشأة 
للمبدأ الوظيفى في fos‏ الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلد - أو حقل حزب i‏ 
يصبح إحدى الجهات الفاعلة المميزة للنظام. هذا النظام (استيدادي عسكري (har‏ 
يمحكن أن يكون أكثر ابتكارًا من الأنظمة العسكرية فقط بسبب إنشاء العقابات 
والغرفة التجارية والحزب الواحد عل الرغم من كونها منظمات ضعيفة العنظيم. 


نبذة مختصرة عن التدخّل العسكري 

بشكل ple‏ يعد الدور السّيامي للجيش والشرطة» Gle‏ متكررًا في الماضي 
والحاضر في مناطق مختلفة من العالم؛ ولهذا يوجد سؤال مهم - هنا - يحتاج إلى إجابة: 
لماذا يتدخل الجيش في السّياسة؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال» يمكننا البدء من تصريح (هنتنغتون» 1968م) 
الكلاسيي» ومفاده أن الأسباب الأكثر أهمية لعدخُل الجيش ليست أسبابًا عسكريةء 
بل هي سياسية» حيث إنها تعتمد GLE tle‏ مؤسسات سياسية متّحدة» ووجود 
ديمقراطيات غير مستقرة أو أنظمة هجينةء أو حول أنظمة استبدادية ذات سمات 
قوية. والجهات الفاعلة في العدځل هي الجيش؛ لأنه في أي بلد يكون الجيش 
(والشرطة) المحتكرين لاستخدام القوة (جانوويتزء 091964 1977م). Lol‏ فيما يتعلق 
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بالظروف السّياسية أو الظروف المسبّقة التى تسهّل العدخُلء فالحالات التى يمڪن 
فيها تحديد العدحٌّل الخارجي le‏ أنه العامل المحدد لتدخّل الجيش - نادرة جدًا؛ بمعق 
آخر: إنه من النادر جدًا ألا يون الموقف السّياسي المحلى هو الجانب الأكثر أهمية. 
dle‏ سبيل المثال: دون إنكار دور الولايات المتحدة الأمريحية في نجاح الانقلاب في 
Lt‏ عام 1973م» كان وضع ont! jos‏ هناك تقليديّاه حيث كانت توجد أزمة 
سياسية داخلية dine‏ تتّسم بانخفاض شرعية الديمقراطية» وتطرف الصراعات» 
وعمق التهديدات لمصالح الطبقات المتوسطة» وأزمة اقتصادية عميقة وعدم الشرعية 
والعنف والفساد. الحالات المشابهة» مثل ضعف المؤسسات في المياكل المحلية أو 
ضعف اطياكل الوسيطة مثل الأحزاب السّياسية والنقابات القجارية أو ضعف المجتمع 
المدني أو انعدام وجود قوئ مضادة أخرئى» كلها سهلت للجيش عمليات الاستيلاء في 
٠‏ أماكن كثيرة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا. 
إضافة إل ذلك» ما الخصائص التنظيمية واهيكلية التي تفيد الجيش كونها 


A 


جهات فاعلة في العدخّل؟ p55‏ (سامويل (P1980 iai‏ إجابةٌ دقيقةٌ لهذا السؤال» بقوله: 
«يتمتع الجيش بمزايا مضاعفة ole ae‏ عن غيره» بفضل العنظيم والتسلسل 
«yt‏ والتواصل وروح الفريقء بجانب حقيقة امتلاكه أسلحة ثقيلة» وكلها عوامل 
تجعل منه المنظمة الأكثر قوة في المجتمع». وللأسباب التي تؤدي في النهاية إل تدخُل 
عسكريء يوفر الموقف السّياسي الظروف الأساسية» والسّمات التنظيمية الداخلية 
للجيش تساعد في حدوث العدخّل. لكن ما الذي يدفع قطاعات من الجيش للتدخُل 
من الأساس؟ في هذا الشأن» يؤكد (نوردلينجرء 1978م) على انتشار مصالح الشركات 
العسكرية؛ في حالات الاضطرابات المدنية أو الأزمات الاقتصادية الحادة أو الأزمات 
السّياسية» يحدد الجيش نفسه عل أنه «المصلحة الوطنية»؛ ويتدخل لمنع نقص ميزانية 
الدفاع أو لزيادة مصروفاته. وهناك سبب آخر محدد يمڪن أن يڪون ردة فعل عل 
ois‏ السُلْطات المدنية التي تحد من استقلال الجيش فيما يخص الترقيّات والعدريبات 
وقرارات المناهج والقضايا المشابهة. وثمة عنصر ثالث في المصالح الكجارية للجيش» 
يمكن أن يتمثل في إذشاء ميليشيات منفصلة تهدد احتكاره للقوة أو go‏ مبادرات 
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سياسية تهدد بقاء الجيش كمؤسسة (نوردلينجر: 1978م)؛ وقد يكون الجيش 
كذلك مدفوعًا إلى مصلحة طبقية» خوفًا من تسييس الطبقات الدنيا وتهديد oS fs‏ 
على ذلك من الطبقات المتوسطة أو فشل الحكومات المدنية (عدم شرعيتها أو أزمة 
اقتصادية أو فوضئ)» أو فقدان شرعية النظام. by‏ بعض حالات Ral‏ العسكري في 
أفريقياء أصبحت المصالح الطبقية مصالح عِرْقية أو إقليمية؛ (ديكالق 1978م)» 
الذي يقدم شروحات مشابهة للعديد من الانقلابات التي حدثت في بوروندي وأوغنداء 
وبني وجمهورية الكونغو الشعبية. 

وعند تناول تحليل تدخُل الجيش يطرح كذلك السؤال المعاكس: ما العوامل التي 
يمحكن أن تمنع الجيش من العدخُلء أو ما العوامل التي تعيق الانقلاب إعاقةٌ حقيقيةٌ؟ 
يمكن في هذا الأمر تمييز العوامل الموضوعية والذاتية؛ فالعوامل الموضوعية تشير إلى 
قو مضادة قويةء مثل نقابات قويةء أو مجتمع مدني قوي» أو حون منظمات مسلحة 
أخرى يمكن أن تقاوم استيلاء الجيش. والعديد من العلماء يشيرون كذلك إلى وجود 
حزب مهيمن أو مسيطرء أية مؤسسة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار السّيامي. 

أما العوامل الذاتية فتشير إلى «روح محددة للجيش أو مواقف سائدة على الأقل 
في القيادة العسكرية. وقد أشار (فينرء 1975م) إن بعض هذه العوامل التي يمحكن 
أن ad‏ الجيش في ثسكناته» وهي توفر مستوك le‏ من الاحتراف العسكري مع قبول 
الححكم المدنيء أو تقييم سلبي للقدرة عل عمل القوات المسلحة وكفاءتهاء أو Se‏ 
Gh‏ من حرب بين أطراف مختلفة من البيش؛ أو أخيرًا الخوف من احتمالية تفكك 
الجيش بعد العدخّل. 

وهناك شكل مختلف ثالث من الاستبدادية هو البديل المدني» وهو pads‏ بجهات 
فاعلة مثل تلك المذكورة فيما سبق» لمكن - في العادة أيضًا - بتطور أقوى من عقليته 
ae tl‏ والتي قد تون أيديولوجية مثل القومية أو العوجّه الاشتراي» أو الديي؛ 
وتعد البرتغال تحت حكم (سالازار)» أو بعض الأنظمة المعاصرة في آسيا الوسطين من 
الحالات DEM‏ هذه النقطة. وقد يتضمن هذا أيضًا تعبئة شعبية (fel‏ مع بناء تنظيي 
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أكثر قوة» لكن يتم السيطرة عليه من القلب؛ في هذا الدوع من الأنظمة»؛ فإن REN‏ 
المؤسسية مهمةء وغالبًا - كذلك - ما padi‏ بوجود ميليشيات أو مجموعات برلمانية أخرئ. 

وتولد أنظمة التعبئة القومية من رحم الصراع نحو الاستقلال الوطني بإدارة من 
النخبة الذكية» وقد نججت ثلاث حركات ليبرالية رئيسة في تأسيس هذه الأنظمة في 
المستعمرات البرتغالية السابقة خلال سبعينيات القرن العشرين (أنجولا وموزمبيق 
وغينيا بيساو). إضافة إلى ذلك» لا تزال الصين حن اليوم Ye.‏ جيدًا he‏ الاستبدادية 
المدنية HM‏ بالتعبئة التى يسيطر عليها حزب شيوعي؛ وأيضًا إيران مثال مختلف عن 
الاستبدادية المدنية» حيث أيديولوجية الإسلام الشيعي وجيش حرس الغورة الإسلامية 
هما الميكل الرئيس في السيطرة على الناس تحت قيادة MALL‏ الدينية. 

ولا يمحكن فهم الأبعاد الأربعة للتباين مع الأنظمة العسكرية والمدنية العسكرية 
والمدنية AAU‏ إذا لم ننتهج نهجًا شاملا وأوسع؛ وكذلك فإن دراسة العطور الاقتصادي 
الاجتماعي والسمات العقافية لكل cane‏ تفيد في معرفة الجهات الفاعلة ودرجة 
العدخُل للناس؛ فخلف كل نظام عسكري يوجد في العادة مجتمع فقير متخلّف» 
py‏ - في بعض الأحيان - بوجود موارد اقتصادية مثل النفط أو المعادن النفيسة أو 
سلع gel‏ لكن إمكانية التنمية الاجتماعية الاقتصادية الأشمل تحوطا إلى «لعنة 
الوفرة)» حيث يستولي القادة السياسيون المفترسون عل سلطة البلد وثرواتهاء ويشمل 
ذلك = عل سبيل المثال - الجنرالات الذين يسيطرون عل الجيش. 
عمليات wji‏ 

إن تعريف تغيير النظام المذكور في الفصل السابق» ينطبق - كذلك - عل الأنظمة 
الموصوفة هنا. وعن هذا الأمرء وخلال العقود القليلة الماضية» فإن أكثر التغييرات 
شيوعًا تشمل Vell‏ من الديمقراطية إلى الأنظمة الطجينة» ومن الأنظمة الطجينة 
إلى الأنظمة الاستبدادية» والعكس» ومن نوع من الأنظمة الاستبدادية لآخر. ويمڪن 
إضافة تغييرات داخلية أخرئ dd‏ العحوّلات بالتوازي مع تحليل عمليات Jil‏ 


- 224- 


الديمقراطي كما ناقشناها في الفصل السابق؛ لكن هذه ole‏ الأقل تشمل العثبيت 
والعدعيم والأزمةء وأيضًا التطورات الداخلية الأخرئ للأنظمة غير الديمقراطية. 

في العقود الماضية كان التغيير من ديمقراطية إلى نظام هجين أكثر شيوعًا من 
العغييرات تجاه أشكال استبدادية» كما كانت الحال من قبل. ومن أمثلة ذلك العحوّل 
في إسبانيا في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته تجاه النظام الاستبدادي لفرانكى أو 
كما في العديد من العحوّلات في دول أمريحا اللاتينية تجاه الأنظمة العسكرية» 
والتي سبقها أزمات ديمقراطية في البلادء حيث تم تقليص الجوانب الأساسية في الصفة 
الديمقراطية - كما ناقشناها في الفصل السابق - لا سيما فيما يخص المُساءلة 
الانتخابية والمُساءلة داخل المؤسسات» والحقوق السّياسية الأساسية والحريات المدنية» 
حت أصبح من غير الممكن اعتبار النظام ديمقراطيًا بالحد GoW‏ كذلك! fly‏ حالة 
هذا التحوّل هي التحوّل في فنزويلا تحت رئاسة شافيز (1999م-2013م)» وبالرغم 
من بعض السّياسات الناجحة التى نفذها (شافيز) للحد من التفاوت الاجتماعيء إلا 
أنه اتخذ العديد من القرارات التي ells‏ من حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات 
الأخرئ by‏ النهاية الحريات الأساسية للمواطنين. 

إن TL‏ فنزويلا تمثل ملاءمة عالية لعامل غالبا ما Fb‏ العنة الوفرة» أو «فخ 
الموارد» (روس» 2001م)؛ ويوجد عدد من الدول في الشرق الأوسط ومناطق أخرئ 
من العالم» حيث وجود النفط أو الموارد المعدنية النفيسة قد يڪون له تأثير مرسّخ أو 
مود للأنظمة الاستبدادية القائمة» كما أنه يقوي gle‏ الأمن الداخى والجيش 
للحفاظ عل OLN‏ قمعية فاعلة؛ وفي العموم OP‏ وجود هذه الموارد له تأثير مضاد 
للديمقراطية. 

كما أن العحؤّل من أنظمة هجينة Y‏ أنظمة استبدادية يقدم - كذلك - بعض 
المزايا؛ فهي في العادة لا تهتم جحدود أكبر للتعدّدية السّياسية فقطء بل كذلك القمع 
والتحوّل الديمقراطي للمجتمع Gall‏ وهذا لا يتسق مع التعيئة التي حدثت في مرحلة 
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النظام الهجين» ولكن يكون West‏ في السياق الجديد. وأفضل مثال ob‏ الحالة دولة 
مصر بعد زوال نظام (مبارك)» حيث شهدت مرحلة قصيرة من نظام هجين رحق 
توقعات انتقالية أكثر تجاه الديمقراطية» أو عل الأقل ثبات للنظام اهجين في «الربيع 
ty all‏ بعد ذلك فشل الائتلاف المحتمّل بين ضباط الجيش الأصغر Ly‏ بقيادة 
الفريق (عبد الفتاح السيسي)» وزير الدفاع 3 عهد الرئيس tut)‏ مرسي)» وجماعة 
الإخوان المسلمين» أدئ ol‏ العدخّل العسكريء وفي الأعوام السابقة للنظام المجين غير 
المستقر )2013-62011( كانت توجد تعبئة شعبية» إضافة إلن استفتاء وانتخابات 
حرة ogo‏ تستعيد القيادة العسكرية الجديدة إجراءاتها القويةء للحد من الاضطرابات 
العامة وعدم الرضا الشعبي الكبير الذي زاد مع الأزمة الاقتصادية بسبب تهديدات 
السياحة والحالة الاقتصادية السلبية بشكل عام. 

وفيما يتعلق بالعمليات الأخرئ المذكورة في الفصل السابق» بشأن تثبيت 
الأنظمة الجديدة وتوطيدهاء يمحكن ملاحظة هذه العمليات أيضًا في الأنظمة اطجينة 
والاستبدادية» فيما يتعلق ببعض خصائصها الرئيسة؛ ويتعلق هذا بالحد من الحرية 
وسيادة القانون في الأنظمة الهجينة والحدود المستقبلية عل التعدّدية المحدودة 
والمشاركة الشعبية التى تفرض العقليات LL‏ القائمة في الأنظمة الاستبدادية. 
وإضافة Lele wild gl]‏ فيما يتعلق بالتوطيد المحتمل للأنظمة الجديدة يمكننا أن 
نجد محاولاتٍ للتشريع من خلال توجهات الأحزاب والقادة وعل سبيل المثال كما 
كانت الحال مع الدور الذي أداه حزب «روسيا المتحدة» والرئيس بوتين في روسيا. 
التعبئة والاستبداد الانتخابي 

إن التغييرات الداخلية التي تؤثر Yo‏ الأنظمة الاستبدادية هي العمليات PSY‏ 
أهمية في العناولء بسبب خصائصها المبتكرة حسبما وضح (جرماني» 1971م) في بحثه 
عن الإيطاليين الصغار والأسبان في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته» لا سيما الأنظمة 
الاستبدادية المدنية مع إمكانية تطوير بعض خصائص التعبئة والمشاركة الحقيقية 
للمعارضة الداخلية. في حقيقة الأمرء وعندما يضطر الناس إلى الاجتماع والمناقشة 
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فمن الممكن أن ينتجوا أفكارًا ومقترحات قد لا تقبلها CULO‏ الاستبدادية» وفي 
هذه الحالات فإن الحل المتكرر هو قمع جموعات المعارضة الموجودة بالفعل أو المحتمّلة 
الوجود؛ لكن عندما يستمر نظام تعبئة لفترة طويلة من الزمن يمعكن لعطور آخر أن 
يكمل القمع» وهناك إمكانية قبول مواقف سياسية مختلفة داخل qudi‏ شريطة 
الاعتراف بإقرارها بشرعية النظام؛ وهذا AB‏ من تكلفة القمع؛ ويقلل من الحاجة إلى 
شرطة أقوئ أو تدخّلات عسكرية. وتبرز هنا حالعان مختلفتان لعرض هذه العملية 
بوضوح: UNI‏ النظام GEM‏ في إيران» والغانية الشيوعية في الصين؛ الحالة الأوك 
عبارة عن نظام تعبثة مع أساس ديني بعد ثورة 1979م. ولحكن كما تظهر الانتخابات 
الي أجريت قبل ذلك» يوجد بناء مؤسسي يبقي pot‏ الاستبدادي بين يدي oly‏ 
الدينية» وفي الوقت نفسه يسمح ببعض الأوضاع السّياسية المختلفة في بعض القضايا؛ 
منها عل سبيل المثال: الاتفاق النوويء GIB‏ مع الولايات المتحدة الأمريكية 
للمنافسة بطريقة مسيظر عليها داخل الدولة. أما في الصين فيوجد حكم حزب وأحد 
يمثل القيادة القوية الراسخة» لكنه يسمح بوجود مواق مختلفةٍ داخل الحزب» ليكون 
دائمًا حكمًا بطريقة عصرية۔ 

ومن OLA‏ الرئيسة oth‏ الحالعين الانتخابات التي أصبحت أكثر أهمية 
Yo -‏ الصعيد المحل في الصين - والأنظمة الاستبدادية الأخرئ أنهما تكشفان عن 
سبب حدوث dia‏ وهو أولًا: الخطاب الانتخابي الديمقراطي أصبح أكثر انتشارًا وقبولًا 
بعد سقوط جدار برلين (1989م)» وما أعقبه من عمليات 445 ab‏ للعديد من دول 
أوروبا الشرقية إضافة إل بعض البلاد الأفريقية والآسيوية؛ وطذاء فإن تب هذه 
الطريقة من إضفاء الشرعية يمن النظام من أن يصبح أقل قمعية؛ وحق لا يمنح 
الأجهزة الاستخبارية والشرطة سلطة يمكن أن يصبح التحكم فيها صعبًا جدًا. 
ومن GS‏ في بعض CYL‏ يمكننا رؤية نظام مدني يسميه (سشيدلن 2013م) 
«الاستبداد styles‏ والذي يقدم جميع القواعد والمؤسسات الرسمية للديمقراطية 
بدءًا من الميثاق الدستوري إلن النظام الانتخابي» ومن البرلمان إك المحكمة العليا 
والحكومات المحلية المنتخبة (راجع الإطار 2-7). وهو يسمح للجمعيات المدنية 
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ومجموعات المصالح ووسائل الإعلام الخاصة بأداء دورها لكن بشكل منتظم. By‏ 
olb‏ يمكن IY‏ من حزب = المشاركة؛ وذلك لإكسابها مظهر النظام 
gone‏ كما قلنا. وبهذه الطريقة تقوم الأطراف المعارضة بشكل غير مباشر 

بتشريع النظامء وغالبًا ما يتم مكافأتها Yo‏ ذلك من ARLEN‏ الحاكمة. وكذلك يتم 
العلاعب في الانتخابات بشكل منتظم بطرق dale‏ مثل تغيير القوائم أو شراء 
أصوات الناخبين وتزوير بطاقات الاقتراع؛» ومن ی م لا يڪون للانتخابات الخصائص 
الأساسية لتكون انتخاباتٍ Le‏ ونزيهة وتنافسيةٌ بشكل فعلي كما هو مقترح في 
تعريف الحد Gl‏ للديمقراطية. ويمڪن de‏ روسيا في عهد بوتين مثالا جيدًا de‏ 
هذا النوع من الأنظمة مع إيران والصين؛ لمكن قبضة الحزب الواحد علل مستول 
البلد لا تسمح بوجود معارضة مفتوحة. 


الإطار )2-7( سشيدلرء «الاستبدادية الانتخابية» 
الاستبدادية الانتخابية تقد تعدم جميع القواعد والمؤسسات الرسمية للديمقراطية 
بدءًا من الميثاق الدستوري إلى النظام الانتخابي» ومن البرلمان Y‏ المحكمة العليا 
والحكومات المحلية المنتخبة. وقسمح للجمعيات المدنية ومجموعات المصالح ووسائل 
الإعلام الخاصة بأداء دورها لكن بشكل منتظم. By‏ الانتخابات يمڪن PSS‏ 


من حزب واحد المشاركة» وذلك GL SY‏ مظهر النظام الديمقراطي كما قلنا. وبهذه 
الطريقة تقوم الأطراف المعارضة بشكل غير pile‏ بتشريع النظام alley‏ مايتم 
مكافأتها على ذلك من ALL‏ الحاكمة. وكذلك يتم العلاعب في الانتخابات بشكل 
منتظم بطرق dake‏ مثل تغيير القوائم» أوشراء أصوات الناخبين» وتزوير بطاقات 
الاقتراع. .ومن ثم YS‏ يكون للانتخابات الخصائص الأساسية لعكون انتخابات te‏ 
ونزيهة وتنافسية بشكل فعبي» كما هو مقترح في تعريف الحد الأدى للديمقراطية. 


(2006 « Sete) المصدر:‎ 
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هذا الفصل النوعين الرئيسين للأنظمة غير الديمقراطية» وهما: 
الأنظمة الهجينة» والأنظمة الاستبدادية؛ وعند النظر أكثر عن كثب ندرك أن هذين 
النوعين والأنواع الفرعية منهماء تخضع للتطور والتغييره حيث إنها تتأثر بشكل غير 
مباشر بالعمليات الحديثة للدمَفرطة. ولا تزال الخطوط الحدودية بين هذه الأنواع - 
كما في بعض الأمثلة المذكورة - مرنة؛ وبالرغم من تطور عدد قليل من الخصائص 
الرئيسة في الأقسام الأخيرة من هذا الفصل؛ فإن ظروف كيفية ظهور هذه الأنظمة 
pAs‏ محددة نوعًا ما؛ فجاذبيتها للآخرين أو رؤيتها -عل نحو عالبي - سيحقق أمرًا 
محدودًا للغاية؛ وهذا يميزها عن الديمقراطيات» ale‏ الأقل من الناحية المثالية. 
أسئلة 
1- الأنظمة الهجينة؟ وكيف يمڪن تصنيفها؟ 
2- ما تعريف النظام الاستبدادي الذي اقترحه (لينتس)» مع مناقشة عناصره 
العأسيسية؟ 
3- ما الدورالذي يلعبه الائتلاف المهيمن في النظام الاستبدادي؟ 
4- هل يمكن وصف عملية diad‏ من نظام هجين لك نظام استبدادي» مع 
ذكر مثال واضح عليها؟ 
5- ما الملامح الرئيسة للاستبدادية الانتخابية؟ 
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esl الات‎ 


الحكومت: والبرلمان والسلطح القضائيت 


مصطلحات أساسية 
ازدواجية البيئة التشربعية الاستقلال القضاني 
أحادية البيئة التشريعية حكومة حزبية 
الوزارة التمثيل 
دمج السُلْطات سيادة القانون 
الحؤكمة الفصل بين المتُلْطات 
الحكومة حكومة تكنوقراط 


عندما طوّر مونتسكيو نظريته الدستورية في كتابه «روح القوانين The Spirit‏ 
sof Laws‏ علل أساس الفصل بين السّلْطات» EF‏ نظريته عل ثلاث سلطات 
رئيسة تجسّد مفهوم 2)160155]800 Gully‏ يعني سيادة القانون في ترتيب دستوري. 
es,‏ تلك السّلْطات في ALO‏ العنفيذية وتجسدها الحكومة؛ والسّلْطة التشريعية 
ويجسدها البرللان» ALLAN,‏ القضائية أو القضاء. 

وفي الأزمنة الأخيرة وفي مناطق أخرى من العالم» أشار السّيامي الشهير الزعيم 
«سون يات-سن» في الصين ol‏ تلك السُّلْطات العلاث Lost‏ وكذلك طوّر جابريل 
ألموند وبينغهام باول (1966م: 1978م) في إطار نظريتهما العامة عن phe‏ السّياسة 
نظريتهما من خلال دمج الوظيفية وتحليل phi‏ ومن واقع هذه النظرية؛ تمدّلت 
الوظائف الرئيسة وهياكل النظام KÍe‏ من CULL‏ ذاتهاء معتبرة lab]‏ مهمّة لعملية 
صناعة القرار والمؤسسات ob‏ الصلةء ألا وهي: الوظيفة التشريعية» والوظيفة العنفيذية» 
والرقابة القضائية من جانب المحاكم. ويمكننا أن سوق العديد من الأمثلة الأخرئ 
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oe‏ العأكيد fo‏ الدور الحرج الذي تلعبه ULI‏ الغلاث» بالإضافة إلى الفصل 
بينها وعلاقة الفحوصات والموازنات فيما بينها. 

وتنطوي هذه الحكمة الدستورية واسعة القبول عل تناقضين كامنين من منظور 
العم السّيامي. وقد يون ذلك أيضًا السبب وراء عدم سهولة فهم مهامهاء Say‏ 
صافرات إنذار الديمقراطية المباشرة بالنسبة لكثير من الأشخاص AST‏ جذبًا. ويڪمن 
العناقض الأول في المبدأ الرئيس للتمثيل؛ الذي يسرّغ ALLO‏ التشريعية ويقتّتهاء 
ورأس السّلْطة العنفيذية. ويمكّل العناقض GUI‏ حقيقة RL Gf‏ القضائية تعد 
السّلْطة الرئيسة التي تفحص كل من السُّلْطتين التشريعية والعنفيذية» غير BAST‏ 
ذاتها لا تعتمد es dle‏ ديمقراطي» ولكن عل عقيدة النخبوية؛ ألا وهي الأهلية في 
القوانين وتنفيذها. ولكن لاذا أثير - ثمة - تناقض وراء فكرة العمثيل من جانب 
«هانا بيتكين) عندما شرحت معن مفهوم: ušp‏ الحمثيل يعني إعادة الحقديم؛ بما يعيد 
الواقع الحاضر ie‏ وقد عن ذلك AST‏ من $4 Sede‏ الواقع حرفي وبالأحرئ» 
LS)‏ يعني العمثيل جزٿيًا جلب حاضر شيء» لا يڪون برغم ذلك ole‏ حرفيًا أو 
حقيقةٌ. والآن» óp‏ القول at Sb‏ يعد - تزامنيًا - حاضرًا وليس حاضرًاء إنّما هو 
نطق بالعناقض» وهكذا GY‏ الازدواجية الأساسية تنبني على معن العمثيل» (1967م). 

وقد أورد بيتكين وآخرون و(ريهفلده 2006م) تعريف الفكرة بطرق مختلفة» 
وقد أخذت العديد من الأبعاد. وللأغراض الخاصة بناء óp‏ التعريف الوارد بالإطار 
)1-8( يرجّح St‏ التمثيل العام مختلف عن التمثيل الخاص؛ حيثما (shat‏ محاي 
المصالح المحددة والشخصية للعميل. isy‏ المصالح الواجب تمثيلها في العمثيل 
السّياسي danse‏ وإنّما يُقِيم ذلك مسوَّعًا للممئّل للتصرّف عل نحو مستقل حسب 
اسلطته التقديرية» أو حريته أو رأيه النسي. dey‏ العكس من ذلك» لا يعد ot‏ يتم 
تمثيلهم رعايا سلبيين» ولحكن وكلاء رئيسين - يقيّمون سلوك الممثل ويقوّمون أداء 
المهمة. Vy‏ عجب في US‏ فقد تحكون هذه SUAU‏ نزاعية. 
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الإطار )1-8( - bile‏ بيتكينء ١التمث‏ 
التمثيل السياسي: يُقصد بالعمثيل هنا Wi, Shall‏ المصالح مّن يتم تمثيله 
بأسلوب تجاوبي معه. ولا بد للممثّل أن يتصرّف عل نحو مستقل؛ فلا بد لأفعاله أن 


تشتمل على السَلطة التقديرية والرأي؛ ولا بد أن يكون هو صاحب التصرّف. ولا بد 
من يتم تمشيله أيضًا أن (يُفهم عل (ST‏ قادر عل العصرّف وإبداء الرأي المستقل» وليس 
fe‏ أن يحكون خاضعًا للرعاية. وعلل الرغم من النتيجة المحتملة للتنازع بين الممثّل 
ومن يمكّله بشأن ما يجب فعلهء Y‏ بد ألا يقع ذلك النزاع في الظروف العادية. 


المصدر: بيتكين» 1967: 209. 


وبرغم ما oie pI‏ هذا الععريف كيف يعد MES ad JE‏ وليس «مفوّضًاه. 
ويمكن فهم المؤتمن عل JRE GT‏ يرعن مصالح الأمة» ty‏ عل رأيه الخاص بشأن 
السلع والمصالح العامة والتصرٌّف وفقًا للفضيلة المدنية. هذا في حين أنَّ المفوّض» على 
النقيض من ذلك» See Jay‏ يعتني بمصالح دائرته الانتخابية» Bly‏ عل رأي منتخبيه» 
ASÍ day‏ استجابةٌ للعقوبات - بعدم sale]‏ الانتخاب - (ريهفلدء 2009م). وتعدٌ 
الانتخابات الآلية الرئيسة التي يتم العمشيل من خلالاء وتتكون المكافأة أو العقاب 
الفاعل الذي يتحصّل عليه elle of GLU‏ الذين يصرّتون لصالحه أم لاء هو 
الجانب الرئيس الذي fhe‏ من أثر العمشيل. ومن خلال الانتخابات يتشكّل البرلمان» 
وتتشكّل - في النظام البرلماني - الحكومة WIS‏ وتستعرض الأقسام الغلاثة التالية 
كيف A‏ البرلانات والحكومات مبدأ التمثيل» وبذلك نعني ماهية عملها بالفعل. 

eos,‏ السُّلْطة dale‏ ونقصد بها ULL‏ القضائية؛ الحقوق المدنية وتنفيذها؛ 
فهي تنفذ FUL‏ التي ذكرها مونتسكيو بوصفها جوهرية في أية جمهورية ديمقراطية» 
ولكونها إضافة J)‏ السلطتين العنفيذية والتشريعية يجب أن تخصّص الوظائف 
القضائية لسلطة Mall‏ منفصلة تعن بفحص أذشطة الحكومة والبرلان؛ كي لا تطغ 
سلطة على الأخرئ» وحيشما كفل حرية المواطنين على نحو BE‏ 
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dey‏ هذا الفصل بين CULLEN‏ وآليات الفحص والموازنة فيما بينها في مكنون 
EI‏ الديمقراطية. غير LS all‏ هو معلوم جيدًاء لا ينتخب معظم القضاة؛ بل يعيّنوا 
من خلال اختبارات Gag‏ إن فحص معرفتهم بالقوانين وكيفية تنفيذها. وبعبارة 
أخرئ: ينّسم الجانب الرئيس للديمقراطية بمجموعة من القيود المفروضة عل 
OL‏ المنتخبة من خلال أنشطة سلطة مهنية. ويمكّل ذلك العناقض الغاني في مبداً 
كل نظام حكم ديمقراطيء نما يضفي aye‏ من الصعوبة عل MERUN‏ 
منظور سيط للغاية. ال الفصل للسلطة القضائية 
واستقلاها وعلاقاتها مع colt‏ الأخريين 
a‏ التشريعية 

من بين 193 دولة مستقلة في وقتنا Goll‏ يعدُون flash‏ بالأمم المتحدة 
eK‏ 191 دولة من بينهم؛ مجتمعين» 268 le‏ برلانيًا (الموقع الإلكتروني للاتحاد 
البرلاني الدولي)» بما يعني في المتوسط أكثر من مجلس برلاني واحد في كل دولة. وإذا 
أضفنا الجمعيات البلدية والإقليمية والاتحادية المحلية» والبرلمانات المتخطّية لحدود 
السلْطة الوطنية» مثل البرلمان الأوروبيء والجمعيات الدولية» مثل الأمم المتحدة فالا 
سوف ندرك فورًا obU dl SUS‏ عديدة للغاية» ويمكن اعتبارها المؤسسة 
السّياسية الأكثر شيوعًا في دول العالم كافة. 

elo RRR as‏ عبرم بو الى المي الي 
تشكّل كيانًا سياسيًاء وتنّسم LL‏ مؤسسة دائمة وجامعةء يتجدّد تشكيلها في المتوسط 
كل أربع إلى خمس سنوات (وفي OVE‏ نادرة - كل ست سنوات)» وتنبني عل مبدأ 
الممثل (برغم أله ليس دومًا عا Bas‏ عبر الانتخابات). وبالإضافة إلى ذلك» تعرف 
المجالس الديمقراطية Asda‏ الداخلية التي aad‏ بها كل نظام حمكم ديمقراطي. 
ويُقصد بذلك Of‏ المجلس الديمقراطي هو كيان توجد فيه مناصب مختلفة أيديولوجيًا 
وسياسيًاء ويتشكّل في الغالب عبر خطوط متحرّبة. 
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ويظهر أي مجلس ديمقراطي عل pull‏ الأفضلء عندما يُفهم عل ŠÍ‏ مؤسسة 
وسيطةء وهي تعبير المجتمع عن اختياره لممثليه من بين الأنماط والاحتياجات العقافية 
ذات الصلة؛ وفي الوقت ذاته مؤسسة صنع قرار تسهم في عمل الديمقراطية. 

ويؤكد الاتحاد البرلماني الدولي كيف تسهم البرلانات في العملية الديمقراطية 
من خلال كون البرلمان مثا (البرلمان المنتخب هو الممثل الاجتماعي والسّياسي PA,‏ 
بمنح فرص متكافئة للأعضاء؛ كي ينفذوا الالتزامات المنوطة (pg‏ وشفافًا dag)‏ البرلان 
منفتحًا عل الأمة ويتسم بالشفافية عند مباشرته أعماله)» WW,‏ للوصول (عبر «مشاركة 
العامة» بما يشمل المجتمع المدني وغيره من الحركات الشعبية الأخرئ في عمل البرلان»)» 
وخاضعًا للمساءلة (أمام جمهور الناخبين بشأن أدائهم في مناصبهم وبشأن نزاهة 
سلوكياتهم)» وفاعلًا Lids)‏ هذه الأعراف والقِيّم الديمقراطية) (آي بي يوء 2006م). Sass‏ 
هذا المنظور منظورًا معياريّه وتتم مشاركته في العموم خلال المناظرات بشأن دور 
البرلمانات. 


الإطار )2-8( - ليستون-بانديراء «البرلانات» 


البرلمانات هي مؤسسات تضم بين Sls‏ أعضاءً معترفًا بهم lay‏ لمناقشة 
القرارات وتقنينها بشأن المسائل المؤثرة على المجتمع في العموم. 


المصدر: ليستون-يانديراء 1772:2011« 


الوظائف البرلمانية 

قد le‏ هذا التعريف انطباعًا SL‏ الوظيفة الرئيسة للبرلمان هي وظيفة 
تشريعية. Slab‏ عن ذلك» عند الحديث عن البرلمانات» isle LEG‏ ما نطلق عليها 
«المجالس التشريعيةاء مع الإشارة إلى aL‏ التشريعية». غير all‏ عند تحليلنا عن 
قرب للوظائف العجريبية التي تؤدّيها معظم البرلمانات بالفعل؛ فإنه يحب علينا التمييز 
بين الوظائف العلاث الرئيسة LU‏ المعاصرة: الوظيفة العمثيلية» والوظيفة التي 
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تدير الحكومة وتراقبهاء وأخيرًا الوظيفة التشريعية. وتختلف هذه الوظائف من حيث 
الأشكال الي يجري تنفيذها من خلالحاء وفي أهميتها النسبية فيما يتعلق بالساذج 
المختلفة WA‏ العنفيذية / التشريعية» وتبعًا لذلك نوع الديمقراطية (البرلانية 
وشبه البرلمانية» والرئاسية» وشبه الرئاسية). 

ولا تتشابه الوظيفة العمثيلية التي يجري تنفيذها بالفعل كتلك الخاصة بالممثلية. 
ولذلك يجب أل يُنظر إلى wl‏ لان أو الكونجرس في الديمقراطية الرئاسية؛ بوصفه جهارًا 
لانتخاب WL‏ كمرآة للتركيبة المجتمعية لجمهور الناخبين من حيث الفئة الاجتماعية 
والدين والجماعات العرقية وما إلى ذلك. فبادئ ذي بدء LS)‏ يعتمد ذلك dhe eS‏ 
النظام الانتخابي» وعلل درجة العناسب الي يخصّصها ذلك النظام. AB‏ إذا كان ESE‏ 
فهم fetal‏ بوصفه جرد مرآة تعكس المجتمع Ép‏ قد يتشكّل وحسب من امفرّضين» 
وليس «مؤتمّئين»؛ وقد يخدع المعن ASW‏ تعقيدًا لتمثيل المجلس. وبرغم ذلك» فقد 
ساد خلال العقود الأخيرة اتجاه متناج لعمثيل المرأة على نحو أفضل خلال البرلمانات 
المنتخبة (بلغت £23 عام 2016م الموقع الإلكتروني IAW‏ البرللاني الدولي)» أو 
تخصيص حصص محدّدة للجماعات الاجتماعية المتميّزة» مثل أقليات بعينهاء والتي قد 
لا JES‏ بغير ذلك من الطرق. ويقوم Flan‏ الوظيفة العمثيلية الأوسع OÉ Gas‏ 
الأفراد أو تنظيم جماعات منها في صورة أحزاب برلمانية؛ ومن كَمَّ فإنها 6538 مهامها 
من خلال المبادرات التشريعية - الاستجوابات -» ونقصد بذلك أن ثمّة إجراءً ÉU y‏ 
Ne‏ يطلب من مسؤول حكوي توضيح بعض الإجراءات أو السّياسات وتسويغها 
جشأنه» مع اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرئ لتحقيق إمكانية الوصول والشفافية 
والخضوع للمحاسبة حسبما يؤكدها الاتحاد البرلماني الدولي. 

Aas,‏ وظيفة مراقبة الحكومة والرقابة عليها الوظيفة» De SN‏ في الديمقراطيات 
المعاصرة. وسوف نعرض هنا للاختلاف فيما بين الديمقراطية البرلمانية» أو شبه 
البرلمانية» والديمقراطية الرئاسية. ففي الحقيقة» ينتخب البرلمان في أول نمطين من 
الديمقراطية الوزارة ويدعمها رسميًا بتصويت الفقة» غير ST‏ يجوز له أيضًا أن يقيل 


-238- 


تلك الوزارة إذا لم يعد US‏ تحقيق أغلبية توافقية عل الحكومة. ففي ألمانيا وإسبانيا 
وبعض الدول الأخرئ» ad‏ الاحتمالية الأخيرة بشرط دستوري» وهو وجوب تصويت 
ath‏ لسحب الثقة. Say‏ ذلك Gag Mal‏ إل تعزيز استقرار الحكومات من خلال 
قصر تسريحها فقط عل توفر أغلبية برلمانية بديلة يحكون بمقدورها تشكيل حكومة 
جديدة. وعلن النقيض من ذلك ففي الديمقراطيات الرئاسية حيثما لا ينتخب البرلمان 
رئيس الحكومة» فيشكل الرئيس الوزارة دون طلب العصويت بمنح RAN‏ من جانب 
الكونجرس. by‏ عدد من الديمقراطيات في أمريكا اللاتينية» حيثما تعد pill‏ 
الرئاسية حقيقةٌ روابط اتصال فيما بين الرئيس والكونجرس» وفي ظل OLE‏ التصويت 
الرسي Las dull at‏ ثمة احتمالية أتهام الرئيس بالعقصيرء بما يجبره على 
الاستقالة في OYE‏ بعينها يحدّدها الدستور. وتتواتر كثيرًا تلك الاتفاقات غير 
الرسمية فيما بين الرئيس والأحزاب بالكونجرس فيما يتعلق بتعيين الوزراء والسّياسات 
الواجب إقرارها. وهكذاء يعد تعبير نيابية BSI‏ الرئاسية» شائعًا تمامّاء لا سيما في 
دول مثل البرازيل ذات bast‏ متعدّدة الأحزاب. 

وثمّة جانب أساسي إضافي - حيثما تعد وظيفة مراقبة الوزارة من جانب المجلس» 
وثيقة الصلة للغاية - يكمن في تدقيق الأنشطة التشريعية المقترحة رسميًا من جانب 
الوزارة في أية ديمقراطية برلمانية» ومن جانب الممثلين في الكونجرس تحت القيادة غير 
الرسمية للرئيس GIG‏ نظام رئاسي أو شبه رئاسي دستوري. ويعدٌ ذلك الجانب الأبرز 
للخضوع للمحاسبة بين المؤسسات» حيث تفحص المعارضة جميع الأنشطة التشريعية 
للأغلبية الحاكمة. faced,‏ هذه الوظائف الرقابية من خلال عدد من الإجراءات الديابية 
الرسمية» مثل مسألة الوقت حيثما يكون عل الوزراء بالحكومة الردٌ عل الاستفسارات 
الشفهية والخطية بشأن جميع الأنشطة الحكومية» ومختلف الإجراءات للرقابة de‏ 
الموازنة والإنفاق الحكويء والمناظرات الدورية بشأن جميع مناطق السّياسة الرئيسة» 
بالإضافة اقتراح بتوجيه op ill‏ واحتالية الاتهام بالتقصير أو الخيانة» وبضعة إجراءات 


-239- 


أخرئ. وفي الديمقراطيات الحديثة» تستكمل تلك المحاسبة بين المؤسسات من خلال 
الرقابة غير الرسمية» وتتكون فاعلة للغايةء من جانب الإعلام؛ بما Jats‏ كفاءة 
المعارضة في أداء دورها. 

والوظيفة الحالدة هي الوظيفة التشريعية؛ ففي الديمقراطيات النيابية تُباشر هذا 
النشاظ في الأغلب الوزارةٌ المنتهية ولايتهاء BBs‏ أكثر من X75‏ من مشاريع القوانين 
المقترحة عبر مبادرة من الوزارة. 

ويمكننا في هذا الصدد أن نرصد الدور القوي المنوط برئيس الوزراء أو المستشار 
في مواقف كثيرة» حيث تكون هناك أغلبية برلمانية واسعة وآمنة منة. ففي المملكة 
المتحدة» gle‏ سبيل SUM‏ أطلق عل العقد الذي شهد تولي توني بلير رئيسًا للوزراء 
«عقد tld‏ وهو ما يُشير LET‏ إلى هذا الجانب. وتتوفر في الديمقراطيات النيابية 
متعدّدة الأحزاب مساحة أكبر للمبادرات البرلانيةء ولاسيما لاقتراح التعديلات من 
جانب أعضاء البرلمان. ويطلق عل هذه BDA‏ الوثيقة بين البرلمان والوزارة ادمج 
السلطات» والذي يعنى AN Sf‏ العنفيذية والأكثرية الديابية تدمج في أنشطتها 
الرئيسة تحت قيادة رئيس الوزراء» وزعماء الأحزاب RLY‏ وفي هذا الوضع» تصبح 
الوظائف الرقابية للإعلام والقضاء وثيقة الصلة على نحو أكبر. 

وفي حالة الديمقراطية شبه الرئاسية» كما هي الحال في فرنساء يڪن أيضًا أن 
ينتج عن دمج OL‏ الذي A‏ «النيابية الفائقة» عندما Jb‏ الرئيس المعيّن 
بالانتخاب المباشر الأغلبية بالبرلمان أيضًا. Gl‏ إذا كان رئيس الدولة Bae‏ بالانتخاب 
المباشر ولم يكن هناك رئيس للوزراء» ولم يكن هناك تصويت بمنح العقة من 
Ge‏ البرلمان دعمًا للوزارة» عندها يكون هناك فصل حقيقي بين التُلْطات بين 
السلطتين العنفيذية والتشريعية» كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. غير 
aT‏ إذا لم يعتمد الرئيس على أغلبية في الكونجرس» يممكن أن ينتج عن ذلك مأزق 
حقيقي في تمرير القرارات» وهو مأزق ممتد وخطير للغاية. 
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التنظيم الداخلي للبرلمانات 

bs‏ المسألة الأهم في كيفية تنظيم البرلان وكيفية مباشرته وظائفه. ففي 
الحقيقة يعد العنظيم الداخلي للبرلمان أو الكونجرس ELT le‏ يؤخذ في الحسبان 
للنظر في مد فاعلية أدائه. وهناك ثلاثة جوانب أيضًا هي الجوانب الأكثر صلة في 
هذا الصدد fos,‏ هذه الجوانب في OWI‏ الداخلية بين المجلس فيما يتعلق 
بدور الأحزاب؛ AL‏ الداخلي للعمل فيه من خلال اللجان أو الطرق ABUU‏ 
ووجود مجلس واحد أو مجلسين نيابيين. وابتداءً بالنقطة الأخيرة Sad‏ نحو £60 
من جميع البرلانات تعد أحادية الهيئة التشريعية. Meas‏ عن ذلك» يمڪن أن تڪون 
هناك اختلافات مهمة للغاية بين المجلس الأول والمجلس الحاني؛ فقي معظم الحالات 
يكون حجم المجلس الثاني أصغرء مقارنة بالمجلس الأول» £72 من المجالس 
الغانية يقل عدد أعضائها عن 100 «pe‏ بينما 272 من المجالس الأوك تتجاوز 
0 ممثل. وتحكون مدة العضوية بالمجالس as‏ أطول أجلا؛ ففي 790 من 
المجالس الأولء تتراوح المدة من أربع إلى خمس سنوات» غير أنَّ 72/ من المجالس 
الخانية تتراوح المدة فيها من ست سنوات إلى تسع. ويجري انتخاب 196 من المجالس 
الأول مباشرة بينما ينتخب 33/ من المجالس الغانية بطريق غير مباشرة في حين 
يعن 28 من الأعضاء (الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلاني الدولي). 

ويمكننا تقييم مدى ضعف ازدواجية الهيئة التشريعية أو قوّتها عن أساس 
معيارين رئيسين اثنين أوطما يع بمسألة ما إذا كانت OULU‏ ذات الصلة المحدّدة 
UB,‏ للدستور قد اكتملت بالشرعية الديمقراطية أم Y‏ ويقصد بذلك طريقة 
الانتخاب المباشر. وفيما يتعلق بالسُّلْطات الرسمية» فإنّه في أغلب الحالات» يجوز 
المجلس الأول مزيدًا من CURLIN‏ مقارنة بالمجلس الغاني» باستثناء إيطاليا وسويسرا 
والولايات المتحدة الأمريكية» Lie‏ يحتفظان بسلطات متمائلة جوهريًا. وفي كثير 
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من الحالات )261 في المجموع) يُنتخب المجلس الثاني بطريق غير مباشرة أو يختار 
أعضاؤه بالتعيين. 

وفي هذا السياق» يمكننا أن نتحدّث أيضًا عن PUA‏ وعدم العماثل بين الهيئتين. 
وهكذاء تكون ازدواجية ALA!‏ التشريعية متماثلة إذا حاز كلا المجلسين سلطات 
متكافئة أو أقرب إل EA‏ ويجري انتخاب أعضائهما مباشرة. وتحكون غير متماثلة 
إذا كان هما سلطات مختلفة» وجرئ انتخابهما بطريق غير مباشرة أو hE‏ أعضازهما. 

ويعدٌ المعيار Stell‏ هو الاختلاف في النظام gles‏ ونقصد بذلك أله في عدد 
من المجالس الثانية يتم الإفراط في تمثيل الأقليات؛ أو يجري انتخاب ممثليها عبر نظم 
مختلفة للغاية. ويمكننا في هذا السياق الحديث عن الائتلاف أو عدم التوافق بين 
المجلسين. ويمكن الكشف عن عدم التوافق بكل سهولة في التّظم الاتحادية حيثما 
JEL‏ المجلس الغاني الولايات أو المناطق. وعليه» BY‏ - عل سبيل المغال - في مجلس 
الشيوخ الأمريكى يكون ORE La‏ عن رود آيلاند gil Rhode Island‏ يتجاوز 
عدد سكانها مليون نسمة بقليل» وكذلك العدد نفسه من أعضاء مجلس الشيوخ 
oee‏ عن كاليفورنيا التي يتجاوز عدد سكانها 37 مليون فسمةء ولديها إجمالي ناتج 
محل يقارب المتحقق في كبريات الدول الأوروبية. وكذلك تعد جالس الشيوخ الفرذسية 
والإسبانية أمثلة عل المجالس الغانية غير المتوافقة أيصًا. فبرغم ól‏ كلا من فرذسا 
وإسبانيا ليستا من التُظم الاتحادية» إلا أنَّ مجالس الشيوخ فيهما تنتخب عبر نظام 
مختلف إلى aS Jo‏ مقارنة بالمجالس الأولل. 

ois‏ الجدول )1-8( قوة هيكل ازدواجية BAI‏ التشريعية في عدد من 
الديمقراطيات؛ dy‏ لليجفارت (1999م). وبذلك يبدو Oe‏ أنه إذا Codd‏ قوة 
ازدواجية الهيئة التشريعية على أساس المعيارَيْن الاثنين السابق وصفهماء تڪون 
معظم الهيئات التشريعية المزدوجة ضعيفة أو ضعيفة le‏ في حين توجد الطيئة 
التشريعية المزدوجة القوية في تلك الديمقراطيات الاتحادية ذات GULL‏ المماثلة» 
ولكن iby‏ لنظم انتخابية مختلفة. 
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الجدول )1-8( أنواع الهيئات التشريعية المزدوجة 


عدم العمائل العماثل 
هيئة تشريعية مزدوجة ضعيفة هيئة تشريعية مزدوجة قوية 
عدم العوافق ١‏ 3 5 
(كنداء فرنساء المملكة المعحدة) | (أسترالياء ألمانياء سويسراء الولايات المتحدة) 
هيئة تشريعية مزدوجة هي الأضعف هيئة تشريعية مزدوجة ضعيفة 
الائتلاف 5 7 
(التمساء had of‏ السويد) (إيطالياء اليابان» هولندا) 


المصدر: منقول Brats‏ من ليجفارت )1999: 212( 


ويعد الجانبان التنظيميان الآخران» ونقصد بهما دور اللجان والأحزاب في المجلس 
مهمين LET‏ فإذا نقّذت معظم الأنشطة التشريعية GIS‏ من المجالس عبر لجان 
متخصصة بعدد ثابت من الأعضاء ورؤساء أقوياء - حين ينتمي جميع رؤساء اللجان 
إك الأغلبية وكانت ثمة رقابة عن جدول الأعمال من جانب اللجنة - يكون لدينا 
عندئذ نوع واحد من البرمان أو الكونجرس. 

وإذا كان لدينا العنظيم المؤسسي المعاكس أو العنظيم الوسيط» تتشكّل لدينا عندئذ 
أنواع مختلفة aS Ae ol}‏ من المجالس» فيما يتعلق بالدور المحتمّل لمجموعات 
المصالح - من جانب» وبدور زعماء الأحزاب في ذكر الجوانب الأكثر أهمية وحسب - 
عل الجانب الآخر. ومن خلال تلك اللجان REN‏ المتخصصة ذات CUAL‏ 
التشريعية الملائمة» Lab‏ معظم القرارات داخل غرف اجتماعات اللجان» ومن Z‏ 
تباعًا Lo‏ أفضل الفرض لمارسة نفوذ مجموعات المصالح. Lay‏ الكونجرس 
الأمريكي مثالا رئيسًا هذا النوع من المجالس؛ حيث المدينة ذات العدد الأعلل في 
مجموعات المصالح هي واشنطن العاصمة. 

ey‏ هذا الجانب وثيق الصلة - إلى Jo‏ كبير للغاية - بدور الأحزاب في العمل 
الفاعل للمجلس ذاته؛ فالمجموعات الحزبية تعد اللاعبين الرئيسين ably‏ لأنشطة 
المجالس الحديثة. ومع تحوّل الأحزاب إلى أحزاب انتخابية احترافية أو اتحاد الأحزاب 
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لم تكن المسألة الأ كثر إشكالية الدور السائد لزعماء الأحزاب» ولكن الولاء التصويقي 
وانضباط fee‏ كل حزب مع الخطوط الرسمية للحزب. 

ومن السهل فهم أنَّ الدور القوي للجان يجعل الرقابة Ye‏ السلوك العصويتي 
للمممّلين AST‏ صعوبة. فهناك ABA‏ الانتخابية المكسمة بالعمثيل العناسبي القائم على 
أساس القوائم الحزبية الغابتة التي تسمح برقابة أقوئ على SEL‏ الذين يريدون 
الترشّح لإعادة انتخابهم. وبذلك يصبح هذا الجانب De‏ عن نحو ST‏ حين ننظر 
للأمر من منظور مختلفء ولا سيما عَلاقات الحكومة / المعارضة داخل المجلس. ففي 
الديمقراطية البرلمانية تحدّد هذه العّلاقة اختيار الوزارة ودعمها. ولا سيما في البرلمان 
ذي الأغلبية الحكومية الواضحةء حيث Col ail - daw‏ - كل إجراء داخل ذلك 
الجهان بما في ذلك اللجان أو Shs‏ بقوة» WB,‏ لذلك الانقسام. غير أَنّهه في البرلان 
عالي العفكك» أو في النظام الرئاسي» يمكن أن يكون لانقسام الحكومة / المعارضة 
أثر أقل قوة» وتوجُه حزبي يحكون من الصعب تحقيقه. ونسوق مثال البرمان الأوروني 
بوصفه حالة خاصة؛ كونه لا ينتخب Í Ws SAN)‏ بعد أن تبدي الانتخابات الأخيرة 
وقوع ذلك الانقسام. ويبيّن هذا الاعتبار أهمية دعم الحكومة للعمل بفاعلية من 
جانب المجلس ll‏ بذلك الانقسام. 


الإطار )3-8( - كلاوس فون بييم» «الحكومة» 
الحكومة هي أحد المفاهيم الرئيسة في العِلّم السياسيء الذي خضع لتغيرات 


متواترة في cle‏ الاصطلاح» فالععريف المعاصر لهذا المصطلح يشير في جوهره إلى 
جميع أذشطة الإرشاد بين الجماعات البشريةء من القبائل إلى الدولةء وإلل OLB‏ 
المتخظّية لحدود AL‏ الوطنية والمنظمات الدولية. 


المصدر: فون بييب 2011: 1036 
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ihia‏ التنفيذية 

عُرّفت هذه LO‏ المهمة للغاية gly‏ مختلفة عبر تاريخ الإنسانية. ولأجل 
توضيح جوانبها الرئيسة وفهمهاء يمكننا البدء من التعريف الأكثر عمومية للحكومةق 
حسبما اقترحه كلاوس فون بييم (الإطار 3-8)» والذي يتأكد فيه الجانب الإرشادي 
الذي ab‏ في كل النصوص المؤسساتية المختلفة. فعلن مدار العقود القليلة الأخيرة» 
ظهرت فكرة أخرئ أكثر صلة» وهي مفهوم ASIA‏ فإذا كان مصطلح «الحكومة» 
يؤكد عل الأنشطة الرسمية» وفي الوقت ذاته عل OLA!‏ التي تؤدّي تلك الأدوار 
القيادية» ÓB‏ مفهوم الحؤكمة يشير أيضًا إلى العمليات غير الرسمية التي تشتمل 
بموجب ذلك le‏ جميع التفاعلات الفردية والجماعية للحكومات مع المنظّمات غير 
الحكومية وجموعات المصالح والحركات الاجتماعية وجماعات المواطنين. 

وبرغم ذلك» توجد تعريفات Ai,‏ مختلفة للحؤكمة (رودزء 2000م)» حيث 
يشير الجانب الجوهري الجديد إك جميع أنشطة العنسيق» والجوانب الرسمية وغير 
الرسمية» داخل شبكات السّياسة (الإطار 4-8). وبالطبع» de‏ الإرشاد في تفاعلات 
الحؤگمة سمة مهمة أيضّاء كما هي الحال في الحكومةء غير Sl‏ يتم تحليله في إطار عمل 
مختلف» يركز عل العمليات وشبكات السّياسة. وليس محض صدفة أن يُصاغ مصطلح 
«الحؤكمة أو في العلاقات الدولية» حين يقصد بمصطلح «الحكومة» وجميع الجوانب 


الرسمية ذات الصلة بهاء (gas‏ محدودًا. 


الإطار )4-8( - جون بييرء aŠ‏ 


الحؤكمة هي تنسيق abe‏ أشكال / أنماط التفاعل العام - الحخاص» الرسي 
- وغير الرسميء والسائد بالدرجة الأول في شكل شبكات السّياسة. 


المصدر: بير 2000: 3 


نركز في هذا السياق عل المفهوم الأضيق للحكومة بوصفها سلطة تنفيذية. وقد 
يكون Slee‏ تمامًا أن نفهم تعبير «تنفيذي» بوصفه يشير إلى سلطة تابعة في مواجهة 
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سلطة أخرئء كالتشريعية She‏ وبرغم ST‏ نهجًا برلانيًا قياسيًا قد يرجّح بقوة هذا 
العفسيرء يشير المصطلح إل سيادة القوانين» وهو مبداً سيادة القانون. ونقصد بذلك أنَّ 
الحكومة أو ALN‏ العنفيذية مقيّدة بالقانون» وتؤدّي دورًا ols‏ من خلال احترام 
القانون. ويرجع هذا المفهوم إن عقيدة دستورية» غير أله قد تم تخظيها حاليًا في ple‏ 
السّياسة المعاصر. وهكذاء تكسم ALLA‏ العنفيذية Flas‏ الإرشاد الرسي في تنفيذ 
السّياسات» وتشتمل عل الرئيس التنفيذي» ومنصبهاء وجلس الوزراء كاملا أو الوزراء» 
بوصفهم رؤساء للوزارات. وتعدٌ مجالس الوزارات «وحدات تنظيمية داخل الحكومة 
تتشكّل من سياسيين يُعنون بالمسؤولية عن تنفيذ السّياسة العامة للحكومة» (مولر- 
روميل» 2011م( 

ونؤكد Vf‏ عن اشتمال الوظائف التنفيذية الرئيسة في الديمقراطيات البرلمانية 
عل مبادرة السّياسة ويقصد بها مشاريع القوانين التي صيغت من JE‏ المكاتب التنفيذية 
والتي ترسل إلى البرلمان لبدء عملية اعتمادها. ففي الحقيقة» dd‏ معظم مشاريع القوانين 
الى outed‏ في النهاية مبادرات حكومية؛ في حين أنَّ مشاريع القوانين المقدّمة عبر 
مبادرات برلانية تشكّل أقلية صغيرة. GU,‏ تحوز الحكومات الكثير والكثير من 
سلطات تنظيمية» ألا وهي مهمة التحوّل dl‏ اللوائح التي بموجبها يدخل التشريع أولى 
خطواته في حيز العنفيذء وهي خطوة حرجة في مسار التنفيذ. وقي هذا السياق» يڪون 
الوزراء في الأغلب المسؤولين أيضًا عن مرحلة تنفيذ القوانين المعتمّدة. وقد أظهر 
البحث في هذا المجال ST‏ محتوئ مشاريع القوانين يمكن إعادة LSS‏ وتغييره 
liye‏ من خلال الخيارات المحدّدة التي يتعيّن عل البيروقراطية تقديمها خلال عملية 
العنفيذ. DW,‏ بكل وزير المسؤولية عن تلك الخيارات. وتتمثّل الوظيفة الخالعة الواجب 
الإشارة إليها في التنسيق» ويقصد به وظيفة رئيس الوزراء أو الرئيس والوزراء أو 
سكرتارية كل فرع من الحكومة في تنسيق المعلومات وتبادهاء ووضع الأهداف ABUU‏ 
وتحاشي التنازعات الداخلية بين الوحدات ذات الصلة BT‏ من البيروقراطيات. By‏ 
التنظيمات المعقدة» التى Le‏ نموذجًا للدول الحديثة» تظهر الأهليات المتشابكة: 
والفوائض؛ والأهداف والنتائج المتنازعة» عل نحو متواتر AW‏ ويناط بأية حكومة 
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فاعلة ye‏ نحو دقيق مهمة تنسيق أنشطتها ole‏ جميع المستويات بهدف تحاشي إهدار 
الموارد وفشل سياساتها. 

ويتم تنفيذ هذه الوظائف من خلال أنواع مختلفة من التنفيذيين. فعندما نعرض 
لسألة ماهية هذه النماذج المختلفة» يمكننا تبني معياريين اثنين بوصفهما محورين 
متمايزين. يتمثّل LAT‏ فيما إذا كان التنفيذي قد انتخب مباشرةً أم che‏ من جانب 
البرلان؟ مع ربطه ججهته من خلال تصويت صريح بمنح الحقة. وثانيهما يهتم بالعّلاقات 
داخل الوزارة. 

وهكذاء Wb‏ في الديمقراطيات الرئاسية وشبه الرئاسية يكون لدينا شخصية 
قائدة منتخبة مباشرة؛ وفي ديمقراطية المستشارء يُنتخب رئيس الوزراء من جانب 
coll dl‏ وتتكون الشخصية السّياسة القائدة متمتعة باختصاصات خاصة lig‏ 
الدستور. وباتباع المقترحات المقدّمة من جانب (إلجي Elgie‏ 1997م) بشأن النظر في 
اللاعبين الأربعة الأكثر صلة (رئيس الدولة/رئيس الوزراء» ومجلس slysi‏ والوزراء» 
والبيروقراطيين) والسماذج التي اقترحها » يكون لدينا في الحالة الأول حكومة حكم 
الفرد المنتخب مباشرة وفي الحالة الغانية حكومة حم الفرد المعينة. aad‏ عن ذلك 
إذا نظرنا في ديمقراطيات برلمانية أخروئ» يمكننا أن تخلص إل نموذجين اثنين آخرين 
ye‏ الأقلء أوهما: الحكومة الجماعية؛ حيثما تتشكّل مجموعات Gey‏ لوجه من جانب 
الوزراء لاتخاذ القرار بشأن السّياسات» دون أن يكون من بينهم شخصية قائدة قوية. 
وثانيهما: الحكومة الوزارية» حيث يقرّر الوزراء - بوصفهم رؤساء الوزارات الرئيسة - 
الأول بين الأقران» ونقصد بهذه العبارة أول منسق بين الوزراء ذوي المناصب المتكافئة. 
وفي فترات الأزمة الاقتصادية القوية في الديمقراطيات البرلمانية» يمكننا العثور في بعض 
الأحيان عل نموذج آخر أيصًاء وهو حكومة التقنيين» الي تتشكل من وزراء يتم اختيارهم 
عل أساس خبراتهم» وليس عل أساس انتمائهم الحزبي. 


مجالس الوزارات والأحزاب 
في ديمقراطيات المستشارين» أو شبه البرلمانية» أو ASU‏ يمحكن تصنيف 
le‏ الوزارات أيضًا من منظور مختلف» من خلال الإجابة عن سؤالين اثنين أوطما: 
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كم Bim‏ يدعم الوزارة داخل البرلان؟ وهل هم ممدّلون من جانب وزراء؟ وثانيهما: 
هل للأحزاب الداعمة أغلبية داخل البرلمان أم لام وهكذاء يمكننا أن de fs‏ مجالس 
وزارات أحادية الحزب» ومجالس وزارات اثتلافية fas‏ من ملین عن حزبين أو 
أكثر. وغالبًا ما تصادف مجالس الوزارات الائتلافية مشكلات uel‏ الداخلي de‏ 
aa 8‏ ويمكن للائتلاف of‏ يكون Lat‏ 
فائق الحجم» » ونقصد بذلك دعمه من جانب عدد كبير من ن الممتلين be‏ يلزم 

e‏ البرلانية. 

2- الأغلبية الفائزة بأقل المقاعد؛ ونقصد بذلك أنَّها تڪون مدعومة من جانب 
أقل Bac‏ يلرم لبلوغ نسبة الأغلبية. 

3- سلطة الأقلية» حيثما لا يكون للأحزاب الداعمة للوزارة الأغلبية من بين 
أعضاء البرلمان. 

وتبدو الوزارة فائقة الحجم ووزارة الأقلية غير منطقيةء فلماذا يحب البحث عن 
مزيد من الدعم عما يلزم؟ وكيف يعد ULE‏ الحصول de‏ وزارات تمتد عل مدار فترة 
زمنية طويلة» دون الحصول عل الأغلبية المطلوبة لعمرير القرارات البرلمانية؟ في 
الواقع؛ Jb By SB‏ العديد من الظروف by‏ عدد من الدول» يمسكن أن تڪون هناك 
عوامل أخرئ أكثر صلة من الفكرة البسيطة التي تقوم عل Aoa Sl‏ 
المقاعد هو من يجب أن يشكل الوزارة. وهكذاء هناك مراحل للأزمة ود تقصد بها 
السنوات BW‏ من Joell‏ الديمقراطي» حيث تكون الوزارات فائقة الحجم تمثل 
الحلول الواضحة. وهناك أيصًا حالات مغايرة حيث dey‏ مستحيلًا الاتفاق عل وزارة 
تدعمها الأغلبية» ويكون الحل الأفضل المقبول هو وزارة أقلية يتعيّن عليها البحث 
عن الأصوات الضرورية Uh‏ لعمرير كل شري قانون» أو من خلال الاعتماد 
عل الامتناع عن التصويت» أو تسامح أحد الأحزاب لعحقيق أغلبية الأصوات بشأن 
مشروع قانون بعينه. ade,‏ توجد ثمة BE‏ قوية فيما بين عدد الأحزاب» أي تفكّك 
نظام الحزب» ونوع الوزارة (ليفجارت» 1999م). Yad‏ سبيل SEM‏ كلما كان عدد 
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الأحزاب داخل البرلمان مرتفعًاء كلما تضاءلت احتمالية تشكيل وزارة فائزة بأقل 
المقاعد» وتبعًا لذلك تتعاظم احتمالية تشكيل أحد نوعي الوزارات الاثنين الآخرين. 


الإطار (5-8) - ريتشارد كاتزء «الحكومة الحزبية» 

تتوفر للحكومة الحزبية ثلاثة شروط عل الأقل؛ ÉT‏ لا بد من صدور جميع 
القرارات الحكومية الرئيسة من جانب الأشخاص المختارين بالانتخابات المنعقدة» 
وفمًا للخطوط الحزبية» أو من خلال أفراد معينين من جانب هؤلاء الأشخاص» 
يتحملون المسؤولية أمامهم. وتتطلّب الحكومة الحزبية أن يكون زعماء ذلك 
الحزب قادرون بفاعلية على مناهضة البيروقراطية وغيرها من الوكالات العمومية 
وشبه العمومية الأخرئ. وثانيها: لا بد أن تقرّر السّياسة داخل الحزب الحاك 
عندما تكون هناك حكومة اأحادية اللون»» أو من خلال المفاوضات بين 
الأحزاب عندما يكون هناك ائتلاف. ul,‏ لا بد من اختيار كبار المسؤولين 
(الوزراء المشاركين بالوزارة» ولا سيما رئيس الوزراء) من داخل أحزابهم؛ ويڪون 
مسؤولًا في مواجهة الشعب من خلال الأحزاب. 
المصدر: كاتن 1996: 43 


عندما نفحص السماذج المختلفة للسلطتين العنفيذية والتشريعية» ÓP‏ الأسئلة 
الأبرز gil‏ تثار هي: ما العّلاقات الفاعلة داخل ALLEN‏ التنفيذية» وفيما بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية؛ وداخل ALLEN‏ التشريعية؟ وما جوهر مكنون هذه العّلاقات؟ 
ولفترة زمنية طويلة» كان دومًا ASV SM‏ حضورًا هو: الهيكل البنيوي للحكومة 
الحزبية الذي يعطي محتوئ لجميع هذه العّلاقات. وتبعًا لذلك» لا بد لدا أن نوسح ما 
الحكومة الحزبية؛ وفوق كل calls‏ ماذا تبقل منها؟ فمن واقع المعادلة الكلاسيكية 
(الإطار 5-8( عُرّفت الحكومة الحزبية بوصفها سلطة تنفيذية تسم بالسّياسيين 
الذين يُعيّنون عبر أحزابهم؛ ويقفون مسؤولين بصفة رئيسة أمامهم. ويُصدر القرارات 
السّياسية القادةُ الحزبيون المنتخبون؛ وتقرِّر السّياسات من جانب الأحزاب والتي يمكنها 
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الدعاية ها خلال Wile‏ الانتخابية وجذب مزيد من الدعم من جانب جموعات 
المصالح والمصوّتين؛ والأحزاب الحكومية المتماسكة التي تنقّذ تلك السّياسات من خلال 
التصويت بانضباط داخل البرلمان أو الكونجرس. Waly‏ كان ذلك في الأساس جوهر 
الواقع السّيامي الذي يمثل هيكل العمل الفاعل للديمقراطيات في أمريكا الشمالية 
والديمقراطيات الأوروبية على مدار عقود بعد الحرب العالمية الشانية. وكان قادة الأحزاب 
عل مستويات مختلفة وفي مناصب مختلفة هم اللاعبين الرئيسين الذين كانوا قادرين 
عل توصيل عملية صنع القرار وتأطيرهاء Wey‏ ما كانوا يمثلون مرحلة البدء الأكثر 
أهمية في عملية تنفيذ السّياسة. By‏ وقتنا الحاضرء ماذا ads‏ من ذلك فيما يتعلق 
بعمليات العحولات العميقة للأحزاب؟ فبرغم Hf‏ دور الأحزاب de‏ من الصعوبة 
بمكان رؤيته في عالم اليوم من حيث تشكيل السياسات وإقرارهاء فلا يزال قادة 
الأحزاب ذوي صلة Se dl‏ كبيرء وقد أصبح دورهم أكثر برورًا من خلال الدور 
السّياسي الجديد للوعلام. 

ويمكننا أيضًا of‏ نرئ Ói‏ سلطة الرعاية» ونقصد بذلك تعيين تابعين مخلصين 
لأكثر المناصب البيروقراطية ذات الصلةء ما دام يجيز القانون ذلك» يستمرون في ذلك» 
بل وتتعرّز قوتهم مع ضعف تنظيم الحزب. غير BI‏ برغم أنَّ القرارات بشأن السّياسات 
تتّخذ بواسطة الزعماء المنتخبين» فقد أصبح من الصعب في الوقت الراهن إيجاد حالات 
تظهر صنع هذه القرارات داخل التنظيمات الحزبية ذات الصلة» كما هي الحال الغالبة 
في الماضي. by‏ الوقت ذاتهء لا تزال الأحزاب البرلمانية وثيقة الصلةء غير أنَّها أيضًا أقل 
تماسگا deS‏ مقارنة بالعصور dell‏ مع الضعف المتتالي للانضباط العصويتي 
(بلوندل وكوتاء 2000م). 
AL)‏ القضائية: المحاكم العليا والقضاة الطبيعيون 

يمكننا أن نلحظ بسهولة من خلال إعمال الفكر في راقع الحكومة الحزبية» تجاهل 
عقيدة مونتسكيو الشهيرة jm‏ بشأن الفصل بين UL‏ العلاث» أو تخظيها مع 
تطور الديمقراطيات البرلمانية الحديثة» حيث لا يتم تبني الوظيفية الفعلية عن الفصل 
الصارم Lily‏ عل دمج السلطتين العنفيذية والتشريعية» باستثناء الولايات المتحدة 
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الأمريكيةء والاستثناء الجزئي لبعض حالات في النظام الرئاسي في أمريكا اللاتينية 
غير Sf‏ الجانب الحرج يبدو في عدم إمكانية تجاهل عقيدة مونتسكيو بالفصل الصارم 
بين السلطتين العنفيذية والتشريعية من جانب» ALN,‏ القضائية على الجانب الآخر. 
day‏ هذا تشويشًا للمسار المحتمل للتحوّل من الديمقراطية إلى نوع من السلطوبة. 
ووحدها الأنظمة غير الديمقراطية هي التي aad‏ بدمج كامل هذه HULL‏ 

وعند تحليل عمليات العحوّل Y)‏ الديمقراطية أو العكسء Ép‏ ينضح على الفور 
óf‏ أحد الخطوط القاسمة الفعلية بين الديمقراطيات وغير الديمقراطيات يكمن في 
طريقة أداء LAH‏ القضائية وظيفتيها المهمتين» وهما: (1) الرقابة الفاعلة عن 
السّلْطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق باحترام الدستور والقوانين القائمة 
وتنفيذهما. )2( التسوية الحيادية للنزاعات وفق SUL‏ العامة. ES,‏ هاتان 
الوظيفتان العامتان عبر مستويات مختلفة بدءًا من القضاة العاديين في المحاڪم 
الابعدائية» حيئ المحاكم العليا والدستورية. Say‏ قيام كل قاض بتنفيذ هذه المهام 
بفاعلية الشرط الكفيل للاستقلال. 


الإطار )6-8( - ديفيد لوو «الاستقلال القضاي» 

يشير الاستقلال القضائي إل قدرة المحاكم والقضاة ole‏ أداء واجباتهم دون 
أي تأثير أو رقابة من جانب أطراف آخرين. وبوصف ذلك أمرًا عملياء Óp‏ نمط 
الاستقلال القضائي الذي يعد تحقيقه - عل نطاق واسع - الأكثر أهمية والأكثر 
صعوبة» هو الاستقلال عن المسؤولين الحكوميين. فهذا النوع من الاستقلال Glad‏ 
- عن أحد الجانبين - يعد الأكثر تقد Ue‏ بين هؤلاء الذين ينسبون للمحاكم. وثمة 
مسؤولية خاصة لضمان ET‏ الأفراد والأقليات لن يعانوا من أية معاملة غير قانونية 
عل يد الحكومة أو ALE‏ الطاغية. وكذلك يعد هذا النوع - de‏ الجانب الآخر - 
صعب التحقيق عل وجه الخصوص أيضًاء نظرًا لامتلاك الأذرع الأخرئ للحكومة 
سلطة عدم الإذعان للقرارات القضائية؛ أو تقويض إنفاذهاء ما لم تثأر Leal‏ من 
المحاكم لإصدارها القرارات التي يعارضونها. 
المصدر: لى 2011: 1370. 


-251- 


وحسبما هو مقترح بالإطار )6-8( GU‏ مجرد فكرة الاستقلال القضائي ليس 
من السهل تعريفها. غير i‏ بمجرّد قبولنا التعريف المبيّن بالإطار )6-8( والمتضمن: 
«قدرة المحاكم والقضاة عل أداء وأجباتهم» دون Si‏ تأثير أو رقابة من جانب لاعبين 
آخرين» SB‏ يحكون We‏ تمامًا أن نفهم BU‏ يتعلق جانب الاستقلال الأكثر صلة 
بالاستقلال عن ALY‏ السّياسية؛ كونه يمكنها من اعدم الإذعان للقرارات القضائية أو 
تقويض إنفاذهاا» بل «والغأر من المحاكم؛ Shas Lil‏ عن ذلك فقي أية ديمقراطية» 
يكون وجود استقلال القضاءء أي: dope‏ من الأعراف القانونية المادفة إلى حماية 
استقلال clad‏ شرظا ضروريّه ولكن ليس كافيّاء BOUL‏ الفعلي. وغالبًا dás‏ ما 
تتوفر de‏ في الدول غير الديمقراطية أعراف استقلال القضاء تلك» غير أنّها 
تُنتهك على نحو ثابت. وتبعًا لذلك» يعد حتميًا تحليل الاستقلال الفعلى. ويمحكن 
ملاحظة ذلك من خلال بعض المؤشرات الفاعلة» مثل: i‏ 

- طول المدّة الفعلية لأعضاء المحكمة العلياء حيث يجب أن تكون طويلة 
تمامًا كون التعيينات قصيرة الأجل تة تفتح الطريق أمام السفوذ السّياسي الأقوئ (فعلى 
سبيل المثال» اثنا عشر سنة لقضاة ا الدستورية الألمانية» في حين يُعيّن قضاة 
المحكمة العليا الأمريكية لفترات تمتد مدئ الحياة). 

- كفاية الراتب فيما يتصل بميزانية المحكمة؛ بوصفها مؤسسة؛ وينعكس في عدد 
الكتّاب الموظفين» وتوفر معدّات حاسوبية حديثة» وغيرها من الجوانب ABUH‏ 

- استقرار النظام القانوني كون أيّ تغيبر في ذلك النظام يُضعف الاستقلال 
الفعل. 

- وختامّاء الرّتابة في تنفيذ الأحكام؛ إذا اعتمدت هذه الأحكام - Jo‏ تنفيذها 
- إلى إجراء يتخذ من جانب ST‏ من دوائر الحكومة» عندها يكون الاستقلال متدنيًا 
ومعيبًا. (هايو وفويجت» 2007م). 

Le,‏ تساؤل مفاده: مق يمكننا os‏ استقلال lel‏ للقضاء في Í‏ من 
الديمقراطيات؟ هناك Ob,‏ مختلفان عل هذا السؤال. توجد خبرة تطوير حڪي BIS‏ 
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قوي للسلطة القضائية تُفضي إلى استقلال قوي» من جانب. (Es‏ وجه الخصوص؛ ررّح 
إنشاء مجالس قضائية لععزيز ذلك الاستقلال لتحقيق أعل مستوئ من الحيادية» نظرًا 
SY‏ في هذه المجالس يجري تمثيل جميع قطاعات LEN‏ القضائية في حين تدار 
عمليات التعيين والترقية والعقوبات الجزائية (بما يشمل التسريح من المنصب) Cte‏ 
(جوارنيري» 2011م؛ بيانا وجوارنيري» 2012م). وعلن الجانب الآخرء عندما ننظر في 
عمليات التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية» نستشعر مستوى 
عاليًا من الشقة من ile‏ المواطنين» في النظام القانوني لديهم» وحرية متقدّمة 
للصحافةء وفوق كل ذلك وجود معارضة سياسية alder‏ حى وإن كانت مفككة: يما 
يكفل رقابة سياسية - إن وجدت - ضعيفة من جانب القادة السّياسيين على ALLE‏ 
القضائيةء ودليلًا GE‏ عل مستوئ أعل من استقلالية القضاة وحيادهم (مورلينو 
وسادورسي» 2010م). 

وخلال فترات العحوّل من السلطوية» يوجد ثمة جانب آخر ذي أهمية عظيمة 
أيضّاء ففى OYE‏ كانت هناك درجة كبيرة من الفساد في الدول الاستبدادية» حيث 
كانت ult)‏ القضائية» أو عل الأقل كثير من القضاة الأفراد فاسدين. وتطلب ذلك 
تطهيرًا شاملا للنظام Visas,‏ للقضاة الذين قد يكونون قد أدِينوا في نظام الحكم 
السابق. ويمكن إجراء ذلك من خلال dab‏ التقييم القضائيء على سبيل SEM‏ التي 
as‏ أحيانًا بمشاركة قضاة مشهود طم بقدر dle‏ من الاحترام من الخارج؛ كما 
كانت الحال في جنوب إفريقيا أو ABS‏ 

lp‏ العموميون والمحاكم العليا 

ثمة طريقة إضافية مهمة لتحليل الصّلات فيما بين AL‏ القضائية ARUN,‏ 
العنفيذية» عمادها النظرفي دور PSU‏ العام. في الحقيقة» يعد JÉN‏ القانوني للنيابة 
مسؤولًا عن استقصاء القضية وتقديمها للمحكمة Sue‏ فرد ينهم بخرق القانون. ومهما 
يكن النظام القانوني القائم» سواء نظام عقد الخصومة وفقًا للقانون العام» أو نظامًا 
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Gad‏ وفقًا للقانون Gall‏ فإنه يعد العنصر GLAM‏ سواء كان LEAN‏ تابعًا مباشرة 
alo‏ العنفيذية أم كان المدّعي قاضيًا he‏ بحفالة الاستقلالية ذاتها مثل جميع 
القضاة الآخرين. وخلال هذين الوجهينء SY‏ مسار متّصلء هناك عدد من الاحتماليات 
المختلفة. 1 

وهكذاء ففى الولايات المتحدة الأمريكية» عل سبيل JL‏ ينتمى FAM‏ إن 
السَلطة التنفيذية؛ وعادة ما ينتخب. وفي إيطالياء يكون ذلك الشخص قاضيًا ويتعيّن 
عليه اجتياز منافّسة age‏ وفي فرذساء de‏ المدّعي قاضيّاء غير ST‏ يعمل لدئ وزارة 
العدل» ويخضع للوزير؛ وفي ألانياء يتكون Cae FAN‏ عل القانون» غير ST‏ يعد 
تابعًا Le)‏ للسلطة التنفيذية. 

والمهمٌ ada‏ في هذا السياق هو ST‏ برغم المعادلات المختلفة» Óp‏ اعتماد المدّعي 
أواستقلاله عن ALLE‏ السّياسية ليس ذا صلة - إلى So‏ كبير - بالقرار العام حيث 
إنه Sed‏ من المهم كثيرًا بالنسبة للطريقة التي تخضع ARLEN‏ السّياسية للرقابة الفعلية 
من خلاطاء ويعدٌ المدّعي المستقل AST‏ صرامة - Bole‏ - في الرقابة علن أفعال السّلطات 
السّياسية. فعلن سبيل Gael JEM‏ عدد كبير من الاستفسارات من جانب المدّعين 
العموميين في كل من إيطاليا وإسبانيا والبرازيل» عملية نزع الشرعية عن القادة 
السّياسيين» الأمر الذي جلب - في بعض الحالات - أزمات سياسية خطيرة» وكشف 
في بعضها الآخر عن مدى الفساد السّيامي. 

als,‏ الوظيفة الرئيسة للمحاكم العليا أوالمحاكم الدستورية من المراجعة 
القضائية» وهي مهمة الرقابة de‏ أفعال السلطتين التشريعية والعنفيذية من حيث 
توافقها مع القواعد الدستورية وغيرها من القوانين. وهناك نماذج مختلفة من تلك 
المحاكم العليا: تلك التي تؤْدّي المراجعة القضائية وحَسْب (المحاكم الدستورية)» 
وتلك التي تقوم بدور المحكمة العليا للتسوية العامة للنزاعات القضائية؛ في حين 
يتشكّل البعض الآخر من جانب قضاة مهنيين فحسب؛ وحالات أخرئ مختلطة من 
قضاةٍ ينتخبون من جانب LOI‏ التشريعية و/أو ALO‏ العنفيذية. by‏ بعض الدول» 
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يحون للمواطنين الحق في مخاطبة المحكمة العليا مباشرة» عل سبيل المثالء عندما 
gh‏ بانتهاك حقوق الإذسان الأساسية؛ بينما في حالات أخرئ لا حول المواطنون 
بهذه الحقوق» ولا تكون إمكانية الوصول إليها متاحة VI‏ من خلال المحاكم 
الابتدائية ضمن النظام القانوني. 

وغالبًا ما JE‏ هذا النموذج الأخير للمحاكم العلياء بوصفه الملجأ الأخير للطعن 
عل الأحكام القضائيةء عُرفًا. وتعدٌ المحاكم الدستورية ابتكارًا مؤسساتيًا حديئاء 
للحيلولة دون إساءة استعمال السّلطة من جانب الجهات السّياسية» ولعفسير الأحكام 
الدستورية بشأن حقوق LSM‏ الأساسية. ويممكن أن تقع جميع المحاكم الدستورية 
في مسار ie‏ فيما بين القطبين» أحدهما gle Sh‏ حماية الحقوق» والآخر يحبى؛ دون 
إساءة استعمال ole Fay ALLAN‏ ذلك Ép‏ النقطة الأساسية ليست التنظيم المحدّد 
للمحكمة العلياء geal,‏ كيفية إجراء المحاسّبية بين المؤسسات بالفعل من خلال 
المحكمة. وتحكون المحكمة العليا الأفضل هي تلك التي تدعم بثقة المواطنين» وحيثما 
5 أيصًا باستقلاها ودعمها من جانب المعارضة السّياسية. 

وختامًاء Óp‏ ظاهرة زيادة التحوّل نحو الصبغة القضائية للحياة السّياسية والمدنية» 
وما يتبعها من تنام للدور السّياسي للسلطة القضائية في عدد من الديمقراطيات 
المعاصرة لا É‏ أن تُذكر أيضًا. وحسبما هو مطروح» عل سبيل المثال» من جانب إيان 
شابيرو )92011( UUS‏ لعبت المحاكم منذ النصف الأخير من القرن العشرين 
دورًا ذشظا متناميًا في صناعة الشّياسة العامة من خلال سلطاتها المنعقدة في المراجعة 
الدستورية القضائية؛ ومراجعة قانونية الإجراءات الإدارية. dey‏ وضع المحكمة 
الدستورية الألمانية» عن سبيل المثال» قويّاه عل وجه الخصوص؛ فيما يتعلق بالخبرة 
الاستبدادية السابقة. وعل نحو (ple‏ هناك توجّه في القانون الدولي منذ محاكمات 
نورمبرج بعد 1945م صَوْبَ دَوْرٍ أقوئ للمحاكم؛ يمكننا ملاحظته مع إنشاء 
المحكمة الجنائية الدولية في عام 91998 حيث يمكن من خلاها إخضاع القادة 
السّياسيين للمحاسبة عل جرائم ارتكبوها Le‏ الإفسانية. 
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الاستنتاجات 

يُظهر هذا التحليل للسلطات العلاث ووظائفها وتنظيماتها عن نحو the‏ للغاية 
الاختلافات الأساسية بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة غير الديمقراطية. ونعني 
بذلك ST‏ يحب أن يوجد عل الأقل ثمة فصل سريع بين ULL‏ السّياسية؛ ونقصد 
بها السّلْطتين العنفيذية والتشريعية؛ LLIN,‏ القضائية لتحقيق الديمقراطية. ويعدٌ 
هذا الفصل نتيجة للكلية السّياسية الفاعلة ووجود مبدأ سيادة القانون» التي eS‏ 
بحماية الحريات المدنية والسّياسية. by‏ الوقت ذاته» يمڪن أن تجلب عملا عل نحو 
أفضل لكل نظام حكم ديمقراطي من خلال تنفيذ أكثر فاعلية للمحاسية بين 
المؤسسات» والذي der‏ واحدًا من العناصر الأساسية لتحسين وظيفة الديمقراطيات. 
ويعني هذا الفصل بين ULL‏ أيضًا ST‏ يبحب أن يكون ثمة تعاون Gal?‏ فيما بين 
السّلْطة القضائية والسّلْطتين الأخريين. وبذلك تحكون الرقابة والتعاون المشترك 
ضمن إطار سيادة القانون من السمات الأساسية لأية ديمقراطية نافذة علل نحو ملائم. 

وفي okt‏ غير الديمقراطية» تون الرقابة على السّلْطة السّياسية من خلال 
المدّعين العموميين» الذي Bale‏ ما يعيّنون من جانب ULE‏ الحاكمةء بل وأيضًا من 
جانب المحاكم العادية» التي لا يسمح ها عبر طرق مختلفة من العلاعب غير الرسي 
بإصدار أحكام Le‏ الحكومة» Boleg‏ ما نفتقر إليها. وبالطبع» هناك درجات من 
الافتقار إلل تلك الرقابة» والتي تعد - أيضًا - أحد الجوانب التي تميّز أنظمة الحڪم 
dial‏ حيث توجد بعض الضوابط الرقابية» ole‏ تلك الأنظمة الاستبدادية» وحيث 
لا بمكن العثور عن تلك القيود. 

ويمكن مطالّعة نتائج أنشطة السّلْطات التي عرضنا ها بالعحليل في هذا الفصل 
في السّياسات التي أقرّتها أنظمة الحكم المختلفة وجرئ تنفيذها من جانبها. Bly‏ 
نعرض طا في الفصل التالي. 
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1- ما المقصود بالتمثيل العام؟ وما الفرق بين مؤتمن ومفوّض؟ 

2- ما التعريف العام للبرلان؟ وكيف يمكن مناقشة الجوانب الأساسية للمراقبة 
البرلمانية والوظائف الرقابية؟ 

3- ما التعريف العام للحكومة؟ وكيف يمحكن مناقشة الوظائف الأساسية التي 
LL Qs‏ التنفيذية في الديمقراطيات المعاصرة؟ 

4- ما الحكومة الحزبية؟ ولاذا توجد ثمة BNE‏ قوية بين نوع الوزارة وتفكّك 
النظام الحزبي؟ 

5- ما تعريف فكرة الاستقلال القضائي؟ والفرق بينه والاستقلال الفعلي؟ 
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السياسات العامث والإدارة العامي 


مصطلحات أساسية 
| البيروقراطية جدول أعمال السّياسة | 
نموذج AL‏ الممملات تقييم اليّياسة 
التزعة النظامية الجديدة السّياسة العامة 
تبعية المسار دولة الرفاه 
iki‏ 


فور اتخاذ القرارات» تنشأ مشكلة تنفيذها بشكل سريع؛ وذلك كون كل عملية 
صناعة قرار تعقبها مشكلة تنفيذه. ففي الحقيقة» خلال تلك العملية» يكون 
اللاعبون المسؤولون عن العنفيذء وهم الإدارة أو البيروقراطية العامةء منخرطين في 
الغالب» مع الأفراد المتأثرين بالقرارات» ولا سيما عندما يمثل هؤلاء مجموعات الدخبة 
الذين قد تتأثر مصالهم بها إلى حد كبير. وهذا Be‏ بدوره oe‏ الامتثال للقرارات 
التي تصدر. وهكذاء فقبل مباشرة أي تحليل للسّياسات العامة عل هذا النح دَعُونا 
فستذكر المراحل الأساسية لعملية صناعة السّياسة. 

وبتبني منظور كلاسيكي (ميني وثيونيج» 9م Jed‏ الخطوة الأول في 
عملية صناعة السّياسة عندما درج مسألة ما عل جدول الأعمال السّيامي. وقد 
ينشأ ذلك بفعل أحداث خارجية مغل LAS‏ التصرّف مع أزمة اقتصادية حادة أو ماذا 
يكن فعله مع موجة جديدة من الحجرة؛ أو كيفية مسايرة الفساد الذي اكتشفه 
gael‏ عن المخالفات والإعلام. ويمكن أن يكون ذلك صادرًا من قائد يرغب في 
استغلال موقف ما لصالحه» وير Sf‏ ثمة مسألة يمكن أن olvle GS‏ انتخابية 
مهمةء مثل مكافحة العهرب الضريي» أو تعزيز الأمن المدلي. 
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إن من يعرف المسألة وكيفية وضعها في إطار في البداية شخص وثيق الصلة 
للغاية بالسّياسة التي سوف Abs‏ في النهاية. ومع اقتفاء الدوافع والأغراض المختلفة» 
يعرّف زعماء الأحزاب وقادة الرأي ومجموعات المصالح المسألة ضمن إطار يوضع Ú‏ 
لقيمهم وحدودهم alai‏ ومصالحهم المحدّدة. 

feos,‏ الخطوة الغانية البارزة في صياغة السّياسة وإعداد مسوّدتها. Lady‏ هذه هي 
اللحظة الرئيسة المتمثلة في وضع الحلول البديلة» حيث تعمل المصالح المختلفة 
والنزاعات ob‏ الصلة. by‏ بعض الحالات» قد Leg‏ عن ذلك ثمة مأزق» يمڪن أن 
يمتدء نظرًا للاختلافات والنزاعات» وعندها لن تكون هناك ثمة خطوة إضافية. وعند 
الوقوع تحت ضغط المشكلة التي تقتضي حأ أو نظرًا لكون أحد الأطراف قد أصبح 
أقوى؛ أو تشكّل - ثمة - ائتلاف JS‏ المشكلة» سوف يعقبهما خطوة dlls‏ هي مرحلة 
اتخاذ القرار. وهذه هي المرحلة التي يصبح فيها اللاعبون الرسميون» مثل الحكومة 
والبرلمان» بل والبيروقراطية واللاعبون غير الرسميين والمجموعات المصالح والمواطنون 
المتأثرون» منخرطين Me‏ مستويات LE‏ (دولية» ومتجاوزة ALES SL‏ الوطنية» 
ووطنية» وإقليمية (le,‏ وأيضًا عندما تحدث المساومة والتبادلات والاثتلافات 
والتسويات بصفة غير رسمية» وتمهّد الطريق للقرارات الرسمية. 

وتتمثّل المرحلة الرابعة في التنفيذ والتي سوف نناقشها في الجزء الخاص 
بالبيروقراطية. وتتعلق المخطوة الخامسة بتقييم السّياسة EÉN‏ والتي تعد ذات صلة 
- عق وجه الخصوص - بالمرحلة السادسة التالية» واستمرارية السّياسة أو إعادة 
تشكيلها أو إنهائها. وفور بدايتهاء تستأنف ME CLA‏ عن نحو he‏ القوئ 
الكامنة القوية؛ GS‏ عدد من المصالح المخوّلة ثب حوطا. وفي كثير من الحالات» 
تشكّل هذه السياسات دورة السّياسة التي تغذَّئ رجعيًا من خلال الأجزاء والآليات 
المختلفة من النظام السّياسي. وتندرج النتائج الفاعلة والتغيّر المحتمل لائتلافات 
اللاعبين أو التغييرات في البيئة الخارجية ضمن العوامل الرئيسة التي تؤخذ في الحسبان 
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بهدف إعادة تشكيل Gf‏ من السّياسات أو إنهائها. sy‏ هذه المراحل الستة الأكثر 
ضبابية والأقل تمييرًا. 

وسوف نحاول من خلال هذا الفصل تقديم صورة واقعية عن تلك العملية؛ أو 
من خلال تعريف ماهية السّياسة العامة» ومناقشة بعض من أكثر تصنيفات السّياسات 
Fab‏ وثانيّاه من خلال استطراد قصير بشأن مجموعة السّياسات الأكثر صلة التي تم 
الإيعاز بها خلال السنوات السبعين الأخيرة أو نحو ذلك ولا سيما سياسات الرفاه في 
كثير من الدول. LIE,‏ من خلال وصف أدوار وأنشطة الوكيل الرئيس لتنفيذ السّياسة» 
والبيروقراطية العامة. ورابعًاه من خلال تحليل كيفية تقييم السّياسات» وهو جانب 
حرج في عملية صناعة السّياسة كاملة. وخامسّاء من خلال تقديم الحماذج الرئيسة 
لصناعة السّياسة ومناقشتهاء والتي تم تطويرها في مجموعة من الكتابات بشأنها. 


الإطار )1-9( - جيه. إي. أندرسون: «السياسة» 


السّياسة: هي مسار إجراء هادف يتبعه لاعب أو مجموعة من اللاعبين في 


سبيلهم للتعامل مع مسألة محل اهتمام؛ في حين تعد السّياسات العامة هي TAD‏ 
من IS‏ الأجهزة والمسؤولين الحكوميين. 


المصدر: أندرسون» 5:1990. 


ما السشياسات؟ 

هناك عدد من التعريفات المختلفة LALLY‏ العامة؛ فبعضها تعد كلاسيكية 
ويشار إليها عن نحو ثابت بوصفها («مّن يحصل عل ماذاء (HBSS cgay‏ (لاسويل» 
0م و1971م). وبعضهاء يعد أكثر حداثة ويمكّل تنقيحًا للتعريفات السابقة 
(نيلسون؛ 1987م). وبعضها 25.23 عل وجه الخصوص عل أهمية التنفيذ» ونقصد به 
YLT‏ يكون لدينا سياسة عامة Ý‏ عندما يترجم مشروع القانون UI‏ أفعال» بحيث 
Abs‏ القرارات Yo‏ نحو AST‏ أو أقل فاعلية (بيترن 1983م). ويقترح الإطار )1-9( 
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as‏ رئيسًا LAU‏ العامة» يأخذ في الحسبان مكوّناتها الرئيسة. 

وهكذاء Ss‏ أولّا لا يعد التعريف الفردي bole WE‏ للحديث عن السّياسة؛ OV‏ 
السّياسة مجموعة من القرارات («مسار إجراءات») ذات صلة بنوايا اللاعبين 
السّياسيين. وثانيًا» يحب أن ogee‏ هذه الإجراءات ١هادفة»»‏ أي يجب أن تحاول حل 
مشكلة أدرجت عل جدول الأعمال السّياسي. وثالئاء تعد السّياسة dele‏ عندما تؤثر 
بطريق مباشر أو غير مباشر» مجموعة من المواطنين» > وإن كانت مرعة صغيرة 
وتنقّذ بجميع مراحلها من جانب OLA‏ العامة» والقادة السياسيين والمستخدّمين 
المدنيين. ورابعًاء حسبما أكدها (بيترز)» تكون لدينا سياسة عندما تترجم الإقرارات 
والوثائق القياسية المكتوبة إل أفعال. وبتتبّع هذا التعريف» يمكننا أن نرئ فورًا 
روابط الاتصال فيما بين السّياسات والاستجابة العامة» بوصفها عنصرًا أساسيًا 
للديمقراطية» غير ÉT‏ العنصر الأهمٌ في الأنظمة غير الديمقراطية عل السواء. 

وفيما يتعلق بهذا التعريف الواضح» ما الأمثلة الرئيسة للسّياسات العامة؟ 
وكيف يمكن تصنيفها؟ فيما يتعلق بالمسألة الأول لا بد من الأخذ بالاعتبار مسارات 
الإجراءات العمومية كافة في مختلف السياقات من جانب الحكومات le‏ المستويات 
المتجاوزة لحدود ALE‏ الوطنية والوطنية ودون الإقليمية والمحلية. بالإضافة QM}‏ ذلك» 
هناك عدد من السّياسات التي تحتاج إلى فهمهاء واتخاذ القرار بشأنها وتنفيذها» من 
خلال إجراء dies‏ من العنسيق بين المستويات المختلفة» كسياسة العماسك الإقليبى 
الأوروبية عل سبيل المثال» والتى تعد جموعة مهمة من القرارات الصادرة لمكافحة 
أشكال عدم العوازن الاقتصادي والاجتماعي الناشئ بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي. وهناك أيضًا سياسات» كتلك المتعلقة بالمعايير الاقتصادية للتعافي من 
ارتفاع معذل المديونية العمومية عل مستوئ الدولةء الذي يقتضي تنسيقًا فيما بين 
الجهات الدولية» مثل صندوق sll‏ الدوليء والحكومات الوطنية. 

وتشتمل السّياسات الأخرئ de‏ العنسيق بين OL‏ المركزية URL,‏ 
الإقليمية أو البلدية. فعلن سبيل المثال» che‏ الجدول )1-9( قائمة من مناطق السّياسة 
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الرئيسة التى ينتهجها الاتحاد الأوروبي. ey‏ المستويات الوطنية والمحلية» توازي تلك 
القطاعات تلك القائمةً. وتدار السّياسات as‏ من خلال الوزارات المختلفة أو 


الدوائر المحلية. 
الجدول )1-9( مناطق السياسة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي 
الزراعة التعليم والتدريب والشباب حقوق الإنسان 
« الوسائط الصوتية والمرئية والإعلام ٠‏ التوظيف والشؤون الاجتماعية ٠٠‏ الشؤون المؤسساتية 
٠الموازنة ٠‏ الطاقة ٠‏ العدالة والشؤون الداخلية 
٠‏ المنافسة ٠‏ المؤسسات « التعدّدية اللغوية 
٠المستهلكون ٠‏ البيئة » السياسة الإقليمية 
٠‏ الثقافة ٠‏ المواظنة بالاتحاد الأأوروبي ٠‏ البحث والابتكار 
e‏ الجهمارك o‏ سلامة الغذاء ٠‏ السوق الفردي 
٠‏ التطوير والتعاون ٠‏ السياسة الخارجية والسياسة الأمنية of‏ الفضاء 
٠‏ الشؤون الاقتصادية والنقدية أء المساعدات AGLI‏ والحماية المدنية ٠|‏ الضرائب 
٠‏ العجارة 
٠‏ النقل 


منذ نهاية الحرب العالمية ASU‏ وسّعت كثير من الديمقراطيات نطاقهاء وعمّقت 
من العداخل العام من خلال إعداد أعداد ضخمة من السّياسات وتنفيذها. غير أنه منذ 
ذشوء الأزمة الاقتصادية في أواخر سبعينيات القرن العشرين («أزمة النفط» والكساد)» 
انعكس هذا AEN‏ وكانت رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاشر هي التي بدأت 
عملية التحرير وتقليص التداخلات العمومية» والسّياسات العامة تبعًا لذلك. وبهدف 
استرداد All‏ العام ورصيد الموازنة» aS)‏ ساستها عدد من القادة الآخرين بالعالمه 
وليس في أوروبا وحسب. Say‏ ذلك مثالا ل«السّياسة الموجّهة» التي تعني سياسة 
تقلّص تداخل الحالة. 
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التصنيف الكلاسيكي للسياسات 
من المهم تصنيف هذا التنوع العالي للسّياسات» وللبدء في هذه العملية علينا 


إدراك الفارق بين السياسات الإجرائية والموضوعية. 

ay‏ النوع الأول من السّياسات تلك التي تضع القواعد والعمليات فيما يتعلق 
بالكيفية التي يجب تطويرها وتنفيذهاء Uy‏ ها في مختلف المناطق. ويعدٌ النوع BUN‏ 
تلك التي os‏ نطاقات محدّدة» مثل الخدمات الصحيّة العامة» والتعليم العام وكثير من 
المجالات الأخرئ. غير ST‏ بإمعان النظرء يمكننا أن ندرك ae Sf‏ من هذه السّياسات 
Én‏ الشوعين الإجرائي والموضوعي. لذلك» تجدر الحاجة إلى وضع طبوغرافيا أكثر تعقيدًا 
للتعامل مع تعقيد السّياسات وتنفيذهاء وهذه هي الحال بالنسبة للطبوغرافيا التي 
طوّرت من جانب اثيودور جيه لوي». ومن هذا المنظورء لا تعد السّياسة مرد مجموعة 
من الإقرارات الواهية التي تظل حبرًا علل الورق؛ Ñ‏ تنفيذها الفعلي يعد أكثر أهمية. 

وفي هذا السياق» يكون إنفاذ السّياسات والعقوبات الجزائية المحتملة المرافقة 
لعدم الامتثال ها el‏ جوهريًا. وبالنسبة هذه الإجراءات» يمكن العمييز بين بُعدين 
رئيسين. ويتعلق البُعد الأول باحتمالية الإكراه في حالة عدم الامتثال. وقد يڪون 
ذلك إِمّا فوريًا أو عن ad‏ فيما دُشير البُعد GUN‏ إلى قابلية تطبيق الإكراه أي على من 
توجّه ضدّه العقوبات الجزائية. by‏ بعض الحالات» يعرّز الإكراه من خلال سلوك 
الفرد. ومن أمئلة ذلك» Sd‏ «لوي» السّياسة Lo‏ الدعاية الاحتيالية» والتي لا تحكون 
واجبة التطبيق إلا تجاه سلوك المعلنين الأفرادء أو بشأن الشركة الدعائية المحدّدة. غير 
Sf‏ قابلية التطبيق يمحكن أن تشير أيضًا إلل بيئة السلوك. ويعدٌ المثال الذي ساقه «لوي» 
بشأن التغيير في معدّل الفائدة المعلّن من جانب أحد البنوك المركزية» والذي يؤثّر عل 
سلوك كل مستثمرء إذا ما كان سيباشر استثمارًا أم لا. 

cies‏ الجدول )2-9( أنواع السّياسات الأربعة الناشئة فيما يتعلق بهذه الأبعاد. 
وتُخصّص السّياسات التوزيعية الخدمات أو المزايا على الأفرادء أو جموعات بعينها أو 
مجتمعات بلا عقوبات جزائية؛ أو بعقوبات جزائية مخففة ذسبيًا. وتشتمل أمثلتها de‏ 
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سياسة التعليم وعدد من السّياسات الاقتصادية. وتمثّل السّياسات التنظيمية سياسات 
إجرائية» والتي تفرض قيودًا جزائية صارمة على سلوك الأشخاص والمجموعات. ويعدٌ ذلك 
le‏ نظرًا لكونها تحى مصلحة عامة» ومن أمثلتها تلك السّياسات البيثية والسّياسة 
العمّالية والسّياسات التي تحقق العنافس العادل بين المؤسسات. وتعدٌ سياسات الدوائر 
الانتخابية إجرائية أيصًاء وتُعنى بتأسيس المؤسسات» أو إعادة هيكلتها في إطار تنظيم 
سلطة الجهات الحاكمة. 

ومن أمثلة القواعد المؤسساتية استحداث النظام الانتخابي» أو إحداث تغييرات 
رئيسة ale‏ وإنشاء بعض URL‏ العمومية الجديدة» مثل الوكالة العنظيمية في 

وفي الختام يمڪن القول إن سياسات إعادة التوزيع تعد سياساتٍ Gag‏ إلى نقل 
تخصيص الثروة والدخل لصالح الفئات المتدئّية أو الأفراد الأقل فقرًا. وهي تعد بذلك 
سياسة موضوعيةء ومن أمثلتها المباشرة تلك الضريبة العدريجية عل الدخل. غير Éi‏ 
- في الحقيقة - gab‏ جميع سياسات الرفاه الاجتماعية» والصحة العامة» والحقوق 
المدنيةء والسّياسات المماثلة بآثار إعادة توزيع. 


الجدول )2-9( أنواع السياسات: العقوبات الجزائية 


قابلية تطبيق الإكراه (يعمل من (SIE‏ 
السلوك الفردي سلوك البيئة 
be‏ سياسة توزيعية سياسة الدوائر الانتخابية 
احتمالية ASP‏ عن بعد ياسة توزيعية deat‏ الدوائر نتخابية 
فورية سياسة تنظيمية سياسة إعادة التوزيع 


المصدر: منقول Shas‏ من لوي» 1972: 300. 

وبرغم كونها مفيدة وتنويرية» يمحكن لطبوغرافيا الوي' أن تصبح Aas‏ عندما 
نحلل سياسة محدّدة وندرك Gi‏ تلك السّياسة قد تحكون تنظيمية وتوزيعية في آنِ cooly‏ 
أو ربما مزيجًا بن أكثر من نوع واحد. بعبارة أخرئ لقد أدركنا كم هو صعب توفير 
تمييز واضح بين CLL‏ التجريبية. ad,‏ عن ذلك» يفتقر العحليلء الذي يركز 


- 265 - 


وحسب عل العقوبات الجزائية والإكراه إلى جوانب أخرئ مهمة للغاية» كالتكاليف 
ومزايا اللوائح العنظيمية» والتي تمن في جوهر أية سياسة. 

وهكذا يون قد تم اقتراح تصنيف Tys AST‏ على نطاق واسع من جانب 
جيمس كيو ويلسون )661973 1980م)» والذي أكّد عل Sf‏ السّياسات دومًا ما 
تنطوي عل تكاليف ومزايا. وني Ei‏ من مناطق السّياسة المحدّدةه يمحكن تركيزها أو 
تشتيتها. وبهذا يعكون لدينا سياسات حسب نظام الأكثرية» عندما CES‏ كل من 
التكاليف والمزايا Ye‏ نطاق واسع. ويعني ذلك أنَّ أجزاء عريضة من المجتمع تتحتّل 
العكاليف وتتلقئ المزايا المادية أو غيرها من أنواع المزايا الأخرئ. 

ويمثّل الوضع Stall‏ لتركيز التكاليف والمزايا سياسات مجموعات المصالح» حين 
تحافئ الإعانة أو التنظيم مجموعة صغيرة عن حساب مجموعة أخرئ» ولا يتأثر 
المجتمع ككل بهذه السّياسات. وتوفر السياسات العنظيمية مزايا وتكاليف عمومية 
برغم Sf‏ المزايا والتكاليف الصغيرة Bole‏ ما تركز عن شريحة صغيرة من ال مجتمع. ويرك 
ويلسون SÍ‏ هذه السّياسة تحتاج isl,‏ أعمال ماهرة لتطبيقها. 

ونتيجة لهذا النوع من السّياسات» ÓG‏ الحركات الاحتجاجية - ole‏ سبيل SUL‏ - 
تصبح معلومة بوصفها رافضة لإقامة مثل هذه المشاريع المطوّرة» بوصفها last‏ 
محلية يحب أن تدفع نظير إذشاء طريق سريعة أو نفق كي تظهر الحركات الرافضة لإقامة 
مثل هذه المشاريع كردة فعل. 

LET فإنه يكون للسّياسات الموجّهة للعميل تبعات عل المجتمع؛ غير‎ dsl, 
تفيد المجموعات الصغيرة» وتكون جيّدة العنظيم غالبًا. ولا يكون هناك معارضة‎ 
LET كبيرة لعلك الأنواع من السّياسات. ويتمكّل العنصر الأساسي هذه الطبوغرافيا في‎ 
على تبعات إصدار القرارء التي عادة ما ترافق أي نوع من‎ La يمكن أن تستحوذ‎ 
السّياسة حينما يون هناك فائز أو خاس والذي من الممكن أن يقوم بالاحتجاج‎ 
وممارسة العنف.‎ 
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دول الرفاه: استطراد قصير 
بحسب طبوغرافيا الوي» فإن سياسات الرفاه تعد سياساتٍ إعادةٍ توزيع Bale‏ 
ووفمًا ل«اويلسون» فإنّه قد تحكون هناك Lal‏ سياسات حسب نظام الأ كثريةء أوسياسات 
موجّهة لكنها تعتمد عل كيفية العنفيذ. غير UST‏ لم تؤخذ بالاعتبار Ý‏ هامشيًا في 
الجدول (3-9). obey‏ المستوى الوطني؛ GB‏ سياسات دولة الرفاه تعد السّياسات الأكثر 
صلة بالديمقراطيات المعاصرة» وفي عدد من أنظمة الحكم الاستبدادية على السواء. 
وهذا السبب» فَإنّها تستوجب WE pt‏ إضافيًا في هذا السياق. 
الجدول )3-9( أنواع السّياسات: التكاليف والمزايا 
المزايا 
peat‏ المركزة 
المشئّتة | السشياسات حسب نظام الأكثرية | السياسات الموجّهة للعميل 


زة السياسات القجارية سياسات مجموعات Lall‏ 
SA‏ ري yt‏ لح 


المصدر: منقول بتصدّف من ويلسون؛ 1980: 70-367 


التكاليف 


وتشير مصطلحات مثل «سياسات الرفاه»» و «دولة الرفاه» إل السّياسة الأساسية 
لعحسين رفاهية الفرد وجماعة المواطنين. وحسب طرح «فيريرا» (الإطار [2-9])» op‏ 
هذه السّياسات تحمى المواطنين Le‏ اجموعة مقرّرة سلقًا من المخاطر والاحتياجات 
الاجتماعيةا. ١‏ 


الإطار(2-9) - ماوريزيو فيريراء «دولة الرفاها 


«تشير دولة الرفاه إلى عدد من OLA‏ التي توئّر الحكومة من خلاها 
الحماية ضد مجموعة مقرّرة سلمًا من المخاطر والاحتياجات الاجتماعية). 


المصدر: فيريراء 2011: 2748. 
وفي ضوء مفهوم المواظنة الذي By‏ مارشال )¢1950(« تعطي هذه السّياسات 
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محتوئ للحقوق الاجتماعيةء وتحكيل الحقوق المدنية والحقوق السياسية لتحقيق مواظنة 
ديمقراطية كاملة. وهي تشتمل على جميع سياسات الرعاية الصحية» وتتضمن شبكة من 
المستشفيات العامة» وأشكال أخره بل من المساعدة الصحية؛ والتعليم المجاني والإلزاي 
للأطفال» وتوفير السحكن الرخيص OU‏ محدودة الدخل؛ والأشكال المختلفة من الحقوق 
الواجبة للبطالة» والمعاشات LSI‏ السن والموظفين المتقاعدين؛ والإعانات للأشخاص 
المعاقين» وغيرها من الأشكال الأخرئ للدعم الاجتماعي. ومعظم المجتمعات في الوقت 
الرأهن» الديمقراطية بل وبعض المجتمعات غير الديمقراطية ads MEL‏ بخليط من 
سياسات الرفاه الخاصة بها (إسبينج - أندرسون» 1990م). 

ولفهم ١ gall‏ يق لبعات السّياسية لسّياسات old‏ فلا بد من ملاحظة 
afi‏ بعد الحرب العالمية p‏ عل وجه الخصوص» ode‏ تطوير تلك السّياسات 
وتنفيذها عل نحو عميق - Ga‏ الديمقراطيات الأوروبية من خلال مراجعة تعريف 
هذا النوع من النظام؛ مع الاعتراف بالحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين 
(مارشال؛ 1949م). 

وقد أصبحت هذه السّياسات AST‏ انتشارًا في أمريكا اللاتينية منذ مطلع 
ثمانينيات القرن العشرين حي منتصفه» خلال مرحلة العحوّل إل الديمقراطية. وفي 
دول مثل أوروجواي» وتشيلي والأرجنتين» يمكننا العثور على أول برامج الرفاه قبل 
ذلكء بل by‏ كوستاريكا أيصًاء وأخيرًا في البرازيل gical‏ ج الرفاه بنجاح. ded‏ 
سبيل «JEM‏ يعد برنامج (Bolsa Familia?‏ برناعجًا لمساعدة الأسر لإرسال أطفاطهم al‏ 
المدرسةء gé yoy‏ بمستوى أفضل من الصحة من خلال تحويلات نقدية مباشرة. 
وفي SI‏ تغييرات نظام الحمكم الأوروبي الشرقي والعحوّل dl‏ الديمقراطية منذ نهاية 
ثمانينات القرن العشرين» برز عل نحو جلع fas‏ ما كان يطلق عليه "الاشتراكية 
الواقعية القائمة» فيما يتعلق بالأداء الاقتصاديء واستمرار الخدمات الاجتماعية» 
ونزعة الدول الأوروبية الشمالية بوصفها دول رفاه قوية. ويممكن العثور على مختلف 
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أنواع برا مع coll aL Ma, J oi‏ أرغيرها م a pdt all‏ 
by‏ المجملء h‏ في أوقات مختلفة ومناطق متغايرة تعد هذه السّياسات أكثر البرامج 

ily‏ ذلك حقيقة Sl‏ حى في سياق الأزمة الاقتصادية العميقة - كما هي الحال 
خلال LAM‏ العظيم في أواخر القرن العشرين - فقد تم الحفاظ على تلك 
السّياسات عل الأقل في بعض صورها مع تكييفها. وباتباع فريرا (2011م) في 
تحليله للظاهرة» نجد of‏ الحكومات الديمقراطية قد أبرزت سّعة تكيفية قوية من 
خلال إصلاح الرفاه في اتجاهات أربعة مختلفة؛ أول تلك الاتجاهات أنَّه كانت هناك 
تسويات هيكلية استجابةٌ للتطورات الاجتماعية الاقتصادية من حيث تنائي التكاليف 
بسبب توفع ارتفاع معدل الأعمار. وهكذاء تمت مراجعة برامج المعاشات - عل سبيل 
SUM‏ - من خلال زيادة عمر العقاعد. وفي قطاع الرعاية الصحية» كان التركيز عل 
كفاءة تخصيص الموارد. وفي الخدمات الاجتماعية» عُنِيت الابتكارات بصفة رئيسة 
باحتياجات كبار السن من السكان» وتغيير جنس العمالة» وظهور صور جديدة من 
الفقر. 

وبالنسبة Gu‏ تلك الاتجاهات» فقد كان هناك gi‏ جديد يتعلق بالبطالة» مع 
الوصول إلى رفع الامتيازات LL‏ عل نحو مقيّد ومشروط. 

وبالنسبة Gd‏ تلك الاتجاهات» الذي (he‏ ببرامج الحماية الاجتماعية فقد 
4S thant Jf‏ بالمجموعات الأفقر La elly‏ مع تقليص برامج التحويل فيما يتعلق 
غل سبيل JEM‏ = بمغاشات LS‏ السن والمعاقين: 

وختامًاء بالنسبة لرابع تلك الاتجاهات في نظم المعاشات الباهظة فقد Jj‏ 
اهتمام أكبر لحماية تأمين الدخل عند التقاعد OVE Le‏ عدم التوازن السكانية 
المتوقعة. وفي ole]‏ فإِلّه في المجمل» كانت هناك ثمة محاولة من جانب الحكومات 
للدفاع عن تلك السّياسات والحفاظ عليها برغم خطر عدم الاستدامة الاقتصادية. 
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البيروقراطية 

يمكن رصد اقساق سياسات الرفاه واضحة le‏ عندما ندرك Sf‏ إدارات 
الرفاه تقع في مركز البيروقراطيات المعاصرة (بيترز وبيير» 2003م). des‏ الرغم من SF‏ 
الأحداث الدرامية» مثل انتخاب رئيس أو برلمان» تجذب انتباه كثير من الناس؛ Ép‏ 
معظم الأنشطة السّياسية الجوهرية والحرجة تقع عندما يترجم البيروقراطيون ANS‏ 
السّلْطات المنتخبة إلى أفعال 635 بصورة عميقة» على الواقع» ley‏ الحياة الشخصية 
لملايين المواطنين. ويمكن للمجالس الوزارية والمجالس التشريعية أن aed‏ جميع 
أنواع مشاريع القوانين» ولكن دون تنفيذ لاحت من جانب الإدارة العامة حيث 
تظل هذه القرارات دون تطبيق. وهكذاء تعد الإدارة العامة UGS:‏ ضروريًا لكل نشاط 
حكويء وتتمثّل مهمتها الرئيسة في تنفيذ القرارات السّياسية الرسمية. 

وتتأخر ترجمة القوانين والمراسيم dl‏ إجراءات عملية؛ SY‏ معظم القوانين أو 
المراسيم لا يمن أن Las‏ فورًا YES‏ تصدر عامة للغاية ولذلك تحتاج إن وقت 
Cree‏ النوع Sell‏ من التشريع؛ وهو اللوائح التي تجعل القوانين قابلة للتنفينء 
وتوضّح أثرها الفعلي. day‏ ذلك ذشاطا تشريعيًا أصيلاء حيث gis‏ خبرة الإدارة العامة 
بهدف تنفيذ القوانين بطريقة ملائمة. وبالطبع» قد تساور البعض ثمة شكوك بشأن 
قابلية محاسّبة هذا الإجراء» بوصفه لم 5 من جانب ULL‏ المنتخبة» ويمسكن أن 
يؤدي عل نحو محتمّل إك تبعات غير متوقعة GY‏ قانون بعينه؛ بل إنه - إضافة إلى ذلك - 
خلال إعداد مسوّدات القوانين» تكون المستويات العليا من الإدارة Me‏ هي التي 
تنخرط في تقديم المشورة إن أعضاء الحكومة والمشرّعين» وهذه هي المهمة الانية 
الإضافة الأساسية للإدارة العا 

وف الديمقراطيات البرلمانية» يعكون التشريع نتيجة للمبادرات الحكومية» Boley‏ 
ما iai‏ مسوّدات مشاريع القوانين إعدادًا Gf‏ بيروقراطيون من مستويات عليا. 

وهكذاء Óp‏ الإدارة العامة تكون حاضرة في بداية عملية صناعة السّياسة 


-270- 


(إعداد المسوّدة)» وفي المرحلة الغانية من التشريع الغانوي (التنظيم)» By‏ اللحظة 
الأخيرة من القرارات ALL‏ ويعني ذلك ST‏ البيروقراطيين يعدُون مسؤولين عموميين 
وثيقو الصلة بالقادة السّياسيين في مستوياتهم العلياء وهم في الوقت ذاته مواطنون في 
المستويات المنخفضة وقت العنفيذ. ويمثّل هؤلاء المسؤولين» مثل رجال الشرطة 
والمدرسين والمستخدمين المدنيين» ونحوهم؛ الحكومة بالنسبة لمعظم المواطنين. وعند 
الردّ على سؤال استبانة موحّدة بشأن: «كم cil‏ راض عن طريقة عمل الديمقراطية؟» 
يڪون SI‏ من جانب المجيبين على السؤال ies‏ - إلى Se‏ كبير - بمفهوم فاعلية 
البيروقراطية. 

وتتمكّل التبعات الرئيسة هذا العحليل الواجب تأكيدها في هذا السياق» في KÍ‏ 
ليس هناك حكومة فاعلة تعمل بدون بيروقراطية قوية. وبذلك يڪون السؤال المهم: 
كيف يمحكن أن نجعل البيروقراطية قوية بالفعل؟ وقدّم ماكس فيبر الرد الأكثر 
dats‏ والذي أوجزناه بالإطار )3-9( 


الإطار )3-9( - النمط الأمثل للبيروقراطية حسب ماكس فيبر 
1- تشتق البيروقراطية سلطتها من خلال القانون. 

2- البيروقراطية لها مكاتب أو وحدات متغايرة» thy‏ أهليات واختصاصات. 
3- تسم البيروقراطية بنظام سلطة هري داخلي لازم للجمع بين أجزائه المتمايزة 
4- تلتزم البيروقراطية بالقواعد والإجراءات التي تحكّم وظائفها الداخلية. 

5- تكسم البيروقراطية Ne‏ نمو نموذجي بجماعات المسؤولين العاملين بدوام كامل. 


المصدر: منقول بتصرّف من روكمان» 2011: 167. 


وهكذاء فإن مطبقي البيروقراطية هم مجموعة محترفة من المواطنين المدنيين الذين 
تقوم سلطتهم عل سيادة القانون. وتتّسم البيروقراطية باختصاصات وإجراءات Dis‏ 
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رسميًاء وتتمايز عل نحو تنظيمي في فروع متخصصة. ويسمح Ub‏ ذلك بالاستحواذ على 
الخبرة اللازمة للمهام المذكورة سابمًا. Ady‏ العدرّج الهري السمة العنظيمية الرئيسة 
db‏ ولا age‏ عنه للحفاظ عل نظام معقد من الأوامر والعنسيق. 

وتدعم القيادة الإدارية البيروقراطية بواسطة الوحدات المختلقة» وها أهداف 
محدّدة على نحو واضح؛ platy‏ تقييمًا للمسارات المجدية للتنفيذ الفاعل. وتنظّم 
البيروقراطية داخليًا مع مجموعة من الإجراءات التشغيلية الموحّدة للتعامل مع 
المشكلات المعروفة التي يكثر حدوثهاء ويميّز المستخدمون المدنيون العاملون بدوام 
كامل البيروقراطية» ويضمنون استمرارية عمل الحكومة. ويمكن إيجاز كل هذه 
السمات في تعريف كلاسيكي للبيروقراطية بوصفها هيكل هري ومعقّد ومتمايز له 
قواعد وإجراءات تشغيل IS‏ بشكل رسمي. 

dey‏ تنسيق هذه التنظيمات المعقّدة إشكالية كبيرة لاحتمالية أن يكون هناك 
أطراف متنازعة؛ ويمكن أن تون الرقابة المرمية للعمل الفعلي مّعيبة؛ وغالبًا ما 
تكون المشكلات الواقعية الواجب مسايرتها معقّدة ومبهّمة؛ كي يتم تحديدهاء وكذلك 
يمكن أن تكون الاستجابة البيروقراطية اللاحقة غير كافية. وعندما تفحص 
البيروقراطيات فحصًا تجريبيًا في العمل ندرك كيفية تجاوزها لعلك «الباثولوجيا» 
الفورية» وتستمر المشكلات الأخرى في البيروقراطيات Fell‏ ويمسكن أن تنفرط 
بدقة ole‏ النحو الذي اقترحه فيبر (بيترز» 2001م). وكان من نتاج ذلك مناظرة طويلة 
gly‏ تلك الخصائص» حسبما dS‏ بالجدول )4-9( في محاولة للعثور على حلول 
أكثر كفاية» وللحصول علل بيروقراطيات أفضل oes‏ أقرب أيضًا لاحتياجات 
المواطنين. ووفمًا 3b‏ المناظرة» فإنه يجب أن يستبدل بها المرونة» وإدارة منفتحة 
وموجّهة النتائج» ومبتكرة وقائمة عل أساس diy PUL‏ بهياكل «مسطّحة). وقد 
أصبحت الكفاءة العليا هذا نهج الإداري - الذي أصبح ظاهرًا وملموسًا في الأعمال 
الخاصة - سائدة في عدد ضخم من الإدارات العامة. وقد صاغ سافوي (2011م) نهج 
الإدارة العامة الجديدة» على النحو الذي يفصله الجدول (4-9). 
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الجدول )4-9( الإدارة العامة التقليدية مقارنة بالإدارة العامة الجديدة 


الإدارة العامة التقليدية الإدارة العامة الجديدة 
رقابة تمكين 
صارمة مرونة 
مشتبهة موثوقة 
إدارية إدارية 
سريّة منفتحة 
قائمة عل أساس Mabe)‏ قائمة على أساس المهمة 
موجّهة عل أساس المدخلات / العملية موجّهة صوب النتائج 
مبرجة مسبقًا ومتكرّرة قادرة عل الإجراء المادف 
متجنب المخاطر مستعدة لتولي المخاطر الذكية 
إلزامية اختيارية 
ضعيفة التواصل جيدة التواصل 
مركزية لامركزية 
موحّدة متنوعة 
إبداعية خانقة مشجّعة عل الابتكار 
تفاعلية فاعلة 


المصدر: منقول dhar‏ من سافوي» 2011: 24. 
تقييم السياسة 

عل الرغم من جميع الحدود والصعوبات» أ صبح الباحثون والممارسون مدركين - 
علل قدر متزايد - ST‏ تقييم السّياسات Sb‏ خطوة ضرورية ومطلوبة في الوقت الحاضر 
- عل نحو كبير - من جانب السّياسيين والديمقراطيين على السواء. ويممكن النظر في 
هذه المسألة» ليس فقط عل أنها طريقة أكثر واقعية لفهم فاعلية السياسات BEI‏ 
فيما يتصل بالأغراض TLN‏ بل أيضًا طريقة لفهم أفضل لدور الحكومات ووظائفها 
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في الديمقراطيات المعاصرة. وكيف يمكن إجراء مثل هذا التقييم للسّياسة؟ وفي 
العموم اقترحت الإجابة في تعريف تقييم السّياسة الذي صاغه جوي لاشابيل (الإطار 

4-9). ولكن كيف ea‏ فاعلية السّياسة من حيث الاتساق بين القرارات الصادرة 
وتنفيذهاء وبين ذلك العنفيذ والنتائج الفعلية التي قد tea‏ وللرة عل ذلك السؤال» 
يجب علينا LI‏ النظر فيمن يكون هو all‏ والذي يكن أن يكون Lad‏ 
أكاديميه أو US‏ عامة» أو خاصة مستقلة» أو فرعًا بوزارة يودي تلك المهمة» أو 
مجموعة معارضة» أو وكالة دولية. 


الإطار )4-9( - جوي لاشابيلء تقييم السياسة» 


تقييم السّياسة cad‏ بتقدير فاعلية السّياسات» أو البرامب أو المشروعات 
R oe cat‏ و البرامج؛ ار 2 
العامة» وإدارتها وتنفيذها. 


المصدر: لاشبيل: 2011: 1980. 


وتتمثّل الخطوة المهمة العانية في تحليل الأثر. ومن منظور منهجي» تحكون الطريق 
المعتادة لتنفيذ البحث هي تحليل الأثر (متغير تبعي)» والنظر في الأسباب (متغيرات 
مستقلة). وفي هذا السياق» لدينا سبب يتمكّل في السّياسة N‏ والبحث عن الأش 
gall,‏ يتمثّل في تأثير السّياسة. وتنطوي هذه الخطوة على تعريف دقيق للمفاهيم 
التجريبية التي تم dats‏ والعطوير اللاحق للمؤشرات الموثوقة والمعاييرء حين ننظر 
le -‏ سبيل المغال - في تأثير السّياسات التعليمية الجديدة. ولكونها أيضًا تنطوي the‏ 
المعرفة الدقيقة تماما بأهدا اف السّياسة الحكومية. 


ويمكن أن يكون تحليل التأثير بأثر رجعي» بمعنق أن يجري المقيّم العحليل 
فور تنفيذ السّياسة» وانقضائها في بعض الأحيان. . ويمكن إجراء العحليل أيضًا قبل 
الحدوث» حيث يراقب التأثيرء بينما يجري تنفيذ السّياسة. ويمحكن أن ينقّذ ذلك مع 


التركيز Ye‏ العملية؛ ولا سيما الإجراءات التي يجري توظيفها لعنفيذ السياسة» أو مع 
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التركيز على النتائج» والتي ترتبط بنتائج السّياسة الجاري تنفيذها. فعلى سبيل المثال» 
يمكن تحقيق السّياسة التي تستهدف تحسين الرعاية الصحية ببناء المستشفيات 
واستقدام الأطباء والممرضات لتحسين الظروف الصحية للسكان في منطقة معيّدة. 
ومن هذا المنظوں ÓP‏ النظر إلى عملية البِنية التحتية المطلوبة يمحكن أن يكون مهما 
كما هي الحال بالنسبة للنظر في النتائج المتمتّلة في تحسين صحة السكان. 

وتعنى الخطوة الغالعة بتحديد الأسباب المحدّدة للتأثير المكتسّف» وكذلك أخذ 
الفرضيات المنافسة والنتائج غير المستهدفة في الحسبان. وعند النظر في الأسباب» 
Gay‏ النظر في اللاعبين الذين ينقّذون السّياسة» وكذلك تحليل الموارد المتاحة 
والوسائل في العموم» بل وتفاعلات الأشخاص الذين ينخرطون ويتأتّرون مباشرة 
بعناية. وعلل وجه الخصوصء يجب إيلاء الانتباه للشرعية المدركة للسّياسة» وقبوها من 
جانب المستقبلين. وإذا فضت هذه السّياسات لسبب ماء ولم تجد دعمًا SY MIS‏ 
الأسباب المحتملة لحدوث تأثير جزثي أو jae‏ أو حق سلبي يكن شرحها بكل 
سهولة. وتعدٌ هذه النقطة وثيقة الصلة بالنسبة للسّياسيين عن المقيّمين» وتبرز أهمية 
الاتصالات والتغذية الراجعة عندما يصدر القرار بشأن السّياسة وينقّذ. ins‏ مهما 
للغاية أيضًا البحث عن الآثار الجانبية للسّياسة. had‏ سبيل المثال» عندما تم تحليل 
سياسة العماسك الإقليي للسّياسة الأوروبية في مطلع القرن الحادي والعشرين 
الهادفة إلى تقليص الاختلافات في التطوير الاقتصادي» من خلال توفير قيم كبيرة من 
الموارد الاقتصادية» فقد تم الكشف عن Bol OLE‏ أثر من حيث المساواة الإقليمية 
الكبيرة لظروف المعيشةء ولكن كان هناك تحديث فاعل للبيروقراطية الإقليمية في 
الدول الأوروبية الجنوبية (فراجيون وآخرون» 2006م). وكان السبب بسيظا للغاية 
كون ذلك العحديث Gs Wee‏ للحصول عل تلك الموارد الأوروبية. 

by‏ الخطوة الرابعةء تقيّم فاعلية هذه السّياسة من خلال مقارنة الأهداف المعلّنة 
والنتائج الفعلية. وعند هذه النقطة:؛ مُستخلص نجاح السّياسة أو عجزهاء ويتم 
مواجهة السياسيين بالحتائج المتحصّلة من جانب المقيّمين. وإذا كانت الحتيجة سلبية 
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في معظمهاء يكون Ub‏ تبعات ole‏ التقارير الإعلاميةء ولا سيما خلال الحملات 
الانتخابية. وهذا يبيّن» عن نحو جل لماذا تضم جميع الحكومات مكتبًا إحصائيًا تتم 
مراقبته بعناية. by‏ هذه المرحلة النهائيةء تعود الكرة إل LL‏ الحكومية اد 
LES ode‏ 
نماذج صناعة السياسة 

بعد صياغة تعريفات OLLI‏ والخطوات اللازمة لتنفيذهاء كيف يمكن فهم 
عملية صناعة السّياسة ككل عل نحو أفضل؟ وقد ورد الردٌ عل هذا السؤال من خلال 
نموذجي سياسة متعارضين. أوطما النموذج المنطقي ذي الدور الفاعل؛ الذي يقدّم 
المفتاح لاستكشاف عالم تعرف فيه المشكلات ee ee - Cres‏ القرار الفردي» مع 
اطيكل اطري المعروف للقيم والأهداف - والنتائج اليقينية 

ومن هذا المنظور» يمكن fod‏ السّياسة phe‏ السّياسة رصد أفضل مسار 
لعحقيق النتائج المتوقّعة. وثانيهما يمكننا أن & من خلاله le‏ يكسم بالتنوّع» من 
خلال عدد غير معلوم من المشاركين» وجداول الأعمال المختلفةء والخلافات عل القِيّم 
والأهداف» والنتائج غير اليقينية. ومن خلال هذا النموذج» يعد محلّلو السّياسة جزءًا 
من اللعبة؛ يدفعون من جانب Elle‏ السّياسة لبلوغ نتائج قد تختلف عن تلك 
النتائج المتوقّعة. 

ويعد النموذج الأول هو الموذج العدرّجي (الإطار [5-9]). ويؤد «تشارلز 
ليندبلوم» (1958م) عل Sl‏ صناعة السّياسة "نمضي من خلال سلسلة من التقديرات. 
فهذه السّياسة توجّه صوب المشكلة» وتجرّب» وتعدّلء وتجرّب في صيغ Bas‏ وتعدّل 
Bie‏ وعل سبيل الاختصارء تتبع السّياسات العدرجية نموذجًا تلو الآخر Éa‏ عن حل 
لمشكلة محتملة». وتعدٌ هذه الإستراتيجية العدرجية عبر العجريب والخطأ غير قابلة 
للتجنيب» عندما لا يمحكن لصانع السّياسة أن pS gs‏ نتيجة السّياسة» ويڪون مدر 
لحقيقة Sf‏ ئمة عواقب غير متوقعة قد تظهر. ولذلك» «يتوقّع صانع السّياسة الحكيم SF‏ 
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سياساته لن تحقق eV]‏ من SUT‏ وإذا مضئ بنجاح» i‏ سوف يتحاشئ الأخطاء 
الحرجة بطرق Gie‏ (ليندبلوم» 1959م). 


الإطار(5-9) - تشارلز ليندبلوم» «العدرجية» 


تُعرّف العدرجية Wh‏ عملية تسوية متبادلة» وقد تنشأ عنها نطاقات صغيرة 
من OSE‏ الموازنة. 


المصدر: لينديلوم, 1959: 79. 

Le,‏ ذلك بالفعل gier‏ الوصول dl‏ نتيجة إيجابية دون سابق تخطيط» 
gull,‏ يراه ليندبلوم الطريق المحتملة الوحيدة لتنفيذ السّياسات» والي تشم 5s‏ 
الديمقراطيات التي تغير سياساتها عبر التسويات العدرّجية. ويتمثّل هذا a‏ 
الجدلي للتدرجية في Sf‏ تغيّر السّياسة المتكشف خلال فترة T‏ د 
خلال واقع فترة زمنية سابقة. وبعبارة أخرىئ: يعتمد Gi‏ جزء من fell‏ - إلى 
كبير - عل الوضع القائم. وفي إطار هذه الطريقة od‏ تعد د إجراءات الاستقطاع i,‏ 

من اواز ob;‏ والبرامج محتملة من سنة لأخرئ» ولا يفعل Pho‏ القرار ذلك إلا بطرق 

ومن منظور إداري عام؛ يشير هذا النهج العدرجي BY‏ الفرق بين ماذا يطلب 
مديرو أحد الإدارات أو البرامج خلال سنة بعينهاء وماذا يتلقون بالفعل خلال السنة 
السابقة. 

ويعد الدموذج الغاني هو انموذج سلة المهملات». ومع هذه الكناية» يخطو مارش 
وأوسلن خطوة إضافية في محاولة لإدراك التعقيدات المتكرّرة في صناعة السّياسة: 
والتي تضيف عدم يقين وإبهام ol‏ هذه العملية. وهكذاء تتمّل النقطة الأساسية 
الواجب إدراكها STG‏ في الواقع السياسي تڪون المشكلات الواجب مسايرتها والحلول 
المحتملة والاختيارات المتاحة» والمشاركين في العملية بأكملها متّصلة على نحو أ 
بكثير مقارنة بالنظريات التقليدية المفترضة. 
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وكذلك تكون واقعية عملية السّياسة هي الفوضى HAS‏ وحسبما رأينا 
بالإطار )6-9( Sa‏ مفهوم ايمڪن للمهملات أن تعالج) أحد المفاهيم» بحيث ينطوي 
gle‏ تشابك معقد للعناصر مثل: انتقال المشكلات والحلول والمشاركين من فرصة اختيار 
إل أخرئ. 


الإطار )6-9( - كوهنء مارشء أولسينء «نموذج سلّة المهملات» 

ey‏ انموذج سلة المهملات» أحد الحالات» حيث تنتقل المشكلات والحلول 
والمشاركين من فرصة اختيار إلى أخرئ» وبهذه الطريقة تعتمد طبيعة الاختيار 
والوقت المستغرّق لذلك والمشكلات التي حلّتهاء جميعًا عل المشكلة التي daa‏ مع 
تشابك معقّد للعناصر. وقد تشتمل عل خليط الخيارات المتاحة في Sl‏ من الأوقات» 
ومزيج المشكلات التي قد تصل إلى المؤسسة؛ ومزيج الحلول الباحثة عن المشكلات» 

والطلبات الخارجية بشأن p Éo‏ القرار. 

| ا ا 


المصدر: كوهن وآخرين» 16:1972 

ويمكننا العثور us‏ مزيج من الخيارات» ومزيج من المشكلات الباحثة عن 
حلولء ومزيج من الحلول لحل المشكلات» ومزيج من الطلبات من المواطنين من 
صنّاع القرار. وبالفعل؛ لا يمحكن فهم طبيعة عمل المؤسسات غير Rau‏ من جانب 
أعضائهاء فهُم يعملون من خلال التجربة AL,‏ حسبما أشار ليندبلوم بالفعل. 
ويمڪن لصنّاع القرار تغيير سياستهم دون دافع منطقيء ؛ أو بسبب أنّهم لديهم جداول 
أعمال مشغولة للغاية. ولا يحلّ مفهوم aL)‏ للمهملات» المشكلة بالطريقة ة الأكثر 
ملاءمة. غير أنه «يمكّن من إجراء ١‏ الخيا رات» ومن é Š‏ حل المشكلات» برغم ol‏ 
الغموض والعنازعات الموجودة بداخله (كوهين ولخرون» 91972( 

ريمكن فهم هذين الموذجين عل نحو أفضل إذا وضعا في إطار ضمن نهج حديث 
نسب ألا وهو تبعية المسار الذي يعرّز النسوذجين السابقين» ويمكڪن اعتباره معاصرًا 
Lb‏ فمن خلال مفاهيم تمت استعارتها من ple‏ الاقتصادء يحاول باول بيرسون 
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(2000م)» أن يرسم نظرية قائمة عل مجموعة اقتراحات رئيسة (الإطار [7-9]). 
والذي تشدّد نقطته الأول yo‏ أهمية قسلسل كل عملية؛ بل ولحظة وقوعهاء ونقصد 
بها «المسائل التاريخية». ومن هذا المنظورء هناك تشابه قوي بالنموذج العدرّجي. فبينما 
de‏ تنوع النتائج الاجتماعية المختلفة Óp Ke‏ جانبًا Uge‏ للغاية بهذه العظرية 
يتمثّل في كيفية إثارة الأحداث الثانوية والعرضية. غير UT‏ السمة bled aad)‏ النهج 
تشير إلى القصور الذاتي المؤسسيء والمصالح المخوّلة الناشئة حول SA‏ والسّياسات 
القائمة؛ لذلك oe‏ فور استهلال إحدى السّياسات» OE‏ يكون من الصعب للغاية 
تغييرها. غير Eh‏ هذا النهج لا يشرح الاستمرارية وحسب» حسبما تطوّر في النموذجين 
الاثنين الآخرين» بل يحاول أيضًا شرح التغير الذي يركز عل الروابط الحرجة عندما 
تقع أحداث عرضية غالبًاء وتمهّد الطريق للتغيير إذا أدرك شخص ما هذه الفرصة. 


الإطار (7-9) - بيير بيرسونء «تبعية المسار» 
المطالبات الأساسية لتبعية المسار: 
1- نماذج ode‏ من التوقيت وتسلسل الأمر. 
2- سلسلة عريضة من النتائج الاجتماعية le‏ ما تكون ASSL‏ 
3- يجوز أن تنشأ عواقب ضخمة جراء أحداث بسيطة وطارئة. 


ii -4‏ مسارات الإجراءات المحدّدة» فور تقديمهاء ثابتة ويصعب تغييرهاء حول لو 


Shes‏ عواقبها كارثية. 
5- يراقب التطوير السياسي من خلال اللحظات الحرجة التي تشكّل المعالم الأساسية 
للحياة الاجتماعية. 


6- وختامًاء في المضمار السّيامي» تتشابك الكثافة العالية للمؤسسات» والدور Bi‏ 
المركزي» وعِلْم السّياسة المعقد وغير الشفاف» من خلال الأفق الزمني القصير 
للسياسيين. واالعمسّك الشديد» بعلم السّياسة. 


المصدر: بیرسون» 2000: 63-257 
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وهكذا تقيّد وتحدّد السّياسات AS‏ والتي يحب EI‏ قرار بشأنها وتنفيذها 
من خلال موقف تاريخي oia‏ وذلك من خلال استدعاء سياسات GAB‏ في الماضي» 
وحن إذا لم تكن الظروف السابقة ذات صلةء BY‏ قد تخضع أيضًا لععاقب غير 
متوقّع للأحداث. 
الاستنتاجات 

لا شك أن إيلاء الانتباه لعملية السّياسة» ومراحلهاء وتعقيداتهاء وتحليل أكثر 
السّياسات أهمية (دولة الرفاه)» ورصد أدوار البيروقراطية العامة وأنشطتهاء وإبراز 
الأهمية المعاصرة العالية لتقييم السّياسة؛ وأخيرًا المناقشة بشأن النماذج الرئيسة 
لصداعة السّياسة - هي جميعها جوانب نعدها غالبا بمثابة lage‏ النظام الديمقراطي 
أو غير الديمقراطي. ويبقن سؤال مهم وهوما المدكَلات؟ هذا السؤال سوف نردٌ عليه في 
الجزء العالي من خلال التركيز عل المشاركة والاتصال والانتخابات واللاعبين في تلك 


أسئلة 


1- أعد قائمة وصف بإيجاز المراحل الرئيسة في عملية صناعة السّياسة. 
2- صَعْ تعريمًا للسّياسة العامة» وناقش طوبوغرافيًا السّياساتٍ العامةً التي اقترحها 


لوي وويلسون» We‏ العوالي. 
3-ما دولة الرفاه؟ وما OLA Hl‏ الأكثر أهمية لإعادة معايرتها إلل ديمقراطية 
معاصرة؟ 


4- وفمًا للتعريف الكلاسيكي الذي صاغه فيبر» ما السمات الرئيسة للبيروقراطية؟ 
Be -5‏ الفرق بين النموذج العدرجي ونموذج Le‏ المهملات في صناعة السّياسة» 


واشرحه. | 
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للمزيد: 
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al Ses 


علو السياسي 
في مستوى التحليل المتوسط والدقيق 


seal‏ الاش 


المشاركة السياسيت؛ والحركات الاجتماعيت» 


والاحتجاجات» والثورات 
مصطلحات أساسية 


| العمل الجماي | تعبتة القوى 
| التدموية | 


مقدّمة 

تُعرّف المشاركة السّياسية عل أنها: «القيام بمجموعة من الإجراءات من جانب 
المواطنين في محاولة منهم للتأثير عل القرارات السياسية!. وعلل هذا الحو فهي تححُمن 
في قلب جميع الديمقراطيات» حيث لا توجد ديمقراطيات حديثة بدون المشاركة 
السّياسية. لكن الديمقراطية لا يمحكن تصورها إذا لم تفتح عن طريق المؤسسات 
والقوانين الطريق للمواطن للقيام بمجموعة واسعة من الإجراءات الاجتماعية الأخرى 
والمشاركة فيهاء مثل المظاهرات» والإضرابات» والتجمعات السّياسية» والمناظرات» 
والمناقشات الحرة. 

ومن وجهة النظر هذه تستهدف الديمقراطية تحقيق الفضيلة الإذسانية التى أكد 
عليها أرنطو بقوله: يجب اعتبار الإنسان بمثابة #حيوان سياسي» يميل بشكل طبيعي 
للمشاركة في حياة المدينة («أرسطو» 2014م). 

ويُنظر إلى المشاركة de‏ أنها جوهر الديمقراطية («بلاميناتز» 1973م)» وتعد 
المشاركة واحدة من النتائج الرئيسة للطبيعة الاجتماعية للبشر» وهي جزء من الواقع 
الاجتماعي» حت خارج المؤسسات التي من المفترض أن تقنن وضعها. 
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الإطار (1-10) «ماكس كاسي» aS ALAM‏ 
لا يڪن لأي ee‏ سواء كان تقليديًا أو متقدماء أن يڪون موجودًا ويب 


Ue‏ قيد الحياة دون المشاركة النشطة لأعضائه في AL ONE abe‏ الناتجة عن 
عمليات التمايز الاجتماعي. وهذا لا يعني أن كل عضو في المجتمع يجب أن يحكون 
ذشطا في المجالات كافة؛ والمقصود هنا بالمجال كل ما يشمل أفرادًا (المستوئ الجزئي)» 
وبنية وسيطة (المستوى المتوسط) التي تربط الأفراد والمؤسسات» بالإضافة إلى العناصر 
الشاملة التي تتبلور في القواعد والمؤسسات والتي تنظم المجال المعين المعني (المستوئ 
a]‏ وفي العصر الحديث» هذه المستويات الغلاثة تحكتمل بمستوى زابع شامل يربط 
الوحدات بطرق مختلفة. وتعد العولمة ظاهرة خاصة ناتجة عن عمليات الربط هذه. 


وتشير المشاركة AT‏ إل الأنشطة التي يقوم بها أعضاء أية وحدة تحليل معينة» 
متوسطة أو جزئية. وثانيًا: ما يكمُن في جوهر المشاركة نفسه أي السلوك الفردي. 
ثالكًا: لا يتصرف الأفراد مطلقًا في الفراغ الاجتماعي؛ لذلك» ولي نفهم كيف يتصرف 
الناس بشكل عام» يتعين عل المرء أن ينظر في ترابط الأفراد في السياق الذي يفضي 
إل العمل. ويمحكن أن يتمثل هذا السياق في الترتيبات المؤسسية عل المستوئ Bl‏ 
(عل سبيل المثال» بالنسبة للتصويت» القانون الانتخابي في بلد معين) أو البيئة 
الاجتماعية التي يكون الفرد جزءًا منها. 


مصدرالمفارقات 

لا ترتبط المستويات العالية من المشاركة الانتخابية في كثير من الأحيان 
بالديمقراطيات المؤسسية القوية؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكذلك في سويسراء 
وصلت اللامبالاة السّياسية والامتناع عن العصويت إك مستويات قياسية» ولا تزال 
المشاركة الانتخابية تتراجع في العديد من الديمقراطيات الراسخة. 
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ats,‏ أحد العفسيرات الأكثر قبولًا هذه الظاهرة إلى مستوى العنمية الاجتماعية 
والاقتصادية» فكلما اكتسب المجتمع موارد مادية» زاد ميل الناس إلى التمسك بمصالحهم 
الخاصة وسعادتهم الشخصية (هيرشمان»» 1982م). 

وهذه المفارقة الأو مهمة؛ لأنها psd‏ إلن of‏ العنمية الاقتصادية وتوطيد 
الديمقراطية يسهمان في الحد من المشاركة السّياسية. 

وقد cob‏ هذه الفرضية من وجهة نظر وظيفية من جانب «سيمور مارتن 
ليبسيت» عندما قال: oh‏ الديمقراطية المستقرة تنطوي عل مستوى منخفض من 
المشاركة» («ليبسيت» 1960م). ومن SS‏ يؤدي «المجتمع النشط)» كما يروج له بعض 
علماء الاجتماع («اتزيوني» 1968م) إلى نتائج عكسية؛ GY‏ يؤدي إل تعبئة مفرطة 
وفسب عالية من عدم الاستقرار والمعارضة (اليبسيت» 1960م). علل سبيل SM‏ تُعرض 
إيطاليا أو ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولك كأمثلة لمجتمعات «ذات تعبئة مفرطة للقوئ» 
ally‏ نتجت عنها Ob,‏ فعل استبدادية» في حين بقيت الولايات المتحدة وسويسرا عند 
مستوئئ منخفض من التعبئة» وأظهرت Ela)‏ سياسيًا أقوئ. 

وقد عارض هذا الرأي علماء آخرون» حيث أشاروا إل أن المشاركة الضعيفة يمحكن 
أن تكشف عن سلوك أو ثقافة العزلة» حين يشعر الأفراد أنهم مستبعدون من النظام 
السّيامي» ولا يعتبرون أنفسهم ينتمون إليه («لين»» 1959م). هذه المشاركة الضعيفة 
قد تُهدد بعد ذلك النظام السّياسي وتوجّهه الديمقراطي؛ OV‏ عدم التسييس هو في 
الحقيقة طريقة أخرئ للاستبداد» كما أظهرت بعض الدراسات («أبتر» 1965م). 

والمغارقة الغانية GE‏ من الطبيعة الغامضة للعمل الجماعي» فقد ذهب «مانڪور 
أولسون»» وفق منظور اختيار عقلاني» إلى القول: "إن العمل FUH‏ يكن أن 
يحكون مفيدًا وعمليًا المجموعة اجتماعية أو منظمة» لكن المشاركة الفردية في هذا 
العمل قد لا تكون منطقية عندما يون من الأفضل عدم المشاركة في هذا العمل» 
والإفادة» رغم ذلك من نتائجه في شكل من أشكال (الاستفادة بالمجان)ء حيث إنه قد 
يستفيد عضو غير نقابي» على سبيل المثال» من الأجور المرتفعة التي تم العفاوض عليها 
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من قِيّل نقابة عمالية بدون دفع رسوم العضوية أو المشاركة في الإضرابات» 
(«أولسون» 1965م). 

وكان لهذا المنظور تأثير قوي في عِلّم السّياسة» وأثار جدلًا ly‏ فقد ذهب 
«مانكور أولسون» ومدرسة الاختيار العقلاني» من جهةء إلى القول: «إنه لا ose‏ 
تفسير المشاركة والفاعلية إلا من خلال الإشارة GP‏ المكافآت المادية والرمزية التي 
يمكن الحصول عليها tly‏ عل العمل الجماعي». من ناحية desl‏ يشير علماء 
الاجتماع أو علماء النفس الاجتماعي إلى «أن المشاركة يتم تعزيزها بشكل رئيس عن 
طريق الرقابة الاجتماعية والضغوط الداشئة عن الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها 
الشخص أو من الالتزامات المعيارية كمواطن» («تاروا» 1994م). i‏ 

إن أولعك الذين لا يتفقون مع نظرية الاختيار العقلاني يستخدمون تفسيرات 
اجتماعية مختلفة للعمل الجماعيء والتي يمسكن فهمها عل أنها تقليد اجتماعي؛ وعل 
أنها تأثير لسيكولوجية الحشود ("تاردا؛ 2000م؛ الو بون 2009م)» كطريقة لتعزيز 
المصالح الطبقية («ماركس» 91848( أو عل أنها تمنع تفتيت المجتمعات الكبيرة 
وسيطرة العوجهات الفردية عليها («كورنهوسر» 1959م)؛ بدءًا من العفاعل Bas‏ 
الإحباط («دافين 1971م؛ #جور» 1970م)» أو من منظور سياسي أكثرء نحو الاندماج 
في منظمة سياسية ("تيلي)» 1978م). 

والمفارقة العالغة هي الأ كر حسما حيث تون المشاركة أكثر أهمية في الأنظمة 
الاستبدادية عندما لا توجد أطر قانونية لتنظيمها. ثم تقوم الحركات الاجتماعية» 
وأعمال LU‏ بتعبئة المزيد من الناس؛ مع ارتفاع ذسبة المخاطر في السياقات 
الاستبدادية؛ ما يؤدي إلى تغييرات اجتماعية وسياسية صارمة؛ وثورات» ويؤدي MIS‏ 
إلى العحرر الوطني» أو إنهاء الاستعمار أو التحرير. 

وتعد هذه التعبئة المحتملة Ss‏ على الطبيعة الاجتماعية والسّياسية للبشرء سواء 


كانت مدعمة بثقافة مدنية أم ل 


-288- 


الفقافة المدنية 

إن فشر atab‏ المدنية» من وجهة نظر اغابرييل ألموندا وااسيدفي فيربا» 
(1963م)» فتح الطريق إلى نهج تجريبي جديد للمشاركة السياسية المؤسسية. واستنادًا 
off‏ دراسة استقصائية Gael‏ في خمس ديمقراطيات» بهدف اكتشاف المواقف 
السّياسية الأكثر فاعلية لديمقراطية حقيقية فعلية. وظهر هذا الدموذج في المملكة 
المتحدة حيث وُصفت المواقف السّياسية بأنها معاملات ومفاوضات» وفقًا لتقاليد 
موروثة من البرجوازية والأرستقراطية البريطانية» والتي تُشجع ثقافة التسوية. وقد 
أدئ هذا Sell‏ إلى تاريخ برلماني طويل وقوي» وإلل ثقافة الععدّدية المؤسسية» 
والمفاوضات السلمية:؛ والالتزام نحو المؤسسات. وعلل العكس من ذلك كانت 
الديمقراطيةء في ألمانيا وإيطالياء أقل 5 ame‏ وتميزت بالعوترات والصراعات» ما جعلها 
أكثر هشاشة. i iay‏ النموذج الأول الأفضل والأكثر «مدنية». لذلك؛ يمكننا تحديد 
نوعين من الشركة الأول يتشكل من قبل المؤسسات السّياسية القوية» في حين أن 
Gull‏ موجه ضد - أو يعمل بالعوازي مع - المؤسسات السّياسية. 

واعتبر (ألموند thin,‏ هذه المشاركة المدنية أنها الأكثر ديمقراطية؛ بينما توجد 
أنواع أخرى من المشاركة المؤسسية؛ حن في الأنظمة الاستبدادية أو الشّمولية. هذا هو 
ما وصفه «ديفيد أبترا عل أنه «سياسة الععبئة» والتي Sad‏ فيها الالتزام القوي نحو 
الأيديولوجية الرسمية؛ أو نحو قواعد اللعبة السّياسية» أو نحو الزعيم الكاريزي - بديلًا 
عن العقلية المدنية الديمقراطية 

وتتمثل هذه المشاركة في مسيرات dase‏ واجتماعات كبرئ» وتعبير عن الدعم 
الأكثر أو الأقل تنظيمًا للزعيم كما لحظنا في par‏ في عصر «جمال عبد الناصرا. وفيما 
يتعلق بأهمية هذه الظاهرة يجب أن نميز بين «الأشكال الكلاسيكية وغير التقليدية» 
للمشاركة» حيث Sas‏ الأول سلوكًا طبيعيًا يڪن العنبؤ به («كاسي»» 2011م). 

إن الأشكال المؤسسية للمشاركة السّياسية في الديمقراطيات تعد أكثر روتينية 
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وكلاسيكية من منظور ١‏ كاسي»» حيث إن حجم هذا النوع من المشاركة السّياسية 
مطلوب Le‏ للفرد («فان ديث» 1999م؛ «انغليهارت»؛ 2005م): 

1- لإبقاء الفرد على دراية في المجال السّياسي. 

2- للتصويت. 

3- لتعبئة الفرد خلال حملة انتخابية أو في حالة عمل جماعي. 

4- ليكون عضوًا ناشطا منتظمًا في حزب سيامي. 

5- للترشح في انتخابات سياسية. 

وتختلف طبيعة وشدة هذه المشاركة باختلاف المكان والظروف. وبعد قياس هذا 
ASLAM‏ يلتزم علماء السّياسة Vl‏ بشرح سبب اختلاف المشاركةء وإيجاد المتغيرات 
التفسيرية» حيث يحتل السياق أهمية خاصة (امورالزا و«جيوني» 2011م). وتزداد 
ذسبة المشاركة عندما يهرب الأشخاص من الديكتاتورية» أو عندما يرون أن هناك 
تهديدًا قوبًا للديمقراطية she)‏ سبيل المثال في حالة تركيا)» أو عندما يتم إذشاء مؤسسة 
جديدة (الانتخابات المباشرة للرئيس الفرذسي في عام 1965م). وتزداد الععبئة في حالة 
حدوث تغيير جذري (تعبئة القوئ ومسيرات الشوارع في أثينا في يناير 2015م عندما 
فاز «سيريزا» بالانتخابات» ley‏ النقيض من الععبثة الضعيفة 3 انتخابات سبتمبر). 

وتستكمل نظرية بنية الفرصة السّياسية هذا الرأي بالتشديد Ye‏ دور العرض 
السّياسي المتمثل في طبيعة الدولة» وتتكوين الانشقاقات السّياسية؛ وتنوع تمثيل 
المصالح» بالإضافة إلى الإستراتيجيات السّياسية التي تفتح الطريق أمام فرص مشاركة 
أقل أو LAST‏ (٠كريسي»‏ وآخرون» 1995م). 

ويتفق هذا التفسير بوضوح مع الثقافة المدنية» وما زال مسيطرًا في الأدبيات By‏ 
الدراسات الاستقصائية التجريبية. ومع ذلك فإنه بالكاد يُفسر الاختلافات» والتي 
يمكن ملاحظتها في المشاركة السّياسية بين التُظم السّياسية المماثلة» أو الاختلافات 
في المشاركة داخل مجتمع معين. وهذا هو السبب في أخذ المتغيرات الاجتماعية في 
الاعتبار بشكل متزايد» بدءًا من العمر (عند بلوغ ذروة المشاركة بين عمر 40 و50) 
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Ule 50 والتعليم» الذي يمدد المشاركة بين من هم فوق‎ (61965 tol pha?) 
من مشاركة المرأة في السّياسة‎ a والنوع؛ الذي‎ (61979 coy sty Wh sr) 
(«نوريس»» 2002م)» والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تبدو أنها أهم عوامل‎ 
العنبؤ (اسکولزمان» وآخرون» 2012م).‎ 

BS الصعيد العالّمى»؛ ترتبط المشاركة السّياسية بالكفاءة السّياسية التي‎ ley 
متزايدًا‎ bac ويجب أن تشمل هذه المشاركة الكلاسيكية‎ ast الديمقراطية في سياق‎ 
من أنماط المشاركة الفردية» كما ظهر من خلال دراسة استقصائية أجريت في المملكة‎ 
المتحدة («باقي» وآخرون» 2004م).‎ 

ويميل الناس atl‏ تعزيز مصالحهم الخاصة أو مشاكلهم المحلية ("الديمقراطية 
الشعبية»)» أكثر من ميلهم للقضايا الوطنية. Cty‏ علينا أيضًا النظر في بنية الاتصال 
الجديدة والدور الذي تلعبه في تشكيل نماذج جديدة من ASLAM‏ حيث أصبح دور 
الإنترنت والشبكات الاجتماعية أقوئ («دو فريز»» 2007م). 

وهذا التأثير الكبير للتكنولوجيات الجديدة يمحكن التعرف عليه بسهولة في الدول 
غير الديمقراطية حيث يبدو بديلا عن الأشكال الاحتجاجية المحظورة كما لوحظ 
بوضوح خلال الربيع العرني» خاصة في مصر. لكل هذه الأسباب» فإن النموذج العقليدي 
ل«العقافة المدنية» الذي يرتبط بالديمقراطية من خلال الأشكال الكلاسيكية للمشاركة» 
يواجه Gad‏ كبيرًا. وبالتالي» ob‏ الدراسات الحديثة عليها أن تعيد توجيه اهتماماتها 
إلى مزيد من المتغيرات الاجتماعية؛ حيث لم تعد المشاركة السّياسية وظيفة سياسية» بل 
أصبحت أكثر تأثيرًا عل العحولات الاجتماعية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. 


الجذور الاجتماعية للمشاركة السياسية 


يبدو تأثيرعالم الاجتماع الفرسي «إميل دوركايم؛ واضحًا حين قال: إن التحوّلات 
الاجتماعية تخلق التوقعات والإحباطات» مما يؤدي إن خلق أشكال جديدة من المشاركة 
السّياسية («دوركايم)» 1982م). by‏ حين اعتبر «ألموند» و«فيربا؟ all‏ المدنية علامة 
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عل الأداء السليم للمؤسسات الديمقراطية» فإن أحدث الدراسات أشارت إلى العكس» 
فالمشاركة الكلاسيكية - لا سيما الانتخابية - تتناقص» في حين نلحظ زيادة واضحة في 
عدد أشكال الععبئة غير المؤسسية. ويدل هذا على أن الديمقراطية لا تعمل Kita‏ جيد» 
وتخلق أنواعا جديدة من الاحتجاجات» والتي لا تؤخذ بعين الاعتبار بطريقة تقليدية. 

ولتوضيح هذا التطورء علينا أن ننظر إلى ضعف استجابة النظام corte‏ 
للمطالب الاجتماعية» والفجوة المتنامية بين العصويت» وصنع القرار (خاصة في ALN‏ 
المعقدة للاتحاد الأوروبي)» وتهميش العديد من الأقليات الاجتماعية الذين لا تهتم 
بهم الأحزاب السّياسية الكلاسيكيةء وتأثير العولة («إنغلهارت» 1997م). 

وقد يشمل الشعور المتزايد بالعزلة كل هذه الخصائص؛ فبدلًا من دعم المؤسسات 
القائمة» تبدو المشاركة السّياسية تعبيرًا عن عدم الرضا بسبب الاندماج الفاشل في 
المجتمع. وربما هذا هو السبب وراء ترجيح أشكال المشاركة غير المؤسسية (اغير 
الكلاسيكية») عل أشكال المشاركة الكلاسيكية التي تميل إلى الانخفاض. 

ومن منظور الدوركايم»» تحدد العديد من العوامل الاجتماعية الظروف الحا 
للتعبثة السّياسية والاحتجاج كالاستبعاد» وإثيات الهُويّة غير المحددة» والعزلة» وعدم 
العمثيل؛ فالاستبعاد موروث pe‏ من بدايات المجتمع الصناعي عندما أدى الفقر إلى 
العهميش. . ومع صعود طبقة عاملة dias AST‏ تم احتواء هذه الظاهرة إل حد كبير» 
حيث خلقت ١‏ الأحزاب الاشتراكية والشيوعية «مجتمعًا مضادًاا. وفي الوقت الحاضرء 
يتناقص تأثير هذه الأحزاب بقوة» ويُستبعد من الساحة السياسية أفقر شرائح المجتمع. 
إن مظاهر العولمة في الوقت الحاليء وخاصة اللمجرأتء تلعب اليوم دور العحول الصناعي 
نفسه الذي حدث في القرن الاسم pie‏ عندما تم استبعاد العمال من المشهد 
السياسي» مما أحدث العزلة السّياسية وعدم تمثيل جزء مهم من السكان؛ أصبح يميل 
نحو العنف والفوضئ clad | Î)‏ 1994م؛ ميسيناء 2007م؛ استرجبيس»» 2015م). 

وهذه العحوّلات في التمثيل والانتشار عبر الأوطان US‏ في المفاهيم الكلاسيكية 
BG‏ وتحديد الهُويّةه حيث إن الأشكال التقليدية لتحديد GB‏ آخذة في الا نخفاض» 
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في حين أن أنواعًا جديدة من تحديد Syl‏ تلعب دورًا متزايدًا. وأصبحت الهُويّة 
السّياسية الداخلية» في عالم يتأثر بتناقص تأثير الأيديولوجيات وأزمة الأحزاب 
السّياسية التقليدية» أكثر أهمية» ob bt‏ المرتبطة بالنوع أو العرق أو العقافة أو 
الدين أصبحت أكثر انتشارًا (الإنغلهارت»» 1977م). وفي العالم المتكامل اليوم» تصبح 
الروايات أيضًا AST‏ عبورًا للحدود الوطنية» ويصبح الميل إلى التعرف عل نزاعات 
الآخرين أ كثر شيوعًا («ويمراء 2002م). وكذلك تحدث الععبثة العرقية في الساحة غير 
الممثلة في البرلان («أولزاك»ء 2006م)ء وخاصة بين الأشخاص القادمين من البلدان 
المتضررة من الحروب الأهلية أو الاضطهاد tree fd)‏ 2015م). 

ويمكن ملاحظة هذا التطور المهم في الممارسات الجديدة للتعبثة التي يتم من 
خلاها تشجيع الشباب المهمش في أوروبا أحيانًا عل المشاركة في GH‏ في سوريا. ومن 
الهم أن نلحظ أن هؤلاء «الجهاديين» لم يتم تجنيدهم فقط من بين المهاجرين الجددء 
بل يشملون أيضًا الشباب المتحوّلين للإسلام القادمين من عائلات مسيحية علية 
وكانوا يواجهون إخفاقات شخصية وإحباطات وبطالة. 

بالعوازي مع ذلك لا SH‏ العحؤّلات 3 النظام الاجتماعي الاقتصادي إن وضع 
النقابات العمالية في قلب الاحتجاجات الاجتماعيةء بل إنها تُولّد أزمة من النشاط 
في كثير منها؛ ثم يتم التشكيك في صفتها التمثيلية» بينما تواجه فثات جديدة من 
الجهات الفاعلة صعوبة في otel‏ منظمات جديدة قادرة علن تمشيلها. هذا الافتقار 
للتمشيل يؤدي في كثير من الأحيان إلل إذشاء منظمات يُخصصة هذا الغرض وغير 
مستقرة (تسمن الجان العنسيق»)ء WIS‏ في الإضرابات العمّالية غير المشروعة التي 
تكون منفصلة عن الأيديولوجيات العقليدية. 

وهذه الأعمال العَفُوية تخلق المشاركة غير المنتظمة» وتسبب تراجع النشاط 
الکلاسيكي وأوضاعًا أكثر صعوبة للحوار الاجتماعي. كما أنها ثول حركات اجتماعية 
أقل تنظيمًا قد تكون أكثر Ls‏ 

وفي الوقت نفسه» يقوم مجتمع ما بعد الصناعة بتحويل طبيعة الاحتجاجات 
وتوجّههاء ما يؤدي dl‏ بروز حركات اجتماعية جديدة (١بيوشلرا»‏ 1999 «ميلوسي)» 
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9م+؛ «أوف» 1985م). حيث تصبح المطالب الاجتماعية-الاقتصادية أكثر إهمالًا 
أو تهميشًاء في حين أن الاحتجاج يكون أكثر توجهًا ضد الأشكال المختلفة gl‏ 
التي تؤثر علل المجتمع («تورین» 1981م). 

وقد أثارت الهَيْمَنة المرتبطة بالنوع ردة فعل بين النساء وأسفرت عن حركات 
جنسانية وَدِسُوية مهمة («كوت»؛ 1987م)؛ تركزت بشكل خاص عل استنكار تقسيم 
العمل على أساس نوع الجنس («هوسشيلد)» 2003م). وني خطوة ثانية» أصبح Sell‏ 
ضد الأقليات الجنسية موضوعًا رئيسا للتعبئة بين المثليين وثنائي الجنس» وأسفر عن 
مطالب حصلت عل أولوية عالية في جدول الأعمال السياسي (زواج المثليين» 
والإنجاب بمساعدة طبية» والمساواة في الحقوق في المجتمع المدني). كما فتحت الطريق 
أمام أشكال جديدة من التعيئة مثل المسيرات المثلية ومختلف أشكال المظاهرات المبهرة 
wD)‏ جس» و«براونةء 2005م). 

وي تطور BU‏ استبدلت المصالح بقيم ما بعد المادية بشكل تدريجي كأساس 
للتعبئة (لإنغلهارت» واويلزل»: 2005م). by‏ هذا السياق» يحتل موضوع الاحتجاجات 
والمطالب الثقافية قمة جدول الأعمال orl‏ بشكل متزايد» فالأقليات العقافية» 
والظروف الحياتية» والبيئة» واحترام الحياة» والرموز والهُويّة الثقافية» هي الأهداف 
الرئيسة للتعيئة في الوقت الحاضر. هذه الحركات الاجتماعية الجديدة Ub‏ تكوين محدد 
يجعلها مختلفة عن التعبئة الكلاسيكية في وقت الحركات العمالية. 

وعد هذه الحركات الجديدة لامركزية بصورة GST‏ وتمنح مزيدًا من الاستقلالية 
للجهات الفاعلة المحلية وعامة الشعب؛ فالأيديولوجيا لا تلعب دورًا رئيسًا كما كانت 
الحال مع النقابات العمالية والحركات الاشتراكية» فالمسائل الاحتجاجية المختلفة 
ليست متكاملة ولكنها مترابطة» وترتبط فقط بالقِيّم ما بعد المادية المبهمة. 

وبما أن هذه الحركات موجهة في الأساس ضد AL‏ والعقاليد» فإنها تتمتع 
بتوجه تحرري مشترك. بالإضافة إلى ذلك» لم تعد الدولة الهدف الرئيس لعملهاء حيث 
أصبحت ST‏ توجهًا نحو كل أنواع القوي الصغرئ التي نجدها في المجتمع؛ ALLIS‏ 
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الطبية» والنظام الأبوي. ALES,‏ الدينية» والسيطرة والاغياز الاجتماعي تجاه انوع 
عادي من السلوك». لكل هذه الأسباب» لم تعد صراعات الدولة والطبقية في قلب 
التعبئة» حيث إن الحركات الاجتماعية العقليدية والأحزاب الشيوعية غالبًا ما تعارض 
بقوة هذا التوجّه الجديد. بالإضافة ob‏ ذلك» فإن كل هذه الحركات الجديدة تميل إلن أن 
تتجزأ نظرًا لعنوع الأهداف» فالعلاقات بين كل منها يمكن العغور عليها في 
«معاصرتها» («ديلوزا واجواتاري'» 2009م) واتداخلها» (فوکو 1975م). في هذا 
الإطارء تميل الأيديولوجية الجديدة إلى التركيز عل موضوعات ما بعد الحداثة وما بعد 
البنيوية («دريدا» 2011م؛ «بودريلارداء 1975م). 
أنواع مختلفة من التعبئة 

إن الأنواع الجديدة من الحركات الاجتماعية والاحتجاجات لا تمحو غيرها من 
الحركات الأقدم منها؛ فهي Gules‏ - أو ge‏ تتداخل - مع بعضها. ولقد ظهرت 
نماذج جديدة من النقابات العمالية مستوحاة من «اليسار الجديد» في الديمقراطيات 
الغربية؛ وهي Gas AST‏ القِيّم ما بعد المادية Ye)‏ سبيل المثال» الكونفيدراية 
الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT)‏ أو (STEM)‏ الإسبانية» المرتبطتان بحركة 15 
مايو (5M‏ وبالمثل» فإن أنواعًا جديدة من العمل الجماعيء أكثر واقعية ومؤسسية» 
تنمو بين العاملين بأجر (الممرضات» والطيارين» وسائقى السيارات الأجرة)» وتخلط 
بين الممارسات التقليدية (الإضرابات) وبين الأعمال الجديدة (الضغط عل الرأي 
العام ووسائل الإعلام» والمظاهرات المذهلة). 

ويمكن Lael‏ تمييز هذه التعبئة Liy‏ لطبيعة وتنظيم المجموعة Reco‏ وهيكل 
المجتمع gall‏ («أوبرشال» 1973م). ويمحكن أن تكون المجموعة الاجتماعية ضعيفة 
العنظيم Rally‏ مثل المجتمع (ذسيج اجتماعي شخصي) أو منظمة بطريقة ترابطية (فسيج 
اجتماعي لا شخصي)» حيث يمكن دمج المجتمع (من منظور ادوركايم؟) أو تجزئته. 

ووفقًا هذه الفروق» يمكننا تحديد ستة أنواع من الحركات الاجتماعية. وتتميز 
معظم المجتمعات النامية بتقسيم قوي يمنع إضفاء الطابع المؤسسي عل الحركات 
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الاجتماعية. وكلما كانت الحركات تشبه المجتمع AST‏ كانت التعبئة المحتملة قوية ودائمة؛ 
وقد تكون عنيفة. على النقيض من ذلكء في المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ فإن 
الحركات الاجتماعية AST‏ روتينية ومؤسسية كجزء من اللعبة السّياسية. 

ويمكننا أن نرصد هنا العناقض بين الحركات الاجتماعية التقليدية في أوروبا 
وأمريكا الشمالية من dob‏ والحركات الاجتماعية في بلدان الجنوب من ناحية أخرو» 
حيث تحكون تصادفية أكثر dia,‏ ولكنها تتكون قوية وعنيفة أكثر عندما تثور. 

وإذا كانت الاحتجاجات أكثر خطورة في البلدان الدامية» فيجب أخذها في الاعتبار 
في كل مكان. وسيكون من الخطأ الاعتقاد ob‏ الأنظمة الاستبدادية وحق الأنظمة 
الديكتاتورية قادرة ole‏ القضاء عليها تمامًا. وُشير الدراسات العجريبية حول الصين في 
عهد الزعيم «ماو» أو الاتحاد السوفيتي الستاليني؛ أو الازية إلى نوع من إلغاء العوطين» 
الجزئي في مواجهة go‏ أكثر الأنظمة ABI‏ كون الأفراد في حد ذاتهم يمتلكون 
المرونة الشخصية التي تضع أساس كل نوع من الاحتجاج الاجتماعي أو السّيامي. 

وهذا السبب» يمكننا تحديد مجموعة كبيرة من أشكال التعبئة السرية» ويُسكننا 
أيضًا تمييز الاحتجاجات عن طريق djall‏ ففي الأنظمة القَمْرية» لا يمحكن التعبير 
عن المعارضة إلا إذا كانت متخفية في أشكال أخرئ من التعبير الاجتماعي» وهذه هي 
الطريقة الأولك» وطذا يلعب الدين Lge yo‏ ويحتل مركرًا رئيسًا في مقاومة 
الديكتاتوريات» مثل دور المساجد وشبكات الدعاة في أثناء حكم «الشاه» في إيران؛ 
والرهبان البوذيون في بورما الذين يواجهون النظام العسكري في جنوب فيتنام حيث 
أضرموا النار في أنفسهم احتجاجًا عل الحرب والدييكتاتورية؛ والكنيسة المسيحية في 
Lady‏ التي حشدت المسيحيين ضد النظام الشيوعي؛ وإقامة الصلاة العامة في ألمانيا 
الشرقية أو تشيكوسلوفاكيا. كما يمسكن استخدام التقاليد والفولكلور الشعبي والعادات 
الوطنية للغرض نفسه» كما كانت المال في فرفسا خلال فترة الاحتلال في الحرب 
العالمية الغانيةء أو في إيران من خلال الاحتفال بعيد «التَوْروزَ GLI‏ (العام الفارسي 
الجديد) Yau‏ من الاحتفالات الدينية. 
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وفي الديمقراطيات الغربية ob‏ التاريخ الطويل أيضًا of‏ حركات الاحتجاج 
المؤسسي كانت مستوحاة جزئيًا من هذه العطورات الأخيرة. ولقد كان Rtas)‏ القوئ 
المصرية في ميدان العحرير تأثير واضح في الولايات المتحدة وأوروباء خاصة فيما يتعلق 
جحركة «الغاضبون» الأسبان التي ظهرت لأول مرة في مايو 2011م؛ أو حركة «احتلوا 
وول ستريت» في خريف عام 2011م. ويمكننا أن نجد في هذه الحركات القدرة عل 
تحفيز الشباب؛ والدور المهم الذي تلعبه الشبكات الاجتماعية» وعدم الشقة في الأحزاب 
السّياسية التقليدية والنقابات العمالية» والتعبئة الأفقية؛ والعداء ضد أشكال السّياسة 
المؤسسية» والرغبة القوية في «تغيير العالم وتعزيز الكرامة الإنسانية. وقد انتشر هذا 
abl‏ الجديد أيضًا في إسرائيل («تمرد الخيام» في عام By (e201‏ اليونان عندما 
واجهت الأزمة الاقتصادية الحادة» وكذلك في البرتغال («الجيل اليائس»)ء وأيسلندا أو 
Led‏ («ليلة وقوف»» 02016( 

وهذا العوجّه الجديد يفتح الطريق أمام أشكال غير تقليدية من المشاركة 
الشّياسية» والتي شهدت زيادة مضطردة في العديد من البلدان» خلال العقود الماضية 
(انظر الجدول 1-10). 


الجدول (1-10) التغيرات في المشاركة السياسية غير التقليدية 
في الفترة 2005-1990 


الدولة المظاهرات الاستفتاءات المقاطعات 
الأرجنتين | )8,8(22,6-31,4+ | )27,7 -34,2) 6,5 + | )4(2,6-3+ 
أستراليا | )7,9(12,2-20,1+ | )79,2 - 69,7) 9,5+ | (15,4- 4,9) 10,5 + 
البرازيل ‏ | (18,3 - 18,5) 0,2 + | (55,7 - 49,8) 5,9+ | (8- 9,8) 1,8 + 

تيل |)12,6(29,5-16,9+[ )5,1(22,1-17+ | (2,7- 3,9) 1,2 + 

فنلندا | (4,2)14,5-10,3+ | (50,5 -29,8) 20,7 + | (16- 8,5) 7,5 + 

+ 0,1 )15,2 -15,1( | +6,6)22,4-29( | + 4,1 )15,3 -19,4 | kl 

اليابان | )17,6(8,7-26,3+ | (59,9- 8,7) 52,2 + | )3,9(3,7-7,0+ 
الكسيك | )5,1(8,9-3,8+ | )7,5(9,6-17,1+ | (2,0- 1,3) 0,7 + 

+ 0,2 )4,7 -4,9( | + 12,1 (11,5-23,5) | +0,1(10,1-10,2) | dy 


- 297 - 


المظاهرات الاستفتاءات المقاطعات 
)15,9 - 30,6( 14,7 + | (8,3- 26,5) 18,3 + | (2,8- 3,6) 1,2 + 
)12,8 -5,1(7,7+ | )8,4(20,1-11,7+ | (9,4-10) 0,6 + 
كوريا الجنويية| )11,4 -7,1) 4,3 + | )34- 19,9( 14,1 + )6- 2,3( 3,7+ 
)35,9 - 22,9( 13,0 + | (23,4- 15,5) 7,9 + )7- 5,5( 1,5 + 
)28,1 - 15,2( 12,9 + | (77,6- 61,5( 16,1 + | (19,2- 10,6) 8,6 + 
(5,9 - 5,3) 0,6 + )11,9- 12,8( 9 + (5,4- 5,2) 2 + 
4,5 7,6 2,2 


والطريقة Atl‏ تتمثل في الامتناع عن المشاركة؛ فإذا لم يڪن الناس أحرارًا في 
الاحتجاج» فلن تتوفر لديهم إمكانية الامتناع عن المشاركة في الاجتماعات الكبرئ؛ أو 
العجمعات العامة الرسمية؛ أو الانضمام Gl‏ الحزب الموحد الموالي للحكومة. وكثيرًا ما 
يتم تفسير هذه المشاركة الباهتة عل أنها تنقص من القدرة الكاريزمية للقائد» ودعم 
ضعيف للنظام. 

Ll‏ الطريقة lll‏ فتتمثل في استخدام الرسائل المشفرة» عن طريق التهكم؛ أو 
السخرية» أو الرسوم الكاريكاتورية للقائد» حيث إن استخدام SKI‏ الكثيرة الي 
تدور داخل الأنظمة التى يحظر فيها التعبير السّيامي يعد أداة حقيقية لعحدي ALY‏ 
Lala‏ رهن Lal‏ وسيلة Weld‏ لتعيقة الدعم. Sol‏ السرية dla sepa‏ 
والعضامن بين المعارضين. ويمكن أن تلعب الأشكال الأخرئ أيضًا دورًا في ذلك» 
لا سيما لغة الجسد الي يمكن للجميع استخدامها؛ حو تى في الأنظمة غير الديمقراطية 
حيث إن ارتداء رابطة gic‏ أم لا في إيران» أو اختيار الحجاب أو عدم اختياره في 
البلدان العَلْمانيةء أو امتلاك شارب أم لا في تركيا «الكمالية»» أو تربية bl‏ أو لا - 
ad‏ جميعها تعبيرًا عن الْهُويّة السّياسية» وفي معظم الأحيان تعبيرًا عن الاحتجاج. 

Gy‏ النظام الاستبدادي» يعتمد قرار المشاركة في عمل Fle‏ عل القّرْق المُدرك 
بين المخاطر LKH‏ وتوقعات النجاح («تيلي»» 421978 ومع ذلك يأخذ الباحثون 
بعين الاعتبار dies‏ تأثير الغضب الذي يحث الأفراد عل تحمل مخاطر cel‏ سواء في 
القتال ضد الأقليات التي يُنظر إليها de‏ أنها تهديد («ابادوراي»» 2006م)» أم في 
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الأنظمة السلطوية المليئة بالتحديات» كما هي الحال BE‏ في الشرق الأوسط في 
أحداث «الربيع العرني'» أوفي أجزاء من أفريقيا. by‏ هذه الحالات» يمكن للتعبئة أن 
تحفز الغورات: ما يؤدي إلى Less‏ أحداث مرت بها بدايات التاريخ الأوروبي. 


الغورات في المنظور الصحيح 

لفترة طويلة» تم وضع العورات كنقطة ارتكاز في عملية العنمية السياسية 
وذلك بسبب أهمية الغورة الفرنسية» التي كانت تعد في كثير من الأحيان - بداية 
الحداثة الغربية وأول إنجاز سيامي للتنوير. وقد جعلت الماركسية من الشورات المفهوم 
الأسامي لرؤيتها الخاصة بالتاريخ» حيث أدت الصراعات الطبقية والتناقضات 
الموضوعية لأساليب dl clay‏ ثورات اجتماعية» وأنتجت مجتمعًا غير طبقي 
(اماركس» و«إنجلزه» 1998م). 

وعلن نحو متزايد» انتقلت القضية الرئيسة الل سؤال آخرء هو: كيف يمكن أن 
تُفسر أن بعض الدول الأوروبية لم تشهد ثورات (علل سبيل المثال» المملكة المتحدة)؟ 
وطرحت هذه القضية في كتاب للمؤرخ «ألكسيس دي توكفيل» (1955م)» وفتحت 
الطريق لعلم اجتماع الشورات )50 ot‏ 661978 2004م؛ اسكوكبول»» 1979م؛ «بارسا» 
0 ¢2011(- 

وقد ذهبت كثير من الدراسات UP‏ القول ob‏ التقسيم الغنائي لم يكن مثاليًّه 
فبدلًا من البلدان المعارضة التي حدثت فيها ثورات» والدول التي لم تشهد أية أحداث 
ch dys‏ «بارينغتون مور (1966م)» أن يتم التقسيم al‏ ثلاث فئات عن طريق 
العمييز بين «العورات البرجوازية» التي أدت إل الديمقراطية (وفمًا إلى Copal‏ 
الفرذسي)» و«الغورات الجماعية» التى أسفرت عن الأنظمة الشيوعية (روسياء والصين) 
و«الغورة من أعلن» التى انتهت eb‏ ظهور الأنظمة الفاشية (ألمانياء وإيطاليا). 

ولقد وسّعت «ثيدا سكوكبول» مدى هذا التصنيف السموذجي ونقّحته من خلال 
معارضة «الغورات GALLI‏ و«الغورات الاجتماعية'» لكن هذه الأخيرة نتج عنها 
تحول Ble‏ ا مجتمع» في حين أن الأول اقتصرت عل المؤسسات السياسية ولم AB‏ على 
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المجتمع نفسه («سكوكبول»» 1979م). ويوضح هذا التمييز الفرق في طبيعة هذين 
النوعين من الغورة» من حيث كونها عملية اجتماعية نشطة يكن أن تكون 
عنيفة» وقادرة عل المشاركة بقوة ومتعددة ole‏ وكونها عملية سياسية (والتي 
يكن أن تكون أيضًا قادرة عل المشاركة وعنيفة» ولحكن بدرجة أقل)» By‏ 
محدودة للغاية في أهدافها في المجال السّيامي. والدوع الأول يتعلق بالشورة الفرذسية عام 
9م وكذلك الغورتين الروسية والصينية» Belly‏ يتعلق بالشورة الإنجليزية التي 
وقعت عام 1640م, والتي أدت إك قطع رأس الملك دون أن تؤثر بشكل كبير على 
المجتمع الإنجليزي أو تحدي أرستقراطيته. 

في هاتين الحالعين» تُعرّف sl‏ بأنها «نقل ALAN‏ بالقوة» («بارسا» 2011م)» 
ولكن بالنسبة للثورات السّياسية» فهي تتميز بأنها سياسية بشكل حصري (اتيلي» 
8م Ley‏ في العورة الاجتماعية op‏ نقل LL‏ يؤثر على المجتمع ككل 
(«سكوكبول»» 1979م). ولا يزال مفهوم JEM‏ القَْري هذا غامضّاء حيث يطرح 
سؤال مفاده: ما المستوئ المطلوب من القوة للتحدث عن الشورة؟ هل نأخذ في الحسبان 
مشاركة الحركات الاجتماعية لتمييزها عن الانقلابات العسكرية الصّرّفة؟ أم هل من 
الأهم اعتبار pare‏ مفاجأة العفكك لتمييز الغورات عن الإصلاحات؟ هل نركز على 
النتيجة أم Ye‏ العملية؟ ويمكننا النظر إلى حركة عام 1968م التي حدثت في العديد 
من مناطق العالم Yo‏ أنها حركة ثوريةء عندما نعدها عملية تعبئة للقوئ» ولڪن 
بالتأكيد لا نعدها كذلك عندما نقوم بتحليل عواقبها. كل هذه الأسكلة Jas‏ على 
ضعف هذا المفهوم؛ الذي يعتمد في الواقع عل مكانته في نظرية أكثر شمولية. 

ويرتبط السؤال الرئيس bell fol‏ حيث يشير بعض المحللين إلى دور 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية» بينما يعطى آخرون الأولوية للتفسير السّيامي. وقد 
بدأ «كارل ماركس» النهج الأول» وتقديم الدورة عل أنها النتيجة الحتمية للتناقض 
المزدوج. SUI‏ بين القوئ الإنتاجية والعلاقات الاجتماعية في عملية الإنتاج» حيث 
يتغير الأول بسبب الابتكارات العكنولوجية» في حين أن الأخير لا يزال مجمدًا تحت 
سيطرة القانون LH,‏ السّياسية. ثانيًا: هناك تناقض آخر يتنا بين الطبقات 
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الاجتماعية المهَيْينة والمهيمن عليهاء ما يؤدي إل تفاقم الصراع الطبقي. وهذه الحعبئة 
المتزايدة sop‏ حتمًا إل أزمة في المجتمع وتؤدي إلى عملية ثورية. 

المشكلة الآن تتمثل في فهم لماذا لم تحدث ثورة في كل المجتمعات؟ فإذا كان 
اماركس» Ye‏ حق» كان يجب أن يحدث هذا في كل مكان حول العالم. لهذا السبب حاول 
بعض العلماء الماركسيين الجدد إيجاد تفسير آخر في مراعاة CUI‏ بين الطبقات 
الاجتماعية. وقد استنتج ابارينغتون مور» أن الغورات ستحدث عندما تصبح البرجوازية 
أقوئ من الطبقة الأرستقراطيةء كما كانت الحال في فرذساء أو عندما كان من الممحكن 
تعبئة قوئ الفلاحين» كما حدث في الصين وروسيا («مورا» 1966م). ولا يمحكن أن 
تكون هناك ثورة بدون دعم من طبقة اجتماعية قوية مصمّمة عل إطلاق تغيير 
اجتماعي وسياسي عميق. وقد كانت البرجوازية ضعيفة للغاية والطبقة الأرستقراطية 
قوية بما فيه الكفاية في إنجلترا lilo wd‏ عشرٌ من أجل Shel‏ ثورة اجتماعية 
تهدف إل تحويل Sle‏ المجتمع الإنجليزي. dey‏ النقيض من ذلك» فإن البرجوازية 
والأرستقراطية قد توازنتا في doll‏ لذلك لم يكن أمامهما خيار آخر سو التعاون 
للوصول لتسوية اجتماعية تؤدي إل نظام استبدادي بدلا من نظام ديمقراطي. 

ولم يعد هذا العفسير الاجتماعي الاقتصادي الحصري مُرضيًا من قبل علماء 
آخرين من الماركسيين الجدد» مثل «ثيدا سكوكبول» التي وضعت في اعتبارها أيضًا 
دور الدولة؛ فهي paid‏ الشورات الاجتماعية fe‏ أنها نتيجة تاريخية لعيارين من 
التناقضات المجتمعة الأول يتمثل في التعارض بين المنتجين النشطين مع الطبقة 
المهَيْمنة المتحالفة مع الدولة. في حين يتمثل العاني في تعارض الدولة مع الطبقة المهيْينة. 
لذلك» 3 فرذسا وروسيا والصين» واجهت الدولة الاستبدادية الضعيفة تحديًا من قبل 
الطبقة الأرستقراطية. ودون شك» لعب الغضب وتمرد النبلاء الفرذسيين ضد «لويس» 
Gate fold!‏ قبل عام 1789م؛ دورًا كبيرًا في إطلاق الغورة الفرفسية. they‏ العكس 
من رؤية «كارل ماركس» فإن العورات لا تتحقق بعد ذلك من خلال الطبقات Tal‏ 
ولحكن في الأساس بسبب انهيار القوى المسيطرة. 

ويمكن ربط هذا العفسير بالنظرية السّياسية للثورة» كما وضحها بالعفصيل 
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«قشارلز تيلى (1978م)ء حيث اعتبر أن الإحباط هو العامل الاجتماعي الرئيس للثورة 
بدلا من TLS act‏ العديد من EE‏ الآخرين هذا الرأي في دحض النظرة 
الماركسية الأرثوذكسية («ديفيز» 1971م؛ «جورا» 1970م). 

وهذا المفهوم يبدو أقل تأثيرًا من الناحية الاقتصادية» حيث يقدم الإحباط بُعدًا 
شخصيًا فقط. ويضيف «تشارلز تيلي» أن التعبئة تصبح قوية وثورية إذا تم تنظيمها من 
قبل حركة سياسية قوية وقيادة قويةء WIS,‏ إذا كانت تعارض دولة فاشلة أو منهارة. 
ومن الغريب أن هذه النظرة ليست بعيدة عن المفهوم اللينيني للثورة الذي يستند إلى 
حزب ثوري قوي اليشبه الحديد» يقاتل ضد دولة ضعيفة («لينين»» 1 196م). وبالعالي 
فإن القدرة القَسْرية للدولة تعد She‏ توضيحيًا مهما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في 
dle‏ اجتماع الغورات. 

وربما يُغيّر مفهوم الشورة معناه؛ ففي التاريخ الأوروبي» كان هذا المفهوم يرتبط 
بشكل أساسي جركة طبقية ويهيمن عليه النموذج الماركسي. وبعد الحرب العالمية 
العانية» أصبح هذا المفهوم نادر الظهور في القارة القديمةء إذا استثنينا اثورة JÉ‏ 
في البرتغال في أبريل e1974‏ التي كانت بمثابة انقلاب عسكري أكثر من ثورة 
اجتماعية. أما الآن فتتحرك الغورات بشكل متزايد dL‏ الجنوب والبلدان الدامية؛ فقي 
هذه العمليات» مثلت حركات إنهاء الاستعمار خطوة أول» وتميزت بأيديولوجية قومية 
ضمت طبقات dale‏ وتميزت باستخدام القوة العسكرية والمقاتلين» ولم تواجه دولة 
متنازعًا عليها ولحكن دولة أجنبية ومحتلة. 

وقد أدئ ذلك إلى خطوة ثانية كانت موجهة ضد دول ما بعد الاستعمار القّسْرية 
والضعيفة شرعيًاء gil‏ كانت تحاربها حركات عنيفة» على سبيل المثال الغورة في كوبا 
(1959م» ونيكاراغوا (e1978)‏ والفلبين (1986م)ء وكذلك في أحداث الربيع 
العربي الأكثر حداثة. في جميع هذه الحالات» اقتربت الغورات من الحرب الأهلية؛ حيث 
أنشئت امجتمعات حرب» كما هي الحال مع الشورة السورية التي بدأت في 2011م 
(«كوراني؛ و«المهدي!» 2014م). هذا المزيج من الدول القمعية القوية التي لم تُعط 
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Ve‏ للمعارضة» وتمنح الشعور العميق بالعزلة والإذلال في أوساط السكان» أعاد 
توجيه هذه الحركات الجديدة نحو تعبئة سياسية أقل تأثرًا بطبيعة التقسيم الاجتماعي 
agta)‏ 2014م أ). 


الاستنتاجات 

gle fs‏ يبدو أن المشاركة السّياسية أخذت أشكالًا جديدة إلى حد ما في كل 
مكان» وأكدت baw‏ عن الأشكال الديمقراطية المؤسسية والأكثر تقليدية؛ فمع 
تكنولوجيا الاتصال الجديدة أصبحت المشاركة JST‏ فردية» وأقل هرمية» وأكثر 
توجهًا نحو إعادة تشكيل العالم وتعزيز شعور جديد بالإفسانية. ولم يدرك ple‏ 
السّياسة هذه التحؤّلات حي الآن بشكل كامل» وظل الالتزام كبيرًا بنهج مؤسي 
للمشاركة السّياسية. وربما يكون التعايش بين الاثنين إحدئ السمات الرئيسة 
للنظام السّياسي الحالي. 


s 


سئلة 


1- هل المشاركة السّياسية مرتبطة بنوع من النظام السّيامي؟ 

2- كيف تؤثر المتغيرات الاجتماعية phe‏ المشاركة السّياسية؟ 

3- كيف نقارن بين أنواع التعبئة السّياسية الجديدة والأشكال الكلاسيكية للمشاركة 
السّياسية؟ 

4- ما المتغيرات الرئيسة التي يمحكن استخدامها لشرح العمليات الغورية؟ 
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> e 
دی بشن‎ Neue 
اوی‎ é 


التواصل السياسي ووسائل الإعلام 


مصطلحات أساسية 


التسويق السّيامي أعلمة السّياسة 
إضفاء نزعة رئاسية إلى السّياسة الرأي العام 


مقدمة 


إن Law‏ من جوانب عملية التواصل السّياسي التي تم تناوها في فصول عدة من 
هذا en he‏ ا i‏ - في التعريف 
المعتدل للديمقراطية» هو: «المصادر البديلة للمعلومات». بمعنى أن الملكية التعدٌّدية 
للقنوات العليفزيونية والصحف تعد عاملا ریسا لتقييم ما إذا كانت هناك ديمقراطية 
أم لام وبالطيع يتمثل الافتراض الضمني غير المباشر في أن مصادر المعلومات البديلة 
وحدها ت تتیح تشكيل آراء سياسية حرة وغير مقيدة» وكذا السلوك السّياسي الحر 
الاجم a‏ للمواطنين. 

كما أن جوانب التواصل IE‏ أيضًا بتحليل جودة الديمقراطية» بوصفها 
جوهر المسؤولية الانتخابية» AST‏ من ذلك للمسؤولية المشتركة بين المؤسسات. 

bs‏ واقع الأمر عندما تسرغ OAL‏ المنتكّبة سلوكاتها ويقيّمها المواطنون» 
تقدم وسائل الإعلام الرابط الضروري» حيث إن التواصل لا يتم بصورة فردية ولحكن 
يصاحبه التسويغ Laf‏ وبالنسبة لممغلي الحكومة والمؤسسات العامة الأخرئ» تلعب 
وسائل الإعلام دورًا حيويًا للتقييم الدقديء وهذا الأمر أكثر أهمية من عملية العحكم 
التي يتم إجراؤهاء عن سبيل المثال» من قبل المحكمة الدستورية؛ إذ إنه من المعروف جيدًا 
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أن التغييرات العنظيمية الأخيرة داخل الأحزاب السّياسية نتيجة العورة العكنولوجية 
للتواصل السّياسي» إلى حد كبيرء بما في ذلك «وسائل التواصل الاجتماعي». فيما 
يمكن للدور الرئيس لوسائل الإعلام أن يُرى في الأنظمة السّياسية غير الديمقراطية 
وني الحقيقة op‏ الرقابة الدقيقة عل العواصل السّياسي تقع في جوهر نشاطات ALLAN‏ 
السياسية في الصين» ودشكل أكبر في كوريا الشمالية. ومن المعروف جدًا في هذا الصدد 
كيف تأثرت بداية الربيع العربي» (في ديسمبر/كانون الأول 2010م وبداية 2011م)» 
خاصة في تونس ومصرء كثيرًا بالمدونات بالعربية والأشكال الأخرئ من أشكال 
الاتصال عبر الإنترنت. 

إن الاعتبار الأول الفوري هو Gar‏ احتلال هذا الموضوع حيرًا في السّياسة 
المعاصرة فقد أكد «كارل ديتسش» في هذا الصدد قبل عقود كثيرة مضت (1963م) 
من وجهة نظر سيبرانية» of‏ «الحكومة هي التواصل»؛ لذا ob‏ الأسئلة الواضحة المترتبة 
عل هذا الأمر هي: كيف يمكننا تعريف التواصل السّيامي؟ وما الشيء البارز É‏ 
حيال التواصل في السّياسة؟ وسيكون تركيز هذا الفصل عل كيفية تأثير التواصل والتقدم 
العكنولوجي عل المؤسسات السّياسية والعمليات وكذا تشكلهاء في المجالات المختلفة. 


الإطار (1-11) «جون ماكناير» «التواصل السياسي» | 
التواصل السّياسي بوصفه: 
1 - يمثل کل أشكال التواصل التي تضطلع بها السّياسة والجهات الفاعلة 


السّياسية لغرض تحقيق أهداف معينة. 
2- يستهدف الجهات الفاعلة من خلال غير السّياسيين مثل: الشاخبين JS,‏ 
المقالات الصحفية. 


3- يُظهر الجهات الفاعلة وأنشطتها Yo‏ النحو الوارد في التقارير الإخبارية 
والمقالات الافتتاحية وغيرها من أشكال مناقشات وسائل الإعلام للسّياسة. 
المصدر: ماكناير! 201: 4. 
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تعريفات 

بما أن التواصل HL‏ متعدد في خصائصه وعملياته» فمن الصعب صياغة 
تعريف ملائم ومحدد Ga;‏ له. LS‏ ورد في الإطار )1-11( فإن الاتصال هو بداية» 
«تبادل المحتويات»» وهو WIS‏ «سياسي» عندما يكون هذا التبادل حول القضايا 
العامة التي تهم المواطنين وغير المواطنين الذين يعيشون في إقليم (مانشيني» 2011م). 
في الواقع» ولا سيما في الأنظمة غير الديمقراطية» يمحكن أن يڪون العواصل السّياسي 
مجرد تدفق من أعل إلى أسفل للمعلومات - وليس تبادلًا - كما هي الحال في al‏ 
مؤسسة تنظم التسلسل ag Bl‏ إن المحتوئ الأساسي للتواصل السياسي يتم بين 
الأشخاص الذين يتبادلون العّلاقات بين الأفرادء وبين وسائل الإعلام من أنواع مختلفة 
(من الصحافة إلى العلفاز وأي شكل آخر من أشكال الإعلام الرقي أو الشبكات 
التواصلية)» أو بين المؤسسات أو الجهات الفاعلة السّياسية أوأكثر من ذلك بكثير بين 
المجموعات الخلاث للوحدات. (الناس» ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الدخبة). 

ومع الأخذ في الاعتبار تعريف السياسة الذي قدمناه في المقدّمة» يجب أن نضع 
في الاعتبار أن التواصل السّيامي Ll‏ متخاصم ومتضاربه أي إنه يهتم ويعبر عن 
اهتمامات مختلفة في العمليات السّياسية المختلفة. ومعظم التواصل السّياسي هو في 
الواقع متعارض» لكن جزءًا منه فقط يتعلق بالجوانب أو القضايا الرمزية عندما 
يحكون هناك إجماع واسع؛ عل سبيل المثال» ذكرى أيام العطلات الرسمية أو أحداث 
تذكارية محددة. 

ونضيف أن نوع الاتصال الذي يتميز بتدفق من أعن al‏ أسفل» عادة ما يتم 
تعريفه عل أنه دعاية. ويمحكن تعريفه أيضًا عل أنه شكل من أشكال الاتصال التي يتم 
تطويرها عمدًا وبشكل متعمد من قبل JRE‏ سياسي - عل سبيل المثال» حزب» زعيم - 
Job‏ نظام ديمقراطي أو غير ديمقراطي للتأثير أو تشكيل القِيّم والمواقف والسلوكات 
للمواطنين. كما أن الاهتمام بالرموز واعتماد لغة متقنة من الخطابات قد موز أنظمة غير 
ديمقراطية مثل ألمانيا النازية LEM,‏ السوفييتي والصين الشيوعية وإيران الإسلامية. 
لكن الحملات الانتخابية في البلدان الديمقراطية اتسمت at‏ باعتماد نوع BL‏ 
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من الخطب والرموز Jad‏ المواطنين يصوتون لصالح حزب معين» من أجل تعزيز صورته 
وخلق هُويّة قوية. 

إن أوجه التقدم العكنولوجي لوسائل الإعلام والأشكال الإلكترونية للاتصال في 
عالمنا المعاصرء جعلت من التواصل السّياسي Gal‏ يتم تغطيته إعلاميًا عل نحو أساسي» 
وقد وصل «مازوليني وتشالتز» (1999م) بهذه المناقشة إلى مستويات متقدمة عندما 
قالا: ofp‏ السّياسية في هذه الأيام قد فقدت استقلاليتها وأصبحت معتمدة عل وسائل 
الإعلام؛ ويتم تشكيلها باستمرار عن طريقهاء عل الرغم من أن هذا المفهوم موجود 
بشكل أو بآ خر ني ake‏ البلدان». ويمكننا القول بوضوح: إن غالبية عمليات التواصل 
السّياسي في معظم البلدان» تتم من خلال وسائل الإعلام التي تتوفر لديها الفرصة 
لتشكيل السّياسة» وفي الوقت نفسه تصبح جهة فاعلة فيها. 

إن هذا الشرح الأخير يجعلنا نطرح سؤالا مفاده ما ماهية الدور السّياسي في وسائل 
الإعلام؟ وما الذي يجب أن يحل ale‏ وكذا محل بنيته في نظام الحم الديمقراطي؟ 
وبالطبع إذا كانت هناك وسيلة تمثل Ye‏ فاعلة مستقلة فتكون ها طبيعة الدور 
السّياسي الذي تختاره» أي إنه بإمكانها الأثير في قيام حزب ماء حيث يمكنها العدخل 
من خلال اقتراح طريقة تصويت المواطنين» أو التأثير في عمليات اتخاذ القرار من 
خلال اقتراح سياسات معينة. فيما قد توجد وسيلة مشابهة هذه الوسيلة؛ التي يمحكن 
أن تحكون جريدة أو قناة تليفزيونية» مجموعة مصالح أو مجموعة من المفكرين الذين 
يلعبون دور قائدي الرأي. وإذا كانت الوسيلة تمثل قناة اتصال محايدة أو شبه محايدة» 
فعندها يمكننا توقع أنها ستقدم معلومات غير متحيزة» وتساعد عل استيعاب ما 
يحدث عل المستوى القوي أو الدولي. وفوق كل هذا تفرد مساحة واهتمامًا للآراء 
المختلفة الموجودة داخل المجال السّيامي؛ لذا فإننا نجد في هذا الدور أهمية بالغة من 
وسائل الإعلام التي تشكّل الرأي العام وثيق الصلة بالعمل الفعلي للديمقراطية. 

إن مفهوم الرأي العام يعود إلى «لوك» (2008م) في كتابه (مقال في العقل البشري 
EY, (An Essay Concerning Human Understanding‏ لمفكري العنوير مثل 
«ميرسير»؛ «کانط» اکوذستانت» «مارکس»» «تاكويفيل»» «ميل». وبعد الحرب العالمية 
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العانية في السياق الغربي الديمقراطي مع «هانا أرندت» (1958م) واهيبرامس 
)1962 ¢( أصبح موضوعًا محوريًا للنقاش؛ إذ إن المجال العام حسب نظرية #هيبرماس» 
هو المجال الذي يتم فيه تشكيل الرأي» Land‏ عن ذلك ومن أجل أن تڪون آراء 
المواطنين علنية؛ يحب أن تكون متعلقة La)‏ بقضية dole‏ ويجب أن يكون ها 
انتشار بين الجمهور. فيما يڪن تحليل الرأي العام de‏ نحو تجريبي من خلال 
دراسات استقصائية جماهيرية» عل الرغم من محدودية هذه الطريقة 

Ul‏ في الديمقراطية» ob‏ الرأي العام يتسم بالععدّدية» وقد يُرى على مستويات 
مختلفة وفي قضايا مختلفة؛ إذ لا يعد نتيجة للاحتياجات والرغبات وحسب؛ Lofy‏ لعدد 
من العوامل الأخرئ Abst‏ مغل | wa)‏ والمفتقدات الخاصة بالشعب في بلد معين» 
والتعريفات الجماعية الى Ops aby‏ الآراء أو «تشكّلها»» والتأثير المشترك بين الجهات 
الفاعلة المختلفة عل مستوئ الجمهور والنخبة من خلال وسائل إعلام متعددة 
فضا عن ذلك؛ فالشرط الرئيس للتطوير وعمليات العبادل المفتوحة للرأي العام وكذا 
مواءمتهاء هو وجود مجتمع مدني يتمتع بالحكم SIAM‏ ويقوم عل التعدّدية. 

تتبع «هيبرماس) تاريخيًا عملية صنع الرأي العام إك تطور الحداثة» خاصة نحو 
الرأي العام الخاص بالبرجوازية القجارية؛ لذا ob‏ في المجتمعات Spell‏ المركبة مع 
التقدم العكنولوجي لوسائل التواصل هناك مساحة أوسع بكثير للاستقلالية 2 
للمجتمع Gall‏ على الرغم من ذلك» دعونا لا ننسئ أن هذا الدوع من الفرص له 
عواقب أخرئ أيصًاء أي إن هذه المساحة تخصص لظاهر الصراعات العميقة والكراهية 
الشخصية والعرقية والحسد الاجتماعي والفروقات الطبقية؛ وجميع التعبيرات الأخرئ 
عن الخطأ pelt‏ الذي يم الحداثة أيصًاء ولكن fale‏ ما يتم إخفاؤها في أشكال 
أخرئ من الخطاب السّيامي وفق قواعد مقبولة للتعايش Gall‏ وقمعها بموجب 
المواثيق الاجتماعية. 

ومن المهم Uy‏ لذلك فهم الروابط بين الرأي العام الديمقراطية» خاصةٌ عندما 
يمكن تعريف الديمقراطيات المعاصرة Ú a‏ مناسبًا علن أنها «ديمقراطية الجماهير» 
(مانين 1997م؛ الجدول 1-6( ويتسم هذا الأمر بدور قوي لوسائل الإعلام بوصفها 
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من عوامل العنشئة الاجتماعية» وذلك حسب براعة الخبرة الإعلامية والدور الرئيس 
للرأي العام الذي قد يحكون غير متسق أُيضّامع رؤئ الممثلين المنتخبين. 

أما في الرأي العام الذي تغطيه وسائل الإعلام؛ مع تبسيط مداولات برلمانية أكثر 
تعقيدًا (سارتوري 61986( فيمكننا أن نرئ هذا الرأي عل أنه جهة فاعلة سياسية 
غير متكاملة وجماعية بنتائج واضحة متباينة في ثلاث لحظات عل الأقل: 

الأول: عندما يكون هناك انتخابات» حيث إن اللحظة الانتخابية هي «الترجمةا 
الأكثر أهمية للرأي العام إل تفضيلات حزبية وأصوات ومقاعد للسلطات المختلفة» 
وعندما يكون هناك مناسبات انتخابية مختلفة: ale‏ إقليمية» برلمانية» رئاسية في 
بعض البلدان» الانتخابات الأوروبية. 

الخانية: في الفترات الواقعة بين الانتخابات من خلال طرق أكثر رسمية من 
العأثير علن متخذي القرارات الذين يفيدون على الأغلب من الاستقصاءات الجماهيرية 
للتحقق من توجهات الرأي العام في قضية محددة. 

الغالعة: يمكننا LAT‏ في الفترة الفاصلة بين الانتخابات of‏ نرصد Kal‏ غير 
مؤسسية من المشاركةء مثل: المظاهرات والاحتجاجات وحق الإضرابات وأعمال الشغب» 
رؤية الرأي العام. 

لذا كان الدور البارز للمشاركة غير المؤسسية - على سبيل المثال - de‏ قدر بالغ 
من الأهمية خلال الأزمات الاقتصادية («مورلينو» واكوارانتاا 92016( فيما تعد 
هذه اللحظات الغلاث de‏ وجه العموم هي أكثر التعبيرات فاعلية لكيفية إمكانية 
تأثير الرأي العام - بوصفه جزءًا من الجمهور أو الجمهور بأكمله - في ديمقراطية ما 
عل القرارات السياسية والتحكم فيها. 
التطورات السياسية الرئيسة 

عند النظر gl‏ العطورات الخاصة بعمليات التواصل السّياسي المعاصرة فيما 
يتعلق بالرأي العام الديمقراطي» كما اقترحه ابلوملر» واكافانا» (1999م)» نرئ تجزؤ 
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وسائل الاتصال بالإضافة إلى الجماهير. وما يزال التلفاز gle‏ قدر كبير من الأهميةه 
Sealy‏ هناك الآن عدد أكبر من القنوات بالإضافة إلى الأقمار الاصطناعية والعلفزة 
السلكية؛ لذا فإن فرص العواصل السّياسيء في تزايد مع الأشكال الجديدة من البرامج 
الحوارية والبرامج المعلوماتية الترفيهية 

ole,‏ الرغم من ذلك» يعد تطور os BNI‏ الجانب المميز من التواصل المعاصر؛ إذ 
يقدم للشعب الفرصة للبقاء عل تواصل مع بعضهم البعض؛ » من أجل معرفة الأخبار 
عل نطاق واسع؛ عل PN‏ من بين وسائل إعلام مختلفة في العموم. فيما تڪون 
النتيجة الرئيسة لوفرة وسائل الإعلام هي تجزئة الرأي العام إلى جماهير تهتم بمواضيع 
مختلفة وأنواع مختلفة من المعلومات؛ إذ يسهم كل هذا بالطبع في تلاشي Ka‏ 
الأحزاب وزيادة تذبذب الناخبين. 

لقد أصبحت بعض الجوانب المذكورة WL.‏ للتواصل الإعلاي الحديث دائمة 
الظهور بالطبع في الأنظمة السّياسية ا معاصرة. وهناك عاقبتان أساسيتان لعدخل وسائل | 
الإعلام في المجتمعات المعاصرة: العاقبة الأولى: إن الاستشاريين السّياسيين وأخصائي 
الاستطلاعات وخبراء قلب الوقائع هم المحترفون الجدد الذين تحتاجهم الأحزاب 
والمرشحين للفوز بأصوات المواطنين. فكما نرى مع تحول الأحزاب الانتخابية اليهنية 
وأحزاب OES‏ الاحتكارية اضمحل ما يسن باالمقاتلين وبيروقراطيي الحزب»» 
La‏ تحتاج السياقات الجديدة خبرةٌ جديدةٌ قادرة على تنظيم الحملات الانتخابية 
واسترعاء الانتباه ودعم مرشح من خلال الناخبين. Shady‏ عن ذلك هناك مشكلة 
الحفاظ ye‏ دعم متواصل من بين عملية انتخابية واحدة وأخرئ لاحقةء وكذا جلب 
دعم بينهما؛ إذ تؤدي المنافسة بين قادة الأحزاب إن نوع من الحملات الانتخابية 
الدائمةء وهذا الأمر يعنى Cee‏ أن المحترفين الجدد ضروريون Lal‏ في الفترات الفاصلة 
بين الانتخابات» فيما توجد في الوقت نفسه مهامٌ للتواصل «والعّلاقات العامة» يجب 
إجراؤها من قبل الحكومة ae‏ والمؤسسات العامة. أما العاقبة الثانية فهي أن 
المحترفين الجدد أصبحوا وثيقي الصلة بالديمقراطيات المعارة وعليهم إضفاء الطابع 
اليهْني عل السّياسة. ويوجد see:‏ يعززان عملية إضفاء الطابع shell‏ هذه عل نحو 
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متبادل؛ فمن ناحية bo}‏ تلاشي الأيديولوجيات السّياسية وزيادة العلمنة عل كاهل 
الأفراد لا سيما الأعباء السّياسية الرئيسة ole‏ القادة. ومن ناحية أخررئ؛ ويما أن العواصل 
يكون AST‏ فاعلية إذا كان الأفراد - القادة - هم الجهة الفاعلة الرئيسة؛ فإن هذا 
الأمر سيعزز من عملية إضفاء الطابع الشخصي عل السّياسة. بينما الأيديولوجيات 
والقَيّم السّياسية بيانات مجردة» فعندما تؤدي التغييرات الفقافية والاقتصادية» وكذا 
تلاشي ob Sal‏ الماضية إلى وضع حد dh‏ الأيديولوجيات المجردة ويتحكّم إجراء 
علميات اتصال للرسائل السّياسية الجديدة» ويمكن القيام بهذا الأمر من خلال 
طرق ملموسة وواقعية ole‏ الأغلب» وهذا الأمر يحتاج إلى الحصول عل أفراد وأوجه 
ورجال ونساء قادرين tke‏ إيصال هذه الرسائل وجذب متابعين لما. 

وتزداد عملية إضفاء الطابع الشخصي تفاقمًاء yo‏ في الديمقراطيات البرلانية 
القديمة» من خلال إضفاء نزعة رئاسية للسياسةء عل غرار ما اقترحه اتوماس بوجونتك» 
و«باول ويب» (e2007)‏ من «تدويل السّياسة الحديثة' الذي يظهر عل نحو خاص في 
عمليات تحول الديمقراطيات الأوروبية نتيجةٌ لعضوية الاتحاد الأوروبي» والذي يتميز 
ب" العحيز العنفيذي» لعملية صنع القرار بأكملهاء مع ما يترتب عل ذلك من تعزيز 
لدور ALLEN‏ المنتخبة العليا مقابل دور الب لمان والممثلين المنتخبين في هذه الهيئة. وقد 
زادت سيطرتها عل نحو ST‏ من خلال قدرات العوجيه الموسعة في أجهزة الدولة والتي 
قلّلت من نطاق الرقابة البرطانية الفاعلة كثيرًا. وتم بموجب هذه الطريقة وضع الط 
المميز للنزعة الرئاسية: زيادة في سلطة القادة التنفيذيين الكبار يكمّلها نوع من عملية 
إضفاء طابع شخصي يعتمد أكثر فأ كثر عل النداء الناجح للجماهير (مانين 1997م). 


8 


المجالات والجهات الفاعلة والنماذج 
يمكننا في هذه الصورة إبراز محتويات المجالات الأساسية لعملية التواصل 
السّياسي المعاصرة وتمثليها الأساسيين معًا؛ إذ تتضمن هذه المجالات ما يل: 
- العنشئة الاجتماعية وجهًا لوجه مع العائلة والأصدقاء والمجموعة» أي تبادل 
المعلومات والقِيّم ذات الصلة المؤثرة في الإطارات الشخصية المختلفة. 
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fol pl‏ الاجتماعي التقليدي وغير التقليدي Le‏ يون هناك قدر كبير 
من ols‏ المعلومات السّياسية وتدفقهاء Chel,‏ عند الحد الفاصل بين 
الشرعية وعدم المشروعية. 

- العملية الانتخابية برمّتها (الحملات الانتخابية والتصويت). 

- عملية التواصل الحزبي قبل الانتخابات وبعدها في برامج الحزب والقضايا 

المثيرة للجدل. 
- التواصل المؤسسي وثيق الصلة بالمواطنين وغير المواطنين في الحياة اليومية. 
- التواصل النزاعي والقائم gle‏ التعدّدية صاحب الدور الفاعل لتشكيل القرارات 
السّياسية والسّياسات اللاحقة. 

ويمكننا تمييز الجهات الفاعلة من النخبة من بين مختلف الجهات الفاعلة بشكل 
ole‏ وكذا المواطنين وغير المواطنين الذين يعيشون في إقليم معين» ووسائل الإعلام 
التي قد تحكون قنوات اتصال حيادية. فيما يمحكن تمييز الجهات الفاعلة من الدخبة 
كقادة الرأي» أو الجهات الفاعلة الحزبية وغير الحزبية المنتخبة ole)‏ سبيل المثال: قادة 
الأحزاب» ورؤساء الوزراء» ورؤساء الدولة» والبرلمانيون» وأعضاء المجالس المحلية 
والإقليمية)» أو الموظفون الحكوميون من مختلف الفروع الإدارية من ختلف 
المستويات» أو gee‏ جموعات المصالح. 

عندما تتطابق المجالات old‏ الصلة مع الجهات الفاعلة؛ يمكننا الحصول على 
استيعاب أفضل لأشكال التواصل العابتة أو المتغيرة الداتجة؛ لذا فإن dad‏ العنشئة 
الاجتماعية» التي تون فيها العائلات والأصدقاء وجماعات الأقران Aye‏ تتميز 
بالتواصل غير الرسمي ley‏ لوجه» حيث يمكن للتطورات التكنولوجية للإنترنت 
والشبكات «الاجتماعية» الناجحة» لعب دور حاسم هذه الأيام من دون CUA‏ 
الشخصية الأكثر محدودية السابقة. 

إن الجانب الجديد الذي ظهر مؤخرًا بكل إمكاناته في التواصل الاجتماعي غير 
التقليدي الذي cool‏ إلى نمط جديد من GURY‏ كان مهما جدًّا في السياق غير 
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الديمقراطي للربيع العربي (2011م-2013م). فيما يعد التواصل الاجتماعي غير 
التقليدي بمثابة المجال الذي يمكننا فيه رؤية أعمال العنف والقادة المتطرفين 
والمدعومة في بعض الأحيان من قبل دعاية فاعلة oops‏ تصميمًا hale‏ بالإضافة 
إل الحالة الخاصة Ly‏ يسمئ ب«الدولة الإسلامية». أما بالنسبة للحركات الإرهابية 
والحركات الاحتجاجية عل السواء OB‏ لهذا النوع من التواصل BG‏ حيوية يممكن أن 
تؤدي al‏ فشلها أو نجاحها فيما يتعلق بكيفية الاضطلاع بهذه المعلومات. فيا 
يمكننا في هذا الصدد القول بوضوح: إن comely Ml‏ من أجل أن يڪونوا فاعلينء 
يعتمدون le OS‏ وسائل الإعلام التي أصبحت - بكل أسف - الأداة الأكثر أهمية 
للتأثير الأكثر فاعلية لأعمالهم («ويمان» 2006م). 

كما أن التواصل عل قدر كبير من الأهمية للحملات الانتخابية» لتحقيق هدفين 
رئيسين بدءًا من إخراج الشعب للتصويت وح الحصويت وإقناع الناخبين بالعصويت 
لزب أو قائد معين» كما يعد التواصل أمرًا مهما في الحملات الانتخابية المعاصِرة من 
أجل جمع العبرعات. glad‏ سبيل المثال كانت هيئة الانتخابات الأول للرئيس «أوباما» 
قادرة عل جمع تمويل حاشدا عبر الإنترنت ومبالغ كبيرة من عدد من UE‏ المانحة 
الفردية الصغيرة من أجل إتاحة الفرصة له بإجراء the‏ ناجحة ذات وسائط متعددة 
Ul‏ اليوم Ob‏ المجال الانتخابي يتسم باتباع الإستراتيجيات متعددة الوسائط عل نحو 
أساسي» أي من خلال الانتباه إلى كل قنوات العواصل الممكنة في الوقت heads‏ وما 
تزال هناك مرجعية مؤثرة إل العلفاز المحلى والقوي» بالإضاقة إل Ply‏ البريد 
الإلكتروني والوسائط مغل فيسبوك وتويتر. فيما تعد الإعلانات المصممة تصميمًا جيدًا 
الطريق الرئيسة للحملات الانتخابية» Lol‏ المنطق السائد فهو الحملة التسويقية» حيث 
يتم اعتبار الناخب مستهلكاء والمرشح هو البضاعة التي يتم الإعلان عنها وبيعهاء أو 
من منظور Gal‏ مقدم خدمة يتحتم عليه تحديد احتياجات المستهلك وما يترتب عل 
هذا الأمر من خدمة «البيع؛. بالإضافة إل المرشحين وقادة الأحزاب ووسائل الإعلام 
والمواطنين» أصبح محترفو التسويق السّياسي إحدى الجهات الفاعلة المؤثرة من تلقاء 
أنفسهم. 
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الإطار (2-11) «نيومان»» «التسويق السياسي» 


يمكن تعريف التسويق السّياسي عل الحو التالي: «تطبيق مبادئ التسويق 
وإجراءاته في الحملات الانتخابية السّياسية» من خلال العديد من الأفراد 
والمنظمات؛ إذ تتضمن الإجراءات تحليل الحملات الانتخابية الإستراتيجية» وتطويرهاء 
وتنفيذهاء وإدارتها من خلال المرشحين والأحزاب السّياسية» وا لحكومات» وجماعات 
الضغط» ومجموعات المصالح التي تسى إل قيادة الرأي العام وطرح أفكارها الخاصة» 
والفوز بالانتخابات» وسن ن اتشر a‏ الام تفاعلًا مع الاحتياجات 


المصدر: نيومان 1999: العالدة عشر. 


يقترح انيومان؛ بناءٌ عل النحو المبين في الإطار )2-11( Úa‏ للتسويق 
الانتخابي» وبشكل عام التسويق السٌّيامي حيثما يتم تطبيق مبادئ التسويق للتأثير 

oe‏ الرأي العام والفوز بالانتخابات واتخاذ قرارات سياسية. فيما يتسم التسويق 
السّياسي والانتخابي بتحديد الأهداف الدقيقة للحملة» وتحليل المدف من خلال 
استطلاعات الرأيء وكذا قضايا الحملة المحتملة والمرشحين المنافسين والوسائل 
المتاحة. بينما أصبحت السّياسات الديمقراطية المعاصرة تتسم GILG‏ الانتخابية 
الدائمة» وذلك من أجل الإبقاء ge‏ الدعم المستمر من pee‏ كما أصبحت أشكال 
العواصل في أثناء الحملات الانتخابية Fly‏ علل wd‏ موجودة في الفترات غير 
الانتخابية. فيما توجد نتيجة أخرئء كما dbl SS‏ هي العحوّل الجذري للأحزاب» 
حيث لم تعد المنظمة التي اتسمت tel‏ أحد الأحزاب الجماهيرية القديمة؛ ضرورية؛ 
نظرًا لأن العواصل عبر وسائل الإعلام أصبح بديلًا dic‏ وهذا الأمر ينطبق بشكل 
خاص ale‏ الأحزاب الأوروبية الشيوعية والاشتراكية الكلاسيكية. 

وتوفر السياقات المؤسسية والبيروقراطية المجالات التى تحدث فيها أشكال التواصل 
المهمة الأخريئ» وهذا الأمر عل نحو خاص يعد بثابة استخدام عملية التواصل 
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بوصفها أداة لإضفاء شرعية Ye‏ الإجراءات الحكومية والبرلمانية التي يتم اتخاذها عن 
طريق الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير بجانب توقيت اعتماد مشروعات القوانين 
من قبل DALI‏ التشريعية. وعلل نحو أكثر تحديدًاء فقد أكد «مكناير» (2011م) عل 
أن هناك حاجة من الحكومات لوسائل الإعلام وإدارة المعلومات والصور؛ فيما يتعلق 
بالأوللء وهناك تبادل بين CURL‏ الحكومية من جهة لإتاحة الفرص لوسائل الإعلام 
من أجل الحصول de‏ الأخبار والمعلومات» ومن جهة أخرئ للتأثير عل وسائل الإعلام 
من أجل عرض قرارات الحكومة في صورة إيجابية. أما إدارة المعلومات فتعني: 
«الرقابة الدقيقة Yo‏ كل المعلومات الواردة من الحكومة والروتين الحكوي». وأخيرًا فإن 
إدارة الصور تشير إل مجهودات CLL‏ في نقل نجاح أو فوز أو أية صورة إيجابية» 
وهذا الأمر وثيق الصلة بإضفاء الطابع الشخصي للسّياسات. 

GS‏ مرة أخرئء في العواصل المتعلق بالأنشطة التشريعية؛ Hh]‏ رسمية وغير 
رسمية للمعلومات إلل الحد الذي تلعب فيه وسائل الإعلام دور عامل تصفية فيما 
يتعلق بما يتم بثه إل الجمهور (مان وأورينستين 1994م). إن ظهور كل هذه الأشكال 
من التواصل يبدو He‏ عند التفكير في الدور المتناي لمتخصصي قلب الحقائق في 
إدارة المعلومات والصورء وكذا عند النظر في الدور الحساس غير المستقر للمتحدثين 
الرسميين للسلطات العنفيذية والبيروقراطية والتشريعية» pathy‏ في عدد المرات التي 
يتم فيها فصل المشاكل المتكررة التي تحدث في العلاقات بالصحافة أو البرامج 
العليفزيونية أو LE‏ مسؤوليتهاء وذلك في الديمقراطيات المعاصرة. 

ويجب الإشارة dl‏ أن الأشكال المختلفة من العواصل تحدث عند خمسة مستويات 
مختلفة: المستوى المحليء والإقليمي» والقوي؛ وفوق الوطني (الاتحاد الأوروبي عل سبيل 
المثال)» والدولي. فيما تبدو مستويات التواصل المختلفة Ele‏ عند النظر في الجهات 
الفاعلة والظروف التى تلعب فيهاء أي نرئ - عل سبيل المثال - Í‏ من الجهات 
الفاعلة تشارك في سياسة معينة» سواء عل المستوك المحلي أو الإقليبي أو القوي أر 
فوق الوطني أو الدولي. LS‏ يلخص الجدول )1-11( الجهات الفاعلة وثيقة الصلة 
وكذا ote‏ عمليات العواصل هذه. 


-316- 


الجدول (1-11) ساحات التواصل السياسي والجهات الفاعلة الخاصة بها 


وسائل الإعلام 
والمواطنون وغير 
المواطنين 
القادة السّياسيون 
ووسائل الإعلام 
والمواطنون 
القادة المنتخبون 
ووسائل الإعلام 
j‏ والمواطنون 
القادة المنتخبون 
والمواطنون 
الموظفون الحمكوميون 
والمواطنون 


obps‏ المصالح 
والقادة المنتخبون 


المصدر: من إعداد المؤلّفين. 
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تظهر بضعة جوانب مهمة فيما يتعلق بمجالات التواصل وجهاتها الفاعلة 
وأشكاهاء ole‏ أنها بالغة الأهمية وتستحق اهتمامًا خاصًا. وتتعلق هذه الأمور بالأنماط 
الرئيسة المتكررة في الروابط بين السّياسيين ووسائل الإعلام» والطرق التي يبذل بها 
القادة السّياسيون جهودًا من أجل الوصول إل المواطنين Epler‏ وكيف يتم استبدال 
أشكال التواصل بالجهات الفاعلة الوسيطة. عل نحو ماثلء ما دور وسائل الإعلام فيما 
يتعلق بالمسؤولية المشتركة بين المؤسسات وأي دور تلعبه فيما يتعلق بعملية نزع 
الصفة الشرعية عن السّياسة الديمقراطية الي يتم تتبعها؟ 

ويظهر من الجدول (1-11) الدور الحيوي لوسائل الإعلام SUWI,‏ بينها وبين 
OLLI‏ في سياقات dake‏ والسؤال المترتب على هذا الأمر هو: هل هناك أنماط 
متكررة في هذه العّلاقات؟ وهذا الغرض أجرئ كل من «هاليم» و«مانسيني» (2004م) 
تحليلًا تجريبيًا متعمقًا لشمانية pre‏ بلا (الجدول 2-11» وقد وجدا ثلاثة نماذج 
مختلفة من أنظمة وسائل الإعلام استنادًا إل أربعة أبعاد مميزة. 

ويؤثر بُعدان st‏ مباشرًا عل جانب وسائل الإعلام الخاص بالمفهوم؛ يتعلق 
الأول بسوق الصحف التي يمكن أن تتسم بجمهور قراء وحركة التوزيع المنخفضة أو 
المتوسطة أو العالية» وذلك حسب الصحافة الموجهة إلى الدخبة مقابل الصحافة الموجهة 
إل الجماهير» وحسب الدور البارز النسبي للجريدة والعلفاز بوصفهما مصدري ST‏ 
وحسب الأبعاد النسبية للجرائد المحلية والإقليمية والدولية. 

أما البعد العاني فيشير إلى إضفاء الطابع اليهْني عل الصحافة الذي يتسم بأشكال 
مستقلة وذاتية من المنظمات بقواعد Age‏ وتوجيه صوب الخدمة العامة مقابل عمل 
صحفي أساسي موجه نحو المصالح الخاصة وعدم اكتراث بمبادئ الأخلاق اليهْنية» 
وذلك على النحو العالي: 

1- الموازاة السّياسية» أي المدى الذي يعكس فيه نظام وسائل الإعلام الانقسامات 
السّياسية الكبيرة في المجتمع مع اتجاهات سياسية مختلفة لاحقة أو من دون هذه 
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الاتجاهات» وكذا الروابط العنظيمية المختلفة بين السّياسة والمنظمات» okii‏ 
المختلفة للعاملين بوسائل الإعلام من أجل المشاركة في الحياة السّياسية» وحزبية جماهير 
وسائل الإعلام» ودور الصحفيين» والاتجاهات والممارسات» وتغطية الآراء المختلفة 
بوسيلة واحدة Sods)‏ داخلية) أو بفرع واحد من فروع وسائل الإعلام (تعدّدية 
خارجية)» وتنظيم الخدمة الإذاعية العامة. 

2- دور الدولة» أي سلطة النظام الحاكم السّياسي لتشكيل هيكل ae‏ 
السّياسية وتسيير أعماها من خلال الرقابة أو الإجراءات السّياسية الأخرئ والإعانات 
الاقتصادية» وملكية وسائل الإعلام أو منظمات الاتصالات السلكية واللاسكلية» 
وأحكام تنظيم Bley‏ الإعلام. 

ويمكن and‏ هذه الأبعاد في BW‏ نماذج عل الأقلء مع بعض الإيضاحات» 
فيما يتعلق بمعظم التجارب الغربية؛ إذ يتسم نموذج التعدّدية المتوسطي أو المستقطب» 
بتوزيع منخفض للصحيفة وصحافة موجّهة صوب النخبة» وكذا طابع sie‏ ضعيف 
واستغلاها بوصفها clot‏ وموازاة سياسية عالية وتدخّل سافر من الدولة. 

أما السموذج المؤسسي لشمال/وسط أورويا أو الديمقراطي فيظهر مستوئ انتشار 
Jie‏ للصحيفة؛ والصحافة المتجهة صوب الجماهيرء وطابعًا Unde‏ وتنظيمًا Gi‏ عالياء 
Hodes,‏ خارجية؛ وأخبار حزبية قوية» وتحول تجاه الصحافة القجاربة» مع تدخل سافر 
من الدولةء وإعأنات مالية وخدمة إذاعية عامة قوية. 

Ul‏ نموذج شمال الأطلسي أو الليبرالي فمدئ انتشار صُحُفه متوسط؛ وكذلك 
الانتشار الجماهيري للصحافة التّجارية؛ كما يتميز بطابع مِهني قوي وتنظيم BID‏ غير 
pate‏ وأخبار تجارية محايدة» وصحافة متجهة صوب المعلومات» وإدارة بث مِهْنية» 
وهَيمَنة عل السوق من دون دور الدولة. 

وقد تم عرض هذه الأبعاد والنماذج العلاثة في Jah‏ )2-11( ووضّح البحث 
اللاحق LAS‏ قدرة التحليل الذي اقترحه «هالين؛ وامانسيني» علل "العنقل»» كما أنه 
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يعد بمثابة أداة مفيدة لاستيعاب الأوروبية الشرقية (دوبيك-أوستروسكا 2010م)» 
وكذا بعض البلدان في المنطقة إلى حد ما (هالين ومافسيني 2012م)» بينما وضّح العمل 
الذي قام به «هالين» وامانسيني» توضيحًا le‏ لكيفية كون الرابط بين وسائل الإعلام 
والسّياسة دائمًا وثيق الصلة ودشكّل عملية التواصل السّياسي في الأنظمة الديمقراطية. 

علل الرغم من ذلك؛ ما يزال هذا التحليل يخلف بعض الأسئلة الرئيسة دون 
إجابة. LT‏ فيما يتعلق بالأشكال المختلفة من التواصل؛ وخاصة الأشكال المؤسسية 
السّياسية (راجع جدول 1-11)» فيما يمكننا رؤية كيفية بذل القادة السّياسيين 
مجهودات للوصول J‏ المواطنين مباشر؛ للتفوق de‏ وسائل الإعلام؛ بمعى إنهم 


يحاولون الوصول إلى داعمين محتملين مباشرة. 


الجدول (2-11) السياسات ووسائل الإعلام: النماذج الثلاثة 


شرح الرموز: (أ) فرنساء اليونان» إيطالياء البرتغال» إسبانيا. 
(ب) الدمساء بلجيكاء دنمرك daski‏ لاني هولنداء النرويج؛ السويد» سويسرا. 
(ج) بريطانياء الولايات المتحدة الأمريكية:؛ Nae AaS‏ 
المصدر: تمت مواءمته من هالين* وامانسيني؟ )2004: 67( 
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: 2 53 النموذج E AA‏ 
الماذج/الأبعاد | نموذج التعدّدية المتوسطي أد | رى Ter it‏ نموذج شمال الأطلسي أو 
,+ .292 
الرئيسة المستقطب )1( الليبرالي (ج) 
á‏ الديمقراطي (ب) ليبرا ل 
| انتشار منخفض»موجهة صوب | انتشار راسع؛ موجهة | انتشار متوسطء صحافة 
النخبة صوب الجمهور تجارية 
aR. 5‏ قويء تنظيم ذاقي غير 
الطابع اليهني ضعيفه غير مميزة قوي» تنظيم ذاتي مؤسسي 
مؤسسي 
صحافة تجارية حيادية: 
ره و | نموذج حكوييإبرماتي | صحافة mupp | MR‏ لومت 
ب المعلومات» 
وت لإدارة البث aate‏ استقلال الإدارة | ي 
نظام مستقل رسميا 
1 1 تدخل ساق خدمة atte‏ 
دورالدولة تدخل سافر a‏ هيمنة عن السوق 
إذاعية عامة قوية 


ولعجنب العصفيةء أو بمعنى آخرء دور الرقابة الخاص بوسائل الإعلام الذي 
يترتب عليه إضعاف الدور البارز للإعلام؛ هناك لعبة خفيةء By‏ بعض الأحيان BAS‏ 
Lae‏ تحكون السّلْطات الحالية في حاجة إك وسائل الإعلام وهناك دعم مواتٍ وفي 
الوقت نفسه ترغب في تجاوزها كما لو كانت تخشى معاملة سلبية وتلاعيًا في الأخبار 
LS‏ يتم استكمال هذا المفهوم بغيره» وهو le‏ القدر نفسه من الأهمية» من خلال 
محاولة الوصول مباشرة إلى المواطنين» حيث يمكن للقادة السّياسيين العفوق عل 
منظماتهم الحزبية ومجموعات المصالح المنظمة أيضًا من خلال قنوات وأشكال عدة من 
التواصل. وبناءً على ذلك يتم تجنب وسائل الإعلام وتجاوزها في مواقف معينة من قبل 
القادة» وفي الوقت نفسه يتم التودّد إليها من JS‏ قادة آخرين يرغبون في تجدب 
المؤسسات الوسيطة وتجاوزها. by‏ واقع الأمرء يتم وضع سياق خاص لأشكال الموازاة 
بهذه الطرق مع الاستعانة المباشرة بالمجتمعات المفككة المعاصرة. Sad‏ عن ذلك؛ 
فقد أغفلت المناقشة السابقة الدور الحيوي لوسائل الإعلام بوصفها فاعلًا أساسيًا 
مهما في الوصول إك المزيد من التأثير على المسؤولية المشتركة بين المؤسسات؛ أي إننا 
ats‏ إلن المهامٌ البارزة التي تقوم بها الصحافة والعلفاز ووسائل الإعلام الأخرئ من 
خلال مراقبة الإجراءات الفاعلة للسلطات التشريعية والتنفيذية وتقييمها والوقوف 
عل ما إذا كانت هذه الإجراءات متوافقة مع الأعراف الديمقراطية وتمثل مصالح 
الشعب أم لا؟ كما أن لهذا الجانب dey‏ آخر» بمعين أنه من خلال هذه الطريقة 
يمكن لوسائل الإعلام؛ بوصفها فاعلًا Galil‏ مع قوة» نزع الصفة الشرعية عن 
السّلْطات المنتخبة تلعب دورًا سياسيًا بالغ الأهمية. 
الاستنتاجات 

لا ريب أن التواصل ووسائل الإعلام في المجتمعات في يومنا هذا بالغ الأهمية في 
كل نوع من أنواع النشاط السّياسي؛ وفيما يعرض الجدول (1-11) هذا الإثبات؛ فإننا 
فشير إك الصفات الديمقراطية التى تمت مناقشتها سابقًاء ونلحظ كيفية العلاعب 
بها جميعًاء a‏ من سيادة القانون إلى المسؤولية الانتخابية والمسؤولية المشتركة بين 
المؤسسات» ووصولًا إل المنافسة والمشاركة وحن التصورات فيما يتعلق بالمساواة 
والقدرة عل الاستجابة» وكذا تشويهها من خلال أشكال متخلفة من العواصل. 
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عل الرغم من أننا نركز هنا على الأنظمة الديمقراطية dle‏ فإن الدور البارز 
لوسائل الإعلام واضح أيضًا في الأنظمة المجينة وأشكال الحم الاستبدادي الانتخابي 
من خلال التماذج الموازية التي تم وصفها فيما تقدم. وفضلا عن ذلك» فالسيطرة 
الشديدة عل التواصل وقيودها الشديدة» خاصة من قِبّل سلطات كوريا الشمالية 
والصين أيصًاء توضح مدئ وعي قادة OL‏ بالخطر ALi,‏ المدمرة المحتملة 
لعملية التواصل 

desl‏ يمكننا رؤية كل أوجه التقدم التكنولوجي في التواصل ووسائل الإعلام 
عل أنها طرق لابتكار فرص ومخاطر جديدة. أما أكثر عمليات العواصل SrA‏ 
أهمية فهي تلك التي Les‏ عن أشكال جديدة من المشاركة من قبل المزيد من الأحزاب 
المعارضة الحالية التي تتنافس مع الأحزاب التقليدية» فيما توضح» على نحو مائلء 
الأشكال الجديدة من الديمقراطية المباشرة gil‏ يمكنها تقويض المؤسسات الوسيطة» 
خاصة الأحزاب والمؤسسات العمثيلية إل حد ماء الفرص والمخاطر؛ إذ يمكنها زيادة 
فسبة المشاركة بطرق جديدة ولحكن قد ب يتم استغلاها من قبل الأشكال الجديدة من 
الشعبوية الي تنتهك الأعراف الديمقراطية. 


أسئلة 


z 


1- قدم تعريقًا للتواصل السّياسي» واشرح لم تلعب وسائل الإعلام دورًا Gre‏ في 
السّياسة المعاصر. 

2- ما المقصود بديمقراطية الجمهور؟ 

3- كيف تون عملية إضفاء الطابع الشخصي والنزعة الرئاسية للسّياسة المعاصرة 
ols‏ صلة بالعواصل السّياسي؟ وما الاتجاهات التى تميل إن تعزيز هاتين 
الظاهرتين في السّياسة الحديثة؟ 

4- ما التسويق السياسي؟ وكيف يؤثر be‏ الصعيد الانتخابي المعاصر؟ 

5- ما الأنماط الأساسية المتكررة في العٌلاقات بين السّياسة ووسائل الإعلام؟ 
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الدفاع 
العمل الجماعي 
النقابوية/ النقابوبة الجديدة 


مقدمة 


إضافة ol!‏ الحركات الاجتماعية والأحزاب السّياسية والعصرفات الفردية 
يوجد شكل آخر من أشكل التعبير عن المطالب تجاه النظام السّياسي يتمثل في 
جماعات المصالح؛ وتعمل هذه الجماعات عل توضيح وتجميع المصالح في المستوئ 
المتوسط للشّياسة. 

ويمڪن تعريف جماعات المصالح عل أنها: «منظمات رسمية تعتمد dle Ble‏ 
العضوية العطوعية col SW‏ وتسيئ للتأثير على السّياسات العامة دون تحمل مسؤولية 
te KH‏ (ماتينه 2011م). 

ويدعم هذا Ce poll‏ ثلاث نقاط: 

1- جماعات المصالح منظمات رسمية؛ ما يعني أنها دائمة بشكل ged‏ وبها 
عضوية وقيادة محددان بوضوح (تتميز بهذا عن الحركات الاجتماعية عل سبيل المثال). 

2- تكون العضوية فيها Fale‏ عن أساس تطوعي» فأنت يمكنك الانضمام إلى 
الجماعة ومغادرتها بكامل حريتك. 

3- تحاول التأثير عل عمليات تشكيل السّياسات ولكن لا تسى aL‏ تولي 
مناصب سياسية بنفسها (وبهذا تتميز عن الأحزاب السّياسية). 
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وكلمة «مصالح" أيضًا تتضمن موقمًا Gite‏ أو Cine baw‏ بين أعضاء هذه 
ley ded‏ ما يڪون من النوع الاديء لكن في بعض الأحيان يكون y‏ 
نحو الصالح الجماعي» ومن ذلك عل سبيل المثال لا الحصر: القضايا البيئية والقضايا 
المثالية (ساليسبري» 1975م). 

ومن المصطلحات المتشابهة مع مصطلح جماعات المصالح: «جماعة الضغط» أو 
بالإنجليزية Lobby‏ ويمكن أن يُعْرَئ المصطلح الإنجليزي إلى OBS‏ مجالس 
الحواب البريطاني منذ أوائل القرن التاسحَ عشرَ عندما كان أعضاء البرلان يقابلون 
أعضاء المنظمات العامة أو منظمات معينة لعرض مخاوفهم؛ بينما عزاه آخرون إلى 
ممارسات بعض الرؤساء الأمريكيين» لا سيما تصرفات (يوليسيس جرانت» 1869م)» 
عندما كان يتم مقابلة العملاء المهتمين في ded,‏ أوحانة فندق» للمناقشة والضغط علل 
القرارات السّياسية. 

وفي هذا الفصل سنناقش VF‏ مصادر جماعات المصالح في السّياسات الحديئة» ثم 
ننتقل إك بعض الأنواع المعينة وأنشطتها الرئيسة WEL,‏ العنظيمية الملموسة» ثم 
نختتم الفصل بتقييم شامل. 
الأصول 

bs 5‏ أصول جماعات المصالح الحديثة بشكل واضح ببدايات العصنيع وبداية 
التقسيم المتزايد للعمالة في المجتمعات الحديثة في أوروبا الغربية في القرن poked‏ 
te‏ تقريبًاء ثم انتشارها لاحمًّا في أمريكا الشمالية؛ وفي أماكن أخرئ (واأرشتاين» 
4؛؛؛ دوركايم» 1984م)؛ وقبل هذا الوقت» كانت العَلاقات الشخصية بين مَنْ هم 
في السّلْطة والمواطنين العاديين سائدة بشكل كبير في أي نوع من الأنظمة (الدول 
المدنية أو الأنظمة الملكية أو غير (ud‏ ولقد تم التعبير عن مصالح معينة في ذلك 
الوقت ole‏ هذا الأساس. وير بعض الكتّاب of‏ هذا الشكل هو الأكثر طبيعية 
BIA‏ في تطور البشرية (فوكوياماء 2011م)؛ ولم تبدأ أشكال AST‏ تنظيمًا من الععبير 
عن المصالح اليهُنية في الظهور إلا مع ظهور تقسيم أكبر للعمالة في العحوّل من أشكال 
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علاقات في مجمعات زراعية - Se dl‏ كبير Y-‏ أشكال تجارية أكثر من المعاملات. 
أما في العصور الوسطئ» فقد SE‏ العجار والحرفيون نقاباتهم الخاصة» والتي كانت 
تتحد في بعض الحالات في كيان ST‏ أمام النبلاء ورجال الدين. وارتبطت هذه العملية 
كذلك ارتباطا Lt,‏ بالأنماط الأوسع لتشكيل الدول والنظام العالّي العام الذي تم 
إنشاؤه بعد معاهدات صلح وستفاليا عام 1648م (تيق؛ 1974م)؛ وكانت هذه الدول 
لا Old Jip‏ صفة «موروثة» بشكل K aS‏ يعكس الاعتماد الشخصى لموضوعات 
الدولة عق حكامها )23 « 1968م). : 

path يومنا هذاء لا تزال هناك أشكال متعددة من هذه الأنواع من‎ gay 
والعلاقة الموروثة أو «الموروثة الجديدة» ولا ينطبق هذا على الأنظمة الملّكية الخالصة‎ 
ولكن هناك العديد من الأشكال‎ Shee التى لا تزال قائمة في بعض بلاد الشرق الأوسط‎ 
الأخرئ من الأنظمة الاستبدادية أو الأنظمة «الحجينة» في أجزاء من أفريقيا وآسيا‎ 
الوسطئ وغيرها (براتون وفان دي فال» 1997م؛ ليفيتسكي وواي» 2010م). حت في‎ 
الديمقراطيات الحديثة يمن العثور علل ا مزيد من أشكال «الزبائنية» من توسط المصالح؛‎ 
الذين‎ ARLE وهذه تشكل علاقات غير متكافثة وغير متساوية بين الأشخاص في‎ 
يمنحون بعض المزايا الخاصة (وظائف الخدمة العامة وتوفير أفضل للخدمات العامة‎ 
عمومية؛ وهذا غالبا ما‎ ASÍ لبعض المحليات... إلخ)» مقابل الحصول عل دعم سياسي‎ 
يحدث اليوم من الأحزاب الحاكمة وليس من أفراد بعينهم. ومن الممڪن - بل من‎ 
الأرجح - العثور على هذا النمط في أشكال متعددة في «الآلات السّياسية» لبعض المدن‎ 
بعض الأحزاب»‎ ag في الولايات المتحدة الأمريكية أو الأنماط الطويلة الأمد‎ 
كما في اليابان أو إيطاليا أواليونان أو أستراليا (كيتشلت وويلكنسون» 2007م).‎ 

ولا يمعكن أن تتلاشئ هذه الأنماط وتتحطم إلا مع العأسيس لسيادة القانون» 
وقضاء مستقل» وصحافة حرة» وإعلام مستقل» وكذلك fir‏ عام- we‏ مدني 
أكثرء وأيضًا تطوير OUI‏ غير الشخصية بين الدولة والمجتمع؛ هذا أيضًا op‏ 
المُساءلة الديمقراطية تعد آلية «تطهير ذاتي» مهمة في هذا Qld‏ عندما يعاقب جمهور 
الناخبين الفساد أو الفضائح السّياسية. 
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ويوجد العديد من الأنماط التاريخية «وجماعات الضغط» أو «الممرات» التي توضح 
هذه التطورات (فوكوياماء 2014م)؛ فجماعات المصالح مجميع أنواعها Comal‏ ذات 
دور فاعل في هذا الصدد أيصًا. 


الأنواع 

يوجد تنوع كبير في جماعات المصالح في المجتمعات الحديثة» والعديد منها يستند 
إلى المصالح الاقتصادية الفورية لمختلف المهن والوظائف» بينما يلاحق آخرون أسبابًا 
محددة مثل القضايا المجتمعية أو البيئية التي لا gh‏ بشكل pile‏ بمصلحة ذاتية 
معينة؛ ودسعون إل الترويج لمصلحة عامة (يبدو أنها مهملة بطريقة أخرئ). ويمحكن 
كذلك فعل هذا من LS‏ جماعات الدفاع التي تتصرف Ls‏ عن الأشخاص الذين 
لا يمكنهم تمثيل مصالحهم بأنفسهم؛ مثل جماعات مكونة من الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة أو المرضى أو كبار السن» أو غير ذلك من الجماعات الأقل É‏ 
Anh‏ ولا يڪن de‏ جميع الجمعيات التطوعية جماعات مصالح سياسية؛ بل 
الغالبية العظيئ منهم - في الأساس - يهتمون بأغراضهم الخاصة (الأنشطة الرياضية 
والترفيهية وجمعيات الأحياء وغير ذلك) فهم لا يتطرقون إلا إلى المجال السّيامي 
عندما يكون النظام الأكثر عمومية على المحك؛ ومن أمثلة ذلك لوائح السلامة أو 
اللوائح البيئية لبعض الرياضات؛ أو منع القسوة مع الحيوانات من أجل تربية 
الحيوانات الأليفة (باومغارتنر «tidy‏ 1998م). 

ويمكن le‏ العثور علل نوع محدد للغاية من الجمعيات عند العخطيط لمشروعات 
الأشغال العامة العملاقة» مثل الطرق الجديدة أو محطات الطاقةء أو المطارات... إلخ» 
فهذه مؤسسة Ub‏ غرض واحد يتمثل في منع مثل هذه المشروعات» وتڪون عادةٌ يسبب 
أن بعض الجماعات أو الأحياء تكون متأثرة بها بشكل مباشر. جماعات اليس في .عقر 
دارنا» هذه اكتسبت أهمية متزايدة في العقود الأخيرة وهذا يجعل MAL‏ قرارات 
الترضية أو سياسة الأغلبية أكثر صعوبة. من يعكون صاحبَ مصلحة شرعيًا في هذه 
الحالات؟ هل هؤلاء الذين يعيشون بالقرب من مشروع مخصص أو كل فرد في المنطقة 
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الأكبر؟ من يحق له الحصول على pe‏ وربما حق انتخاب ومكان لرسم الخط بمعق 
جغرافي؟ كذلك تتضارب مبادئ الأشكال الديمقراطية الأكثر AM, Shas‏ مباشرة 
في مثل هذه الحالات (ديلا بورتا وكرييزي؛ 2009م). 

وهناك نوع آخر يتعلق مجماعات المصالح المؤسسية التي لا تكون عضويتها 
تطوعية بالكامل؛ والتي تمثل هيئات عامة أو خاصة كبيرة» مغل الحكومات المحلية أو 
الإقليمية والكنائس المنشأة والجمعيات الخيرية وغيرها من التى تعمل في منظمات 
مشتركة ضد الحكومة المركزية. وعل المستوى الإقليى» يوجد كذلك منظمات Bes‏ 
لبعض المصالح المعينة؛ أهمها المؤسسات الاقتصادية الرئيسة مثل منظمات أصحاب 
العمل» والصناعيين القوميين» والمؤتمر النقابي العمالي ag sill‏ والفيدرالي» والطيئات 
المماثلة» والتي أصبح ها ماثل في أوروبا اليوم Je‏ هذا المستوئ. 
الأنشطة 

إن مد الأنشطة واسع للغاية وبشكل Uy lice‏ كانت جماعات المصالح تسعن 
للتأثير Yo‏ قرارات السّياسة؛ فإنها تحاول أن تفعل هذا بكل الطرق الممكنة؛ وهي في 
بعض البلاد منظمة بشكل شديد الصرامة بينما في بلاد أخرئ يوجد بعض '«المناطق 
الرمادية» وبعض هذه الأنشطة تكون غير قانونية بشكل صارم (مثل رشوة السّياسيين 
والمسؤولين)» لكنها قد تكون GLE‏ غير شائعة كذلك. 

وهناك شكل (غير مباشر) آخر من تحقيق التأثير يبدأ بالفعل في العملية الانتخابية» 
فإسهامات الأحزاب السّياسية أو المرشحين الأفراد من قبل جماعات المصالح الرئيسة 
أو الشركات الكبرئ أو الأفراد الأغنياء» متكررة في العديد من البلاد؛ والمبالغ المسموح 
بها (رسميًا)» ودرجة الشفافية والإفصاح» تختلف بشكل كبير؛ وقد يستمر هذا الدعم 
بعد الانتخاب بالعديد من الطرق» لا سيما إذا كان الحزب المنتخب أو المرشح منضمًا 
للحكومةء Sead‏ البرلمانيين «العاديين» كذلك وأعضاء المعارضة غالبا ما يستمرون في 
العمتع ببعض الدعم المالي - على سبيل المثال لا الحصر - عندما يتم توظيف «خبراتهم» 
في مناصب استشارية لمشروعات معينة من الشركات أو جماعات الضغط. 
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إن مدى ضرورة الكشف عن هذه المدفوعات وجعلها dle‏ يتفاوت من ah‏ 
لآخر» وفي حالات ليست نادرة» لا يتم الكشف إلا عن بعض «الفضائح» عبر وسائل 
الإعلام أوأحد المخبرين الذين يظهرون هذه OU‏ المتداخلة في وقت لاحق. 

ويحدث التأثير المباشر اليوي الأكثر لجماعات المصالح في العملية التشريعية» 
ففيها تتكون جميع المصالح موجودة في جلسات تخص أجزاء معينة من التشريع 
وخبرات الجماعات الخارجية (التي غالبا ما تكون عالية التخصّص)» وتحكون مطلوبة 
وتساعد في وضع لوائح تشريعية هادفة وقابلة للتطبيق» كما في الأمور البيئية على 
سبيل المثال؛ وطالما أن هذا Sas‏ في اجتماعات لجان عامة أو مفتوحة» فإنه يعد جزءًا 
من العملية الديمقراطية؛ فقط إذا كان يوجد نقص في الشفافية في هذه الإجراءات 
فإنها تصبح محل شك أكثر. 

ولا شك أن wb‏ جماعات الضغط ذو فاعلية ALLE‏ ويكون Ble‏ أقل شفافية» 
وذلك في أثناء إعداد مشروعات قوانين في الوزارات المعنية وأجهزتها البيروقراطية» 
وهنا تظهر جميع أنواع التأثيرات» من توفير معلومات مفيدة وخبرات SELB}‏ 
الرمادية لخدمة مصالح معينة وأشكال ليست نادرة من الرشوة والفساد. 

ويقال إن المستشار الألماني (بسماركء 1815م - 1898م) قال: «تتشابه القوانين 
ونقانق الكبد في أنه لا يمكنك AP‏ معرفة ماذا يوجد Joly‏ كليهما. والتقارير 
المعتادة الصادرة من منظمة «الشفافية الدولية» والمنظمات المشابهة ملأئ بحالات من 
الطرق غير القانونية لممارسة التأثير وجميع أشكال الفساد. 

واليوم في العواصم الديمقراطية الرئيسة في العالم» يوجد الآلاف من أعضاء 
جماعات الضغط الموظفين بدوام كامل» والذين يمثلون جماعة مصلحة معينة أو يعرضون 
خدماتهم ومعلومات العواصل معهم عل أي شخص لتعيينهم. وفي مدن مثل واشنطن 
العاصمة وبروكسل وبرلين» تهيمن مثل هذه الأنشطة عل الأجندة السّياسية. وفي 
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العديد من البرلمانات الحديثة والإدارية توجد إجراءات مؤسسية للتشاور مع جميع 
الجماعات المسجّلة في مجالات سياسية معينة. وكلما زاد تعقيد النظام السّياسي» مثل 
النظام الفيدرالي أو الاتحاد الأوروبي» زادت «نقاط الدخول» الموجودة هذه الأنشطة 
fe)‏ المستويات المحلية والدولية والقومية وح بين الدول). وغالبًا ما تزداد عدم 
شفافية وصحة هذه الأنشطة (رانتجن وونحاء 2004م؛ ناونيس» 2013م). وفي 
لأنظمة الاستبدادية توجد هذه الأنشطة دون شك أيضّاء ولكنها بطبيعتها تكون أقل 
في الأنظمة المفتوحة والأقل be‏ وتوثيقًا. 

وبكل daly‏ يجب التأكيد عل أن مثل هذه الأنشطة لا تتعلق بالمصالح 
الاقتصادية الرئيسة فحسب» بل مجماعات «السبب» WIS‏ وأولعك الذين يدافعون 
عن بعض المصالح العامة المعينة؛ UE‏ ما يقوم بهذا منظمات غير حكومية ممولة 
بشكل خاص مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة السلام الأخضر وغيرهما الكثير؛ 
وتستهدف أنشطتها في الغالب - بشكل أقل - عملية صنع السّياسة» لكنها تحاول 
الأثير عل الرأي العام بتقارير منتظمة وكذلك ببعض الأنشطة المثيرة» مثل السكن 
الرمزي لبعض المباني أو تنظيم مظاهرات عامة. واليوم» أصبح استخدام «وسائل 
الإعلام الاجتماعية» أداة مهمة في هذا الأمر. 

ويتوفر شكل خاص من الأنشطة عن طريق «جماعات الدفاع» التي تحاول أن تمثل 
المصالح «الأضعف» في المجتمع» وتتصرف Lbs‏ عن أشخاص من ذوي الاحتياجات 
doth‏ أو بحاجة إلى dle,‏ بشكل ما. وتشمل هذه الأنشطة الإرشاد والعمثيل القانونيين» 
وكذلك أنشطة الضغط المعتادة فيما يتعلق Je‏ من صنع السّياسة بشكل مباشر وعل 
الجمهور العام. by‏ عالمنا اليوم توجد العديد من الجماعات من هذا النوع» التي تتصرف 
ع مستوى دولي» ومنها do‏ سبيل المثال الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة (فون 
وينترء 2011م). by‏ لحظات معينة» قد يتم WIS‏ تشكيل «تحالفات دفاع» للجمع 
بين جماعات مختلفة وقوئ سياسية لتحقيق تغيير سياسي كبير (ساباتييه» 2007م). 
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الإطار (1-12) القواعد السلوكية لجماعات المصالح 
تعد أطراف هذه القواعد أن جميع ee‏ المصالح الذين يتعاملون معهم؛ سواء 
في مناسبة واحدة أو أكثرء وسواء كانوا مسجلين أم لاء يجب أن يتصرفوا وفمًا للقواعد 
السلوكية العالية التي يحب عل مشي المصالح الالتزام بما يلي في علاقاتهم مع مؤسسات 

الاتحاد الأوروبي وأعضائها ومسؤوليها وغيرهم من الموظفين: 

)1( دائمًا ما oad‏ أنفسهم مع ذكر الاسم ورقم التسجيل (إذا كان متوفرًا)» 
والجهة أو الجهات التي يعملون لصالحها أو يمثلونهاء ويعلنون عن المصالح أو 
الموضوعات أو الأهداف التي يروجون tb‏ ويحددون العملاء أو الأعضاء الذين 
يمثلونهم حيثما أمكن ذلك. 

(ب) لا يطالبون بمعلومات أو قرارات» ولا يحاولون الحصول عليها Ka‏ غير 
شريف» أو باستخدام ضغط شديد أو سلوك غير مناسب. 


(ج) لا يطالبون بأية BIE‏ رسمية مع الاتحاد الأوروبي أو FT‏ من مؤسساته في 
تعاملاتهم مع الأطراف الخارجية. ولا يحرفون أثر التسجيل بطريقة مضللة 
للأطراف الخارجية أو المسؤولين أو غيرهم من موظفي الاتحاد الأوروبي» ولا 
يستخدمون شعارات مؤسسات الاتحاد الأوروبي دون الحصول على إذن صريح 
بذلك. 

)>( يتأكدون - بأقصئ درجة ممكنة - أن المعلومات التي يقدمونها عند التسجيل 
في إطار أنشطتهم التي يغطيها المسجل معلوماتٍ ALE‏ وححدّئة» وليست 
dle.‏ ويقبلون أن تخضع جميع المعلومات المقدّمة للمراجعة والموافقة عل 
الطلبات الإدارية للحصول lo‏ المعلومات والتحديثات العكميلية. 

(a)‏ لا يبيعون لأطراف Bod BIE‏ من الوثائق التي يحصلون عليها من مؤسسات 

الاتحاد الأوروي. 
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(و) يحترمون تنفيذ وتطبيق جميع القواعد والقوانين وتمارسات الإدارة الجيدة 
الموضوعة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل عام. 

(ز) لا حثون أعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو مسؤوليهم أوالموظفين الآخرين 
أو مساعدي هؤلاء الأعضاء أو متدربيهم عل خرق القواعد والمعايير السلوكية 
الموضوعة في المؤسسات. 

(ح) إذا كانوا مسؤولين أو موظفين سابقين في الاتحاد الأوروبي أو مساعدين أو 
متدربين لأعضاء مؤسسات LAM‏ الأوروبي فعليهم أن يلتزموا بالقواعد 
ومتطلبات السرية التي تنطبق عليهم. 

(b)‏ ضرورة الحصول عل موافقة مسْيّقة من عضو أو أعضاء البرلمان Gory Vi‏ الع 
فيما يتعلق بأية BE‏ تعاقدية مع أي فرد ضمن حاشية هذا العضو أو توظيفه. 


(ي) ضرورة مراعاة أية قواعد منصوص عليها بشأن حقوق الأعضاء السابقين في 
البرمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومسؤولياتهم. 
(ك) ضرورة إعلام من يمثلونهم بالتزاماتهم تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروي. 
المصدر: القواعد الإجرائية للبرلمان الأوروني: الدورة البرلمانية العامنة - أبريل 2015 الملحق العاسع: سجل الشفافية؛ 
ملحق رقم 3. 
أشكال التنظيم 
يعتمد التأثير السّيامي لجماعات المصالح؛ بشكل كبير» عل حجم عضويتها 
وقوتها المالية» ويتطلب هذا أيضًا أشكالا خاصة من المنظمات. وفي سياق التصنيع» 
أصبحت النقابات العمّالية هي الأكثر Bac‏ في العديد من البلاد» فض الأنظمة 
الديمقراطية يمكنها أن oad‏ تأثيرها بتوفير JS‏ تصويتٍ كبيرة لأحزاب معينة؛ 
deb Seal‏ فقد تطور النظام النقابي بطرق dake‏ في بعض البلاد» كما في 
المملكة المتحدة» كان تنظيمه مبنيًا عل أساس المهارات والمهن المحددة فلذلك وجود 
أعضاء من نقابات LE‏ في الشركة نفسها كان يعتمد عل مؤهلاتهم المحددة عا 
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يقلل من قو تهم الجماعية؛ لمكن في حالات أخرئ» كما في فرفسا pasala‏ 
التنظيم النقابي بشكل قوي Jo‏ أسس أيديولوجية سياسية؛ ومن كَمّ يكن أن تيد 
نقابات ديمقراطية شيوعية واجتماعية ومسيحية» وهي لا Ba‏ ضغطًا فحسب» بل 
تتنافس مع بعضها كذلك. وكان هناك شكل ثالث من التنظيم يتمثل في «نقابات الوحدة» 
كما في ألمانيا التي تجمع العمال والموظفين في جميع فروع الصناعة. 

وبغض النظر عن أصوطا المرتبطة بعمليات العصنيع والتحوّل الديمقراطي 
المبكرة» ob‏ العديد من النقابات ليست ديمقراطية من الداخل. ومن IAL‏ 
الملحوظة لذلك الاتحاد الطباعي الدولي (International Typographical Union)‏ في 
الولايات المتحدة الأمريكيةء الذي عمل -لفترة من الزمن ole‏ الأقل- بوصفه نظامًا 
داخليًا US‏ من حزبين مع انتخابات تنافسية (ليبست وآخرون» 1956م). By‏ 
معظم النقابات الأخرئء؛ تتم انتخابات القيادة إما بطريقة AST‏ تراضيًاء وإما بكم 
الأقلية في حالات أقل. D‏ النقيض» يمكن العثور ple‏ هياكل داخلية مغل المافيا» 
ومثل نقابة سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة الأمريكيةء والتي كانت في الماضي 
تأخذ رشاوى وتنتزع إسهامات لعدم الإضراب. 

وتواجه المنظمات الكبيرة الحجم من هذا الدوع معضلةٌ أكثرٌ عموميةٌ من «العمل 
الجماعي» (أولسون» 1965م فهي تحتاج إلى عضوية ST‏ من أجل ممارسة التأثير 
بفاعلية أكبرء لكن إنجازاتها مثل الأجور العالية وظروف العمل الأفضلء قد تفيد 
كذلك العمال غير المنتظمين في الشركة نفسها أو في فروع الصناعة الأخرئ. وقد 
يؤدي هذا إل «استفادة مجانية» على نطاق CaS‏ وهذا يُضعِف bbe‏ كثيرًا. وتحاول 
بعض النقابات أن تمنع هذا بإبرام اتفاقيات «المتاجر ball‏ مع شركات كبيرة» حيث 
لا يمكن توظيف سوئ أعضاء النقابة؛ بينما توجد نقابات أخرئ توفر فوائد إضافية 
هامشية تتمثل في أشكال معينة من العأمين وخدمات مشابهة من أجل جعل العضوية 
أكثر جاذبية. 
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الإطار (2-12) نظرية (أولسون) للعمل الجماعي 


«في الجماعات الصغيرة frat dis‏ كل عضو he‏ ذسبة كبيرة من إجمالي المكسب 
بكل بساطة؛ لأنه لا يوجد سوى one‏ قليل في الجماعة» ويمحكن في الغالب أن يتوفر 
الصالح الجماعي بالعمل التطوعي للمصلحة الذاتية لأعضاء الجماعة؛ وفي الجماعات 
الأصغر التي تتميز بدرجات متفاوتة من عدم المساواة» حيث يختلف أعضاء الجماعة 
في «الحجم؛ أو مدئ الاهتمام بالصالح الجماعي» يوجد الاحتمال الأكبر لتوفير الصالح 
الجماعي؛ وكلما زاد الاهتمام بالصالح الجماعي لأي عضوء زادت احتمالية حصول هذا 
العضو عل نسبة كبيرة من إجمالي المزايا من الصالح EUH‏ الذي سيكتسبه» حون لو 
اضطر G)‏ دفع كامل التكلفة بنفسه؛ gory‏ في الجماعات الأصغرء لن يتوفر الصالح 
الجماعي بشكل طبيعي على نحو مثالي» بمعين أن أعضاء الجماعة لن يوفروا الصالح 
الجماعي نفسه كما في المصالح المشتركة. وبعض العنظيمات المؤسسية فقط ستعطي 
الأعضاء الأفراد ile‏ لشراء كميات من الصالح الجماعي الي من شأنها أن تضيف إلى 
الكمية التي ستكون في صالح الجماعة بأكملها. 

ويرجع هذا الميل نحو شبه المثالية إلى حقيقة أن الصالح Fld)‏ بجڪم 
تعريفه» يعني أنه لا يمحكن منع الأفراد الآخرين في الجماعة من استهلاكه بمجرد 
أن يوفره أي فرد في الجماعة لنفسه؛ وحيث إن العضو الفرد بهذا يحصل عل جزء 
من أية نفقات يقوم بها للحصول على المزيد من الصالح الجماعي» سوف يتوقف عن 
شرائه للصالح العام قبل توفير الكمية المثالية للجماعة بأكملها. وإضافة إل ذلك» 
of‏ كمية الصالح الجماعي التي تعود le‏ عضو من الجماعة بعيدًا عن الأعضاء 
الآخرين» سوف تقلل من حافزه لتقديم المزيد من نفقته الخاصة؛ ومن كَمَّ فإنه كلما 
كانت الجماعة أكبرء ol‏ فسبة الكمية المثالية عن الصالح الجماعي. 
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والنقطة الأكثر أهمية عن الجماعات الصغيرة في السياق الحالي» أنها قد 
تستطيع بشكل كبير توفير صالح عام لسفسها Jemy‏ بساطة بسبب جاذبية الصالح 
الجماعي للأعضاء الأفراد؛ وفي هذا تختلف الجماعات الصغيرة عن الجماعات الكبيرة» 
فكلما كانت الجماعة ST‏ زادت الكمية الناقصة لعحقيق العوفير المثالي GY‏ صالح 
عام eds,‏ احتمالية تصرفها للحصول حن عل الكمية الأقل من هذا الضالح. 
ولدلخص الأمر في الآتي: كلما كبرت الجماعة P‏ تأييدها للمصالح المشتركةا. 
المصدر: (مانكرر The logic of collective action Public goods and the theory of groups (1965 sogad‏ 

کامبرید ج» ماساتشوستس: مطبعة جامعة “PP. 33 fea la‏ 

ولا تعتمد القوة التفاوضية للنقابات وجماعات المصالح المشابهة على حجمها 
وقوتها التنظيمية فقط ولمكن كذلك عل قدرتها عل الصراع (أوفي» 91969( ومن 
pa‏ م لسع الجماعات الإستراتيجية الصغيرة بشكل نسي أن تمارس تفودًا Yt Sea‏ 

تقدم خدماتهاء مثل الإضرابات التي يقوم بها مسؤولو المراقبة الجوية» أو سائقو 

القطارات الذين يمكنهم التسبب في فوضى بالتأثير stack Yo‏ كبيرة من الأشخاص 
الذين لن يستطيعوا متابعة أنشطتهم العادية. 

ومن بين الأنواع العديدة لجماعات المصالح توجد جماعة كبيرة ومتنوعة من 
أشكال التنظيمات الداخلية» بعضها له فروع محلية أو إقليمية ودشارك عضويته 
بنشاط في العديد من الأذشطة واتخاذ القرارات (منظمة العفو الدولية» عل سبيل 
المثال)» بينما آخرون يحكونون مركزيين Sty‏ كبير ويتصرفون بطرق هرمية محدودة 
(منظمة السلام الأخضر). وقد يكون الزعم التحدث عن أعداد كبيرة في الأمور 
السّياسية» محل شك Let‏ عندما تكون العضوية قائمة بشكل أكبر عل الخدمات 
المقدّمة» وليس عل مصالح مشتركة محددة. 

كانت هذه هي JLH‏ علل سبيل المثال» عندما زعمت جمعية السيارات الألمانية 
(أداك) أنها تتحدث Sts‏ عن ملايين الأعضاء الذين اعترضوا على تحديد حد أقصئ 
للسرعة دون التشاور معهم بشكل فعلي في هذه المسألة. 
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التقييم العام 

إن لجماعات المصالح دورًا مهما في العملية السّياسية الشاملة وأشكالا محددة من 
صنع السياسات» وهي - بكل تنوعها - جزء ضروري وحتمي عند اتخاذ القرارات 
السّياسية في جميع أنواع الأنظمة السّياسية؛ فدورها في الديمقراطيات الحديثة بالأخص 
أصبح في قلب المناقشات. وإضافة إل بعض أوجه القصور والنواحي السلبية المذكورة 
فيما سبق» أصبح ملو هذه الجماعات وشرعيتها القانونية محل تساؤل. 

وقد أكدت إحدى مدارس الفكر عل تعدّدية جميع هذه الجماعات التي من 
شأنها أن gop‏ إلى خلق عملية ديمقراطية متوازنة تمثل جميع المصالح في المجتمع 
بشكل عادل Éi‏ ووفق المبادئ الديمقراطية العامة فيما يتعلق بقوتها العددية 
واحترامها للحقوق والأحكام القانونية (ترومان» 1971م؛ دال 1961م). 

ولقد عارض آخرون هذا الرأي وأشاروا إلى حالات عدم مساواة كبيرة بين 
جماعات المصالح وأنواع التأثير التي يمارسونهاء وشككوا في شرعيتها الديمقراطية 
الكلّية (لؤيء 91969( وقد قال أحد الملاحظين لهذا الأمر: «العيب في الجنة الععدٌّدية 
هو أن الكورس المقدس Jae‏ بنغمة طبقية Wade‏ (ششاتسشنيدر» 1960م). By‏ 
بعض البلاد تم تسليط الضوء عل هَيْمَنة جماعات الضغط في العملية السّياسية (بالألمانية: 
(Herrschaft der Verbände»‏ (إشنبير. z‏ 1963 >( 

وقد أشار علماء آخرون إلى أشكال معينة من استيعاب جماعات المصالح 
الاقتصادية الرئيسة (العقابات وأصحاب الأعمال) في اتفاقيات ثلاثية مع سلطات 
الدولة» فهذه التنظيمات «النقابوية الجديدة» ساعدت في 22 الصراعات العْمّالية 
الطويلة الأمد» مثل الإضرابات» وجعلها تتمشئ مع الأهداف العامة للاقتصاد الكل في 
الحكومة الحالية. ويمكن العثور على هذه الممارسة في البلاد الإسكندنافية - لا سيما 
السويد - لفترات طويلة من الوقت» وكذلك النمسا وألانيا في سبعينيات القرن UI‏ 
عندما واجهت هذه البلاد عواقب Lash‏ النفط» ومستويات عالية من البطالة 
والتضخم «الركود التضخمي»» وهذه المزايا أفادت جماعات المصالح الاقتصادية القوية 


3 


عن حساب الجماعات الصغيرة ة أو الأكثر توجهًا نحو «الهدف»؛ والنقابوية الجديدة من 

هذا العوع ليس ضروريًا أن fe JÉ‏ الحكومة الحزبية» بل إنها تعمل بشكل وثيق مع 
الأحزاب الرئيسة التي في المقابل تربطها روابط قوية مع جماعات المصالح المعنية 
(الأحزاب المحافظة مع أصحاب العمل والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية مع 
النقابات) (ليمبروك وشميتر» 1982م). 

ومنذ ثمانينيات القرن الماضيء زاد عدد OLLI‏ «الديوليبرالية» الموجّهة نحو 
السوق» من حيث الانتشارٌ في العديد من الدول الغربية» ومن خلال تأثير صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي» كما أن هذه السّياسات تم فرضها عل العديد من الدول 
في مناطق أخرى من العالم. ولقد ا نخفضت قوة النقابات في العموم» كما أدت قوی 
Al yell‏ الاقتصادية إلى gle‏ أشكال غير منظمة من GUN‏ بين رأس JUI‏ والعمالة 
في العديد من الاقتصادات «الناشئةا» حيث تتكون الأأجور منخفضة» وغالبًا ما تڪون 
ظروف العمل مُزرية وتشمل ساعات عمل طويلة وأماكن عمل خطرة» dy‏ بعض 
الأحيان عمالة الأطفال وغيرها الكثير» وكلها عوامل Code‏ العديد من الشركات 
الدولية لعكثيف العمالة في الإنتاج. 

وظلت جماعات المصالح المحلية أو جماعات الدفاع الدولية مثل Attach‏ ضعيفة 
tnd‏ في هذه الجوانب» وينطبق هذا الأمر أكثر في «الركود الاقتصادي» عام 2008م 
وآثار المعاملات المالية العضاربية وغير المقيدة إلى a So‏ « والتي تؤدي dl‏ أزمات 
اقتصادية وسياسية كبيرة ة في العديد من البلاد بعد انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز 
وتداعياته العالمية (فان بيك ونوكو يبينسي» 2012¿( 


الاستنتاجات 


في المجمل» يجب النظر إلى عالم جماعات المصالح Cen‏ أشكالها واختلافاتها في 
السياق السّياسي العام فهي توجد في جميع أنواع الأنظمة السّياسية الحديثة وتمارس 
الوظائف الضرورية» وفي الوقت نفسه» لا ينبغي العغاضي عن آثارها السّياسية المحتملة 
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وكذلك «المناطق الرمادية» في العمليات السّياسية» ولا يكن تقييم تأثيراتها عل cal‏ 
السّياسية المركزية» مثل: العمثيل السياسي» والمساءلة السّياسية» وتكافؤ الفرص» 
والعدل» وعدم الفسادء والشرعية الديمقراطية» دون النظر في جوانب أخرئ لعمليات 
سياسية dake‏ مثل أشكال إضفاء الطابع المؤسسي والأحزاب وأنظمة الأحزاب» ودور 
وسائل الإعلام والتواصل والوضع الدولي. 

ولا يوجد تفسير واحد (تعددي أو نقابوي أو غير ذلك) ينصف هذا العالم 
المتعدد الأوجه والمعقد؛ فنهج الشبكة السّياسية يمكنه توضيح هذه العلاقات في 
حالات معينة (أتكينسون وكولان» 1989م). وكذلك يجب أن توجد نظرة أوسع 
تضع في الاعتبار السياق كله كما هو مذكور في فصول أخرئ ضمن هذا الكتاب. 


1- كيف يمكن القضاء على OA!‏ الزبائنية؟ 

2- أين تحكمن حدود وجهة النظر hadal‏ للسّياسة؟ 
3- ما مخاطر الديمقراطية في الأنظمة السّياسية مع الضغط المكثف؟ 
4- كيف يمكن التغلب ole‏ معضلة العمل الجماعي؟ 
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5 
PASEO) 
DESO Ores 


الأحزاب السياسيت 
مصطلحات أساسية 
حزب کارتل الأنظمة الانتخابية 
الحزب الجمعي التقسيم يسار/ يمين 


aT ga عدم اتا‎ 


قوانين دوفرجيه تناسبي 


عند وار من اواب 


مقدّمة 

تعد الأحزاب السّياسية جزءًا لا gè‏ عنه في الديمقراطيات العمثيلية الحديثة» ففي 
أول دراسة تجريبية واسعة عن الديمقراطيات الحديثة: ذكر (جيمس بريس؛ 1921م): 
of‏ الأحزاب حتمية الوجودء فلن يستطيع أي شخص توضيح كيفية إمكان عمل 
الحكومة العمثيلية بدونهاة؛ وبعده أكد A)‏ ششاقسشنيدن 1942م) هذا الكلام 
بقوله: «الأحزاب السّياسية أنشأت الديمقراطيةء ولا يمحكن تصور الديمقراطية الحديثة 
دون الأحزاب». ولا تزال هذه العصريحات صحيحة من الناحية التجريبية حول يومنا 
هذاء لكننا سنعمل عل تقييمها لاحمّاه كما يمكن العثور عل بعض أشكال الأحزاب 
السّياسية في البلاد غير الديمقراطيةء والكلمة نفسها بالإنجليزية Party‏ مشتقة في 
الأصل (من الكلمة اللاتينية Pars‏ التي تعني جزءًا = (Part‏ حيث توحي بأنها جزء من 
كيان UST‏ وبالتحديد نظام حزبي يضم حزبين عل أقل تقدير إذا لم يڪن أكثر من 
ذلك. والنظام الحزيي الذي يتألف من حزب واحد يكون متناقضًا مع نفسه فالحزب 
الواحد في أي بلد يسكون مختلمًا عن نظرائه التعدّديين والتنافسيين؛ ووفقًا للتعريف 
الأصلي للسّيامي (ماكس ob Cad‏ الأحزاب الحديثة عبارة عن: اجمعيات معينة 
تعتمد العضوية فيها علل التعيين الحر الرسميء والغاية التي يتم تكريس النشاط ها 
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هي الحصول عل سلطة داخل منظمة لقاداتهاء من أجل الحصول ole‏ مزايا مثالية أو 
مادية لأعضائها؛ (فيبرء 1968م). ومن هذا التعريف وتعريفات أخرى sights‏ 
يمكن اشتقاق العناصر التأسيسية الغلاثة العالية: 

og -1‏ الأحزاب be)‏ النقيض من مجموعات المصالح) لممارسة سلطة في نظام 
سياسي وتعيين قيادتها (أو عل الأقل جزء منها). 

eyes -2‏ الأحزاب إلى تحقيق مزايا مثالية أو مادية لأعضائهم والتي لا يتشارك 
فيها الجميع رغم هذاء ويحاولون تعبئة الأعضاء والمؤيدين هذا الغرض. 

3- تشكل الأحزاب منظمات دائمة بدرجة أو بأخرى وذات هيكل محدد بوضوح 
le)‏ النقيض من الحركات الاجتماعية). 

وتختلف درجة تنظيم هذه الصفات بشكل رسي في دستور أو قوانين محددة من 
ab‏ لآخرء لا سيما فيما يتعلق بإجراءات اتخاذ القرارات الداخلية (الديمقراطية إلى 
Š>‏ ما)» وتمويل الأحزاب (المصادر والشفافية). dy‏ بعض البلاد - مغل جمهورية 
ألمانيا الاتحادية - لا تفى بعض الأحزاب بهذه المتطلبات الأساسية (اليمين المتطرف أو 
اليسار المتطرف» عل سبيل المثال» أو الجماعات الأصولية المتطرفة)» وبيحظرها القانون. 

وفي هذا الفصل سوف نناقش أولًا أصل الأحزاب السّياسية الحديثة» Aay‏ 
وظائفها الأساسية» ونعرض الأنواع الرئيسة المعاصرة منهاء ثم سننتقل GU}‏ الأنظمة 
الحزبية المختلفة؛ وأخيرًا نقدم تقييمًا نقديًا للتطورات الأخيرة الكبرى. 


$ 


توجد الفصائل المتناوئة في جميع أنواع أنظمة الحم والاختلاف بين الأحزاب 
السّياسية موجود في تنظيمها الرسمي ووضعها العنافسي المفتوح. وقد ظهرت الأحزاب 
السّياسية الحديثة تاريخيًا مع «الموجة الأول (البطيئة ذسبيًا) من العحوّل الديمقراطي 
في القرن pe eb‏ ويميز العالم othe‏ الفرضسي (موريس دوفرجيه» 1م 
9م) بين الأحزاب التي تشكّلت Motor‏ كمجموعات في البرلمانات (كما هي 
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الحال في المملكة المتحدة) أو elon‏ كمنتجات دائمة أكثر للحركات الاجتماعية 
مثل الحركة العمالية في مسار التصنيع في العديد من البلاد. وبالطبع لم يتم اعتبار 
جميع الأحزاب على أنها أجزاء مشروعة من العملية السّياسية منذ البداية» بل وُجدت 
We‏ صراعات طويلة الأمد لتحقيق هذا الهدف في مواجهة الأنظمة الإقطاعية أو 
الأنظمة الاستبدادية الأخرئ han)‏ 2011م). 


أوروبا 

ذشأت مسارات محددة من الصراع في السياق الأوروبي على مدار الزمان» والتي 
شگلت أنظمة حزبية في العديد من البلاد حت يومنا الحالي تقريبًا؛ وأحد مسارات 
الصراع هذه يتمثل في البعد الغربي الشرقي» والذي يرجع بالزمن إلى فترة ÉS‏ الدولة 
Xt)‏ بشكل ذسبي) في الدول التي تقع عل البحر (المملكة المتحدة» فرنساء البرتغالء 
إسبانيا)» وفي تشكيل الدولة الأحدث بفترة معقولة في «الدول التي تقع في المنتصف» 
(وتشمل ألمانيا وإيطاليا) في قلب أوروباء وذشأة دول جديدة عل الأراضي بعد تفكك 
الإمبراطورية القيصرية؛ وإمبراطورية هابسبورغ؛ والإمبراطورية العثمانية في نهاية 
الحرب العالمية الأوك. وأدى التشكيل المبكر للدول في الأنظمة الملّكية المطلّقة في 
هذه الفترة إلى ظهور أشكال شديدة المركزية من هياكل الدولة PLS)‏ الخال في فرذسا 
بشكل خاص)» ولحكن بمرور الوقت أدئ ذلك إلى صراعات بين المركز والأطراف 
(إسكتلندا وويلز في المملكة المتحدة وكتالونياء وإقليم GOL‏ إسبانياء وكورسيكا 
وبريتاني في فرنسا)» مع التجمعات السّياسية» على هذا الأساس. 

of‏ هناك مسار آخر للصراع فيما يتعلق بالعَلاقة بين الكنيسة (الكاثوليكية) 
والدولة؛ بدأ مع «نزاع التنصيب» في القرنين الحادي jae Gully pre‏ بشأن Got‏ 
بتعيين رؤساء الأديرة والأساقفة» أهو البابا أم الملك؟ وكذلك إن كان البابا سيتوّج 
رئيس الإمبراطورية الرومانية المقدسة أم AV‏ ومن ثم يعطيه بركته. وكانت فترة 
الإصلاح البروتستانتي (بعد 517م(« والإصلاح المضاد igo)‏ معاهدات صلح وستفاليا 
عام 1648م)» والتي قادت إل التقسيم الشمالي الجنوبي في أوروباء حيث ظلت البلاد 
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الجنوبية كاثوليكيةء إن Sm‏ كبيرء بينما أصبحت البلاد الشمالية بروتستانتية مع بعض 
الحالات المختلطة بينهماء مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا. وبالرجوع إلى هذا الانقسام» 
في مرحلة لاحقة منه نجد أن الأحزاب السّياسية الكأثوليكية (أو الديمقراطية المسيحية) 
قد تأسست لتضاهي القوئ العَلّمانية في هذه البلاد. 

ونشأ انقسامٌ رئيس ثالث بين الأرستقراطية المالكة للأراضي والبرجوازية الحضرية 
الناشئة في سياق التسويق Glad‏ والعصنيع SM‏ كما في عصر بداية المملكة 
المتحدة في القرنين الخامس phe‏ والسادس te‏ حيث تشكّلت أحزاب المحافظين 
البريطانيين وأحزاب الأحرار البريطانيين Ye‏ هذا الأساس» وكانت هناك مجموعات 
أكثر dle‏ أو أكثر حرية في أماكن أخرئ؛ وشمل هذا صراعات عل الجوائز 
الغذائية (المستهلكون الحضّريون مقابل المنتجين الريفيين)» وقاد إلى تشكيل 
الأحزاب الزراعية في بعض البلاد (كما في الدول الإسكندنافية) أو مجموعات 
الإصلاح الريفية القوية في أماكن أخرئ. وكان مسار الصراع العاريخي الأخير 
والمسار المهيمن Lay ge‏ هذا هو ذلك الفاصل بين رأس الال والعمالة في سياق 
التصنيع في العديد من البلاد» مثلما أكد (كارل ماكس) وأتباعه. 

ومنذ منتصف القرن التاسعٌ Gee‏ تأسّست العديد من الأحزاب الشيوعية 
والاجتماعية والديمقراطية الاجتماعية ole‏ هذا الأساسء وكان البعد «اليسار - اليمين» 
الذي يصف الأنظمة الحربية يعكس - كذلك - هذا الانقسام الأحدث والأكثر 
انتشارًا. وإضافة of]‏ ذلك» قادت الحورة في روسيا إلل انقسام بين الأحزاب الاجتماعية 
الديمقراطية/الاشتراكية والأحزاب الشيوعية» حيث ظلت الأحزاب الشيوعية لمدة 
طويلة ذات تأثير قوي من موسكو (فون بيمي؛ 1985م). 

وكما BE‏ الكثيرون» لا سيما (ستين روكان) فإن هذه الصراعات والأنظمة الحزبية 
الناتجة أصبحت دائمة» إلى حد AS‏ بمرور الوقت وقادت حن إلى «تجميد؛ مظاهر 
الحزب عند الوصول إلى اقتراع عام كامل Jats)‏ النساء) في معظم البلاد الأوروبية 
بعد الحرب العالمية الأولل (ليبست وروكان» 1967م؛ فلوراء 1999م). 
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وقد oly‏ هذه المحددات LAI‏ الاجتماعية للأحزاب وأنظمة الأحزاب في 
التراجع تقريبًا منذ سبعينيات القرن الماضي في أوروباء By‏ الوقت نفسه يمحكن 
ملاحظة pact‏ انتماء؛ AST‏ عمومًا للناخبين فيما يتعلق بهذه المجموعات» وكذلك 
تقلبات انتخابية قوية. by‏ الوقت نفسه؛ ظهرت حركات اجتماعية وأحزاب استندت 
إل Oleg‏ القيمة «ما بعد المادية» مثلت إل Se‏ ما «الطبقات الوسطئ الجديدة؛ من 
الموظفين الأفضل تعليمًا والأوفر حًا في القطاعين الخاص والعام (إنغليهارت» 1977م). 
تتعلق القضايا الجديدة في هذا الأمر OR Il‏ الاقتصادية مقابل العوجّهات البيئيةء 
ومشكلات المساواة بين الجنسين» وتأكيد أقوى عل قيم «تحقيق الذات»» وحقوق أكثر 
للأقليات الجنسية وغيرها؛ ووجدت هذه نفسها في أحراب pal‏ والأحزاب المشابهة 
في العديد من البلاد. 

ومع تزايد التكامل السّيامي في أوروباء تشكلت بعض الأحزاب المناهضة لأوروياء 
مثل حزب استقلال LAN‏ المتحدة. كما أن «الركود الاقتصادي» عام 2008م؛ وأزمة 
اليورو التي تلته؛ والعدفقات الكبيرة جَرّاء الحجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
نتيجةٌ للحروب الأهلية في بلاد مثل أفغانستان والعراق وسورياء أدت إلى نشأة وتقوية 
أحزاب شعبوية ويمينية متطرفة ومناهضة للتأسيس عل نطاق أوسع في بلاد مثل 
ladys‏ (حزب من أجل الحرية Vrijheidh‏ عل Partij voor‏ بقيادة خیرت فيلدرز)» 
وفي السويد حزب «ديمقراطي السويداء وفي فنلندا حزب «الفنلنديون الحقيقيون»» 
وفي فرنسا «الجبهة الوطنية»» وفي إيطاليا «حركة النجوم الخمسة» وفي ألمانيا «البديل 
من أجل ألمانيا». بهذه الطريقةء غيرت بعض أبعاد المشكلات الجديدة الأنظمةً الحزبية 
الموجودة أو أدت إل انهيار كامل هاء كما هي الحال في إيطاليا (ليبهارات» 2012م). 


أمريكا اللاتينية 


في قارات أخرئ يمكن ملاحظة بعض التطورات المشابهة» من الناحية 
العاريخية تحديدًا (لابالومبارا ووينره 1966م). ولقد حاول بعض الكتاب أن يطبقوا 
بعض أفكار (روكان) dle‏ مناطق أخرئ في العالم (شيراتوري» 1997م؛ «Shas‏ 1999م؛ 
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راندل» 2001م). وبالرغم من الانقسامات فقد تطورت عملية Pad‏ الدولة بشكل 
مختلف للغاية وفق أنماط مغايرة وكانت متأئرة بشكل كبير بالقوئ الاستعمارية؛ ففي 
أمريكا اللاتينيةء عل سبيل المثال» تم وضع مناطق النفوذ GLAM‏ والبرتغالي في وقت 
مبكر Giai‏ وتم تأسيس دول مستقلة في أوائل القرن التاسعٌ عشرٌ نتيجةً هزيمة هذه 
القوئ في الحروب النابليونية. وتم تشكيل البلية الاجتماعية بشكل قوي بالطرق 
الإقطاعية وغير الإقطاعية؛ ونتج عنها حكم أقلية مع أحزاب كبيرة؛ وكانت هناك 
أجزاء كبيرة من السكان مثل عمال المزارع أو Mini-Fundistasd‏ مع برجوازية ناشئة 
GB,‏ عاملة في المدن» وتم القضاء عل السكان الأصليين» أو تهميشهم اجتماعيًا 
وسياسيًا في الجمهوريات DEA‏ وبقدر ما تم تشكيلهم بشكل ديمقراطي» cls‏ 
أنظمة مهَيْينة مكونة من حزبين لععكس القوة النسبية peed‏ الأقلية بالأراضي 
«المحافظ! والبرجوازية الحضرية الأكثر اليبرالية»» وكان للمجموعات المماثلة أسماء 
مثل ١كولورادوا» WIS,‏ «بلانكوس' في أوروجواي عل سبيل المثال. By‏ مرحلة 
ols aed‏ الأحزاب العمالية كذلك (مثل البيرونية في الأرجنتين» أو الحزب 
الاشتراق في تشیل)ء وكان العديد من هذه الأحزاب أحزابًا شخصية إل حد pS‏ 
وتعتمد عل الزعماء الأقوياء؛ أما اليوم فيوجد عدد من الأحزاب الشيوعية مثل الحزب 
SLAY‏ الموحد الفنزويل الذي أسسه (هوغو شافيز)» أو الحركة نحو الاشتراكية بقيادة 
(ايفو مورالس) في بوليغيا. وإجمالاء ظلت الأحزاب السّياسية في أمريكا اللاتينية Bi‏ 
مؤسسيةٌ من نظيراتها الأوروبية؛ وظهرت فيها تقلبات أكبر (مينوارينغء 1998م). 


أفريقيا جنوب الصحراء الكبرق 

أما في أفريقيا جنوب الصحراء» فلم يمضٍ وقت طويل بعد الاستقلال في أواخر 
خمسينيات القرن الماضي وأوائل ستينياته go‏ تم العخلص من الدساتير الديمقراطية 
التي تم التفاوض عليها مع القوى الاستعمارية السابقة» وذشأ عدد من دول الحزب 
الواحد معلنةٌ تأسيس بعض الطرق «الاشتراكية الأفريقية»» ولعل خير مثال عل هذا 
تنزانيا وزامبياء وتمهيد الطريق للديعكتاتوريات العسكرية» كما حدث في غانا ونيجيريا 
وأوغندا والعديد من البلاد EST‏ ومع «الموجة allel‏ من التحوّل الديمقراطي؛ By‏ 
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أثرت عل العديد من DU‏ الأفريقية في طريقهاء ظهرت وتأسّست الأنظمة المتعددة 
الأحزاب مرةٌ أخرئ» وفي العديد من الحالات - مثل نيجيريا وكينيا - تأسست هذه 
الأنظمة بشكل كبير عل أشكال خاصة عرقية أو دينية أو إقليمية هذه الأحزاب (براتون 
وفان دي Leas ‘1997 JB‏ « 1999م)؛ كنا ظلت درجة إضفاء الطابع المؤسسي 
كذلك منخفضة dae‏ وحدث العديد من التقليات وإعادة تسمية مجموعات معينة في 
هذا الوقت. وشكلت جنوب أفريقيا حالة خاصة» حيث كانت تحت حكم نظام 
الأبارتايد لفترة طويلة» ولم يقدر عل المنافسة سوئ أحزاب الأشخاص ذوي البشرة 
البيضاء» وتم حظر المؤتمر الوطني الأفريقي الذي تأسس عام 1912م بوصفه منظمة 
قومية سوداء من عام 1960م إلى 1990م؛ وبعد أول انتخابات حرة عام 1994م 
أصبح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هو الحزب المهيمن في دولة متعددة الأأحزاب. 

نا 

في جنوب وجنوب شرق آسيا ظلت اند لفترة طويلة الدولة الديمقراطية الوحيدة 
المستقرة ذسبيًاء ولفترة طويلة كان حزب «الكونجرس» هو الحزب المهيمن عل النظام 
الحزبي the‏ ولكنه أفسح المجال للمزيد من التنوعات adel‏ مثل المجموعات 
المشكلة ge‏ أساس ديني» ومنها حزب بهاراتيا جاناتا بارتي» وكذلك الأحراب الإقليمية 
الأصغر والشيوعية في الوقت نفسه. أما في اليابان» فبعد الحرب العالمية العانية أصبح 
الحزب (المحافظ) «الحرب الليبرالي الديمقراطي؛ هو المهيمن معظم الوقت؛ by‏ بلاد 
ديمقراطية بشكل ist‏ مثل كوريا الجنوبية أو الفلبين أو تايوان» ظهرت أحزاب 
شخصية بشكل كبير مع بعض المعاقل الإقليمية المعينة. 

وفي أعقاب «الموجة الغالخة»؛ ظهر عدد من الأنظمة «شبه التنافسية» أو «الطجينة» 
في عدد من دول ما بعد الشيوعية» وكذلك في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط؛ 
وكانت هذه الأنظمة تتسم بجكم حزب مهيمن - وغالبًا شخصيًا Me‏ - بالنصيب 
نفسه المسموح به في الانتخابات التي تعد أقل من أن توصف Wh‏ «حرة ونزيهة» 
(ليتفسي وواي» 2010م). 
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الوظائف 

مثل هذه الانعكاسات gle‏ مصادر الأحزاب السّياسية الحديثة» تنتقل بنا على 
الفور إل استكشاف الوظائف الأساسية التي تؤديها الأحزاب» وسبب أنها لا تزال 
ضرورية في الديمقراطيات المعاصرة بالرغم من الاستياء منها بصورة كبيرة في أجزاء 
مختلفة من العالم. 

الملاحظات الأوك التي يجب bist‏ هنا في الاعتبار هي تلك المتعلقة بالانتخابات» 
هذا - وقبل أي شيء - عل الأحزاب أن تعين مواطنين يمثلونها في ALL‏ الانتخابية 
والانتخابات (تعيين مرشحين)» ثم GU‏ نجد أن الأحزاب مهمة أيضًا في التعبعة 
الانتخابية من أجل إقناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات والعصويت لمرشحيهم أو 
قائمة الحزب؛ ففي العديد من الديمقراطيات المعاصرة انخفض عدد التاخبين في العقود 
الأخيرة» وكثيرًا ما يُفضّل المواطنون غير الراضين الامتناع عن التصويت بدلا من 
التصويت Od‏ آخرء WB,‏ تعد الحملة الانتخابية» ومناقشة برامج الأحزاب ABS‏ 
مهمة في التأسيس للقضية» فقادة الأحزاب والمؤتمرات يبنون الخيارات والبدائل السّياسية 
التي يوفرونها للناخبين من أجل تعبئتهم لدعمهم. 

إضافة إلى هذه الوظائف الانتخابية» تؤدي الأحزاب وظائف أخرئ في dal‏ 
الاجتماعي» وتجميع المصالح» وتشكيل الحكومات أو الائتلافات الحاكمة ودعبها. 
ويشير العمشيل الاجتماعي إلى المجموعات والطبقات الاجتماعية التي يمثلها الحزب 
وأعضاؤهم المنتخبون في البرلمان. وبهذه الطريقة تشكل العديد من المصالح الاجتماعية 
مجموعة واحدة» وتؤدي العديد من الأحزاب الحديثة هذه الوظائف بطريقة «إرضاء 
الجميع)؛ فتشكيل الحكومات ودعمها يعدان وظيفة حيوية في الديمقراطيات البرلمانية؛ 
أما في الأنظمة الرئاسية» فيمكن للرئيس المنتخب أن يمسكم دون الحصول عل دعم 
مستمر من البرلمان» أو سيحتاج إلى طلب دعم تشريعي لكل مبادرة من مبادراته في 
أنظمة حزبية غير جيدة العنظيم؛ كما في الولايات المتحدة الأمريكية. 


- 348 - 


ويذكر (دايموند وغونترء 2001م) أن الاندماج الاجتماعي من الوظائف المهمة 
للأحزاب ELEN‏ حيث يمكن للأحزاب فيه لعب دور حيوي من OSS‏ 
المواطنين من المشاركة بشكل فاعل في العملية السّياسية» وكذلك - إذا نجحت المهمة - 
أن يشعروا بأنهم لديهم مصلحة راسخة في استمرار الحزب'. ويمحكن ملاحظة التأثير 
المضاد لهذا عندما يصبح المواطنون غير راضين بشكل كبير عن أداء الحكومات 
والأحزاب التي يدعمونهاء ولعل أوقات الأزمات الاقتصادية» مثل «الركود الاقتصادي» 
)2014-42008( يكن أن تحكون الأساس الذي تبن عليه هذه المواقف المضادة 
للأحزاب والمضادة للتأسيس. 

ويممكن تلخيص تحليل هذه الوظائف عن طريق ثلاثة نماذج للسلوكات 
الحزبية المقترحة من منظور اختياري عقلاني» وتشمل: 

1- السعي للحصول عل الأصوات. 

2- السعي للوصول إل ALE‏ 

3- السعي للمشاركة السّياسية (دونز 1957م؛ ريكر 1962م؛ بادج ولاف 
¢1986( 

وقد جاءت المحاولة الأوك لزيادة عدد أصوات المشاركين في العصويت 
الانتخابي» وسعت Agel‏ للوصول al‏ السّلْطة أو ole‏ الأقل المشاركة فيها في النظام 
السّياسي المركزي» بينما الغالغة هدفت إلى تحقيق أهداف سياسية معينة» من التاحية 
الاقتصادية أو البيئية عل سبيل المثال. 


ويجب ملاحظة of‏ المحاولة الأولل لا تمثل Uae‏ بنفسهاء بل هي جرد وسيلة 
للوصول A}‏ الهدفين العاني أو الغالث» وغالبًا ما يكون الدموذج الغالث مع حكم 
حكوي محدد (ستورم؛ 1990م). وإضافة إل هذه الوظائف الرسمية» يجب عدم إغفال 
العديد من السبل غير الرسمية للتأثير عن الحكومات CLL,‏ الحزبية في أي 
hw‏ 
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الأنواع 

تنعكس هذه المصادر والوظائف المختلفة كذلك في أنواع الأحزاب وتنظيماتها؛ 
وفي هذا الصددء يجب WIS‏ أن نميز بين الحزب الموجود على أرض الواقع» أي أعضائه 
والتُشطاء sully‏ المحلية الذين يمثلون الحزب ويشاركون في المجتمع؛ و«الحزب في 
السلطة المركزية» أي المسؤولين عن تسيير أعمال الحزب» و«الحزب في المناصب العامة" 
في البرلمان وغير ذلك من الجهات الانتخابية (كاتز «pales‏ 1995م). 

وقد تشكلت الأحزاب في أوائل القرن pee Aull‏ في أوروبا داخل البرلمانات» 
وكانت - بشكل كبير - تضم شخصيات حترمة (النبلاء) le‏ المستويات المحلية 
والإقليمية والوطنية» وظلت ذات بناء ضعيف وعانت من الكثير من العقلبات. de‏ 
النقيض منهاء أصبحت الأحزاب التي نشأت yo‏ أساس القوئ «الخارجية» والحركات 
الاجتماعية في بدايتها الأحزابًا جماهيرية». في Jb‏ تنظيم داخلي مركزي كبير وأساس 
عضويات قوي. وقد لحظ عالم الاجتماع (روبرت ميشيلز) هذا النوع من العنظيم أول 
مرة عند الترشح لقعد في الرايخستاغ الألماني في ماربورغ مع الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني ولكنه لم ere‏ وتحدث عن «قانون جديد للأقلية)» حيث كانت هذه 
العنظيمات تتسم به (ميشيلزء 1962م). وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحًا في الأحزاب 
الشيوعية P‏ بصرامة» والتي تتبع مبدأ (لينين) المتمثل في «المركزية الديمقراطية» 
حيث قادت طلائعٌ الطبقات العاملة الطريق» ولم يكن من النادر طرد المعارضين من 
صفوفها. وهذا النوع من الأحزاب كان غالبا ما يعرف بأنه حزب ملاك). 

ودشكلي fle‏ ظلت الأحزاب المحافظة والليبرالية سيئة العنظيم لفترة طويلة» 
بينما كونت أحزاب اليسار نمظ تنظيم أقو وأشد؛ لحكن مع ظهور الاق قتراع العام في 
القرن العشرين» أسست معظم الأحزاب لتنظيم دائم مع موظفين بدوام كامل في 
الفرع المركزي والعديد من الفروع المحلية والإقليمية؛ by‏ عددٍ من البلادء أخذت 
الاختلافات الأيديولوجية - كذلك - تتراجع» ووضع (أوتو كيرشهايمر» 1969م) مصطلح 
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«أحزاب جاذبة للجميع؛ لهذا الاتجا» ليصبح Gép‏ لسّياسات منتصف الطريق 
وكذلك «الناخب الوسيط» (دونن 1957م). 

ويمڪن ملاحظة هذا بوضوح في الولايات المتحدة الأمريكية WIS‏ حيث 
حظيت الأحزاب الكبيرة - الجمهورية والديمقراطية - بجذورها التاريخية المميزة 
والمعاقل الجغرافية القوية» لكنها كانت بوجه عام ذات توجه أيديولوجي Gl‏ وكذلك 
Laks fal‏ بل كانت ترتكز أكثر على وجود الشخصيات مع المرشحين في الانتخابات 
ليساعدونهم في تنظيم حملاتهم ويموّلونهم. ولم توجد عضوية حزبية دائمة منظمة في 
الفروع المحلية والإقليميةء وكان عل التاخبين في الانتخابات العمهيدية للحزب أن 
يسجلوا أسماءهم في كل انتخابات» وقد اعتادوا de‏ أن يڪون طم شعور قوي من 
Bgl‏ الحزبية» فيما يتعلق بالخلفيات الاجتماعية والتاريخية والتقاليد العائلية في 
هذا الصدد. ويعد هذا able Gangs?‏ للفرد» تجاه الحزب (كامبل وآخرون» 1960م)» 
Ll,‏ اعتمادًا ع السمات الميكلية الاجتماعية كما في أوروبا. وفي هذا الوقت» يمحكن 
ملاحظة عدم Ll‏ حزبي معين» وكذلك زادت التقلبات في تفضيلات الناخبين 
بشكل كبير (براتل وبيلوتفي» 2009م). 

وتصور (بانيبيانكوء 1988م) تطورات مشابهة» واقترح نموذجًا للحزب 
الانتخابي الاحترافي» ليس له أية غلاقة أو رابط بالحزب الجماهيري القديم» ويتسم 
بالتأكيد عل القيادة الشخصية وقضايا سياسية معينة» وكانت تمارسه جموعة صغيرة 
من المحترفين مع مهارات تسويقية وتواصل» عن طريق روابط ضعيفة بمجموعات 
المصالح الأوسع والمواطنين وتنظيم حزي ضعيف. أصبحت «Forza Italia‏ أي 
«تقدي يا إيطاليا؛ من أقوال (بيرلسكوني)ء قريبة la‏ من هذا النوع الجديد. 

حينما تهيمن الأحزاب لفترات طويلة من الوقت فإنها تصبح AST‏ ترابظا مع 
مؤسسات الدولة وتتيح فرضًا للرعاية بوصفها «أحزاب كارتل» (كاتز cpley‏ 1995م)» 
Bey‏ يتسم هذا النوع بأنه يصبح بمرور الوقت ye‏ من الدول» والوصول المميز 
لوسائل اتصال تنظمها الدولةء والعمييز غير الواضح بين أعضاء الحزب وغير الأعضاء 
والتأكيد ole‏ أن الأعضاء أفراد وليسوا جرد هيئات منظمةء إضافة إلى جوائب أخرئ 
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مذكورة لدى الحزب الاحترافي الانتخابي» مثل التأكيد عل أن السّياسة مِهْنة» وبروز 
المهارات الإدارية والتسويقية. باختصار لم يعد الحزب مفلا للمجموعات الجماعية؛ بل 
عميلًا للدولة. لكن الجانب الأ كثر تمييرًا لهذا الحرب ليس فقط تداخل الحزب والدولة» 
بل نمط ائتلاف الحزب» ولهذا ob‏ نشأة أحزاب كارتل «اعتمدت Ye‏ الائتلاف 
والتعاون بين المنافسين المزعومين والاتفاقيات التى - عند الضرورة - تتطلب موافقة 
جميع / أو معظم المبادئ ذات الصلة وتعاضدها؛ (كاتز ومايرء 1995م). 

لقد لوحظت هذه الظاهرة في إيطاليا والنمسا وبعض الولايات BSUS‏ مثل 
بافاريا. وفي أقصئ الأحوال» قد تتحول إلل «آلات سياسية» لعملائها» كما حدث في 
شيكاغو وني نيويورك في أوائل القرن العاسعَ Jae‏ وأوائل القرن العشرين» أو في كل 
الأحراب الزبائنية تقريبًاء كما في اليونان لفترة طويلة؛ هذه الأنماط الزبائنية منتشرة 
في العديد من الديمقراطيات الأكثر حداثة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب 
الصحراء وآسیا (كيتشلت وويلكنسون» 2007م). 

كذلك لا يمكن اعتبار الأحزاب وتحليلها عل أنها منظمات بنفسهاء ولكن 
يجب اعتبارها جزءًا من شبكات اجتماعية أكبر مع العديد من الروابط بنطاق أوسع 
من مجموعات المصالح وحركات اجتماعية قديمة أو حديثة Lad‏ وغالبًا ما ترتبط 
جشكل وثيق جهاز الدولة والمؤسسات العامة الأخرئ؛ نتيجةٌ لأنماط التوظيف السابقة 
أو الحالية (لوسون» 2005م). 

وتعني الأسماء والتسميات المعطاة للأحزاب» أشياء متعددة في البلاد المختلفة» 
فعق سبيل المثال الحزب الليبرالي pall‏ الأوروبي الكلاسيكي للمصطلح يشير إلى 
أحزاب الطبقة الوسطئ؛ وأحزاب الوسط السياسي» مثل «الحزب الديمقراطي الحرا في 
ألمانياء و#حزب الديمقراطيين الأحرار» في المملكة المتحدة Lay‏ اليبرالي) في الولايات 
المتحدة الأمريكية يعني جانب اليسار الشياسي» والحزب الليبرالي الديمقراطي 
الياباني يعني توجهات اليمين المحافظ. وبالمثل» فإن الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» في 
البرتغال من حق الجماعات المحافظة؛ ale‏ عكس نظرائه في النمسا أو ABUT‏ 
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الأنظمة الحزبية 


كما ذكرنا فيما سبق؛ فإن الحزب pall‏ الديمقراطي ليس إلا جرد جزء من كيان 
ST‏ وهو النظام الحزني. Cty‏ الأنظمة الحزبية بطرق مختلفة» والمصطلح الأيسر 
يشير إلل عدد الأحزاب في بلد معين؛ عل الأقل تلك الممكّلة في البرلمان» oles‏ هذا 
الأساس يكن تمييز نظام حزبي من حزبين أو ثلاثة أو أربعة. إضافة إل هذا 
الععريف اليسيرء يجب أخذ عوامل أخرئ في الاعتبارء مثل الحجم النسبي للحزب 
وأساسه الاجتماعي في هيكل الانقسام الحالي وبُعده الأيديولوجي ومستوى الاستقطاب 
في الحظام الحزبي «Bi‏ 

ales‏ هذا الأساس؛ أكد (جيوفاني سارتوري» 1976م) عل الصلة النسبية 
للأحزاب في النظام abl‏ مشيرًا Ul‏ احتمالية «الائتلاف» أو «الابتزاز» بينها. وعل 
هذا الأساسء يمسكن تحديد الأحزاب الرئيسة في النظام المتعدد الأحزاب ومواقفها 
تجاه بعضهاء ففي العديد من الديمقراطيات الغربية القديمة التعأسيس يوجد حزب 
رئيس عل كل جانب من التقسيم القائم يسار - يمين والذي يمكنه - اعتمادًا عن 
نتائج الانتخابات - أن pent‏ وحده أو في ائتلاف مع حزب آخر أو عدة أحزاب 
yen‏ أصغرء والتي يمكنها أن تُمِيل US‏ الميزان إن أي جانب. ويمڪن أن يؤدي 
هذا إلى تعدّدية معتدلة في تعريف (سارتوري)» والأشكال الجاذبة للمنافسة الحزبية» 
وفي مثل هذا النمط قد يتم استبعاد بعض الأحزاب الأكثر تطرقًا من اليمين أو 
اليسارء والتي قد يتم منعها من المشاركة في الائتلاف الحاكم بشكل دائم. 

ويمكن أن يصبح هذا النمط أكثر تعقيدًا إذا وجدت انقسامات بارزة أخرئ» 
مثل الانقسامات العرقية والدينية والإقليمية القوية» مما يؤدي إِلك تزايد عدد الأحزاب 
وتضاعف صعوبات تشكيل ائتلاف» كما في بلجيكا وإسرائيل وهولهدا. وعل النقيض» 
يمكن للتعدّدية المستقطبة أن تؤدي إلى مستوى حال من تجزئة النظام الحزبي ومنافسة 
الطرد المركزي؛ وعدم استقرار حكوي by CoS‏ نهاية المطاف انهيار الديمقراطية» كما 
حدث في ألمانيا فايمار (كارفونين وكوينتر» 2002م). 
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ومن الناحية التجريبية» يمكن قياس درجة تقسيم النظام الحزبي عن طريق 
«مؤشر العدد الفاعل من الأحزاب» (لاكوس وتاجيبيراء 1979م)؛ والذي يدرس عدد 
الأحزاب في البرلان وقوتها النسبية (ليبهارت» 2012م). 

إن عدد الأحزاب واستقرار النظام السّيامي مرتبطان بشكل وثيق بالنظام 
الانتخابي؛ ففي الإسهام القوي لعالم السّياسة (موريس دوفرجيه» 1951م)» افترض أن 
الأنظمة الانتخابية الأغلبية «First Past the Posti)‏ أي الفوز للأكثر أصوائًا) في 
الدوائر الانتخابية للأعضاء الأفراد» تؤدي إلى أنظمة مستقرة مشكلة من حزبين» كما 
في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؛ في حين أن التمثيل النسي يُنشئ 
أنظمة متعددة الأحزاب ومستوّى عاليًا من تقسيم النظام الحزبي» كما في العديد من 
البلاد الأوروبية القارّية. ولقد ميّر (دوفرجيه) كذلك بين تأثيرين في هذا الصددء 
أوطما تأثير عددي od‏ ويظهر عندما يتم القضاء على الأحزاب الصغيرة التي لا 
تحصل de‏ أغلبية نسبية في دائرة انتخابية. وثانيهما نفسي من ناحية الاعتبارات 
العكتيكية للناخبين» فيما يتعلق بالائتلافات المحتمّلة بين حزبين صغيرين في 
مواجهة حزب أكبر. وعلل أرض الواقع لم 2555 التيار اليميني المتطرف أو الأحزاب 
الشيوعية في المملكة المتحدة أبدًا مقعدًا واحدًا في مجلس العموم. وإذا كانت الأحزاب 
الصغيرة تتمتع بمعاقل إقليمية قوية» مثل القوميين الإسكتلنديين أو الويّلزيين» فإن هذا 
«القانون» لا يطبق» ويتم عندها تمشيل هذه الأحزاب. 

obey‏ النقيض» فإن العمثيل النسبي «يعكس» الناخبين بشكل AST‏ قريًا ويعكس 
الانقسامات المتنوعة بينهم. وبعض الحدود الدنيا من البدايات للتمشيل في البرلمان» 
مثل بند FSS)‏ في asl‏ يكن أن تخمد هذا الحأثين وتؤدي SL‏ وضع متعدد 
الأطراف بشكل محدد أكثر. وفي الممارسات الفعلية» يوجد العديد من الاختلافات في 
القوانين الانتخابية» تشمل الأنظمة المختلطة» والقيود عل تسجيل الناخبين» ورسم 
حدود الدوائر الانتخابية» وتخصيص مقاعد وفق بعض الإجراءات الرياضية مثل تلك 
التي وضعها الرياضي «فيكتور هوندت» (نوهلنء 1996م). 
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ويعتمد اختيار النظام الانتخابي عل أهداف متضاربة تشمل تمثيلًا أكبر وأكثر 
alt‏ من جانب» وتقسيمًا أقل للنظام الحزبي» وفاعلية حكومية أكبر من جانب آخر. 
وبالنظر للمصادر التاريخية الشديدة التنوع والظروف الاجتماعية» لا يوجد بالتأكيد 
نظام انتخابي «مثالي» and‏ البلاد» بل حقيقة الأمر أن هؤلاء الذين يتخذون القرارات 
في الأنظمة الانتخابية المختلفة من الأحزاب (الأغلبية)» هم أنفسهم من يفتحون 
الباب للعديد من أشكال Cab‏ الانتخابية والدستورية؛ والتلاعب الصريح» كما في 
«التقسيم الانتخابي» أو قواعد محددة لصالح أحزاب الأغلبية (سارتوري» 1994م). 
الاستنتاجات 

في عالمنا اليوم تخضع الأحزاب للتغييرات المستمرة» وكذلك تتغير الصراعات 
والقضايا بمرور الوقت» وعك الأحزاب محاولة التأقلم مع هذه التغييرات؛ كما لحظ 
Al)‏ إيريك ششاتسشنيدرء 1960م). 

إن عمليات «فصل الصراع» تحدثء وتحتل القضايا lel pally‏ الجديدة مركز 
الصدارة لبعض الوقت» وينعكس هذا أيضًا في التركيبة الاجتماعية لأعضاء الحزب 
وأهدافهم السّياسية وسياساتهم» فالأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية 
القوية المعتيدة ole‏ العمال - عل سبيل المثال - دجت عناصر أكثر من «الطبقة 
الوسطئ dyad‏ وأصبحت Ges ST‏ تجاه القضايا البيئية والجنسية» وقضايا 
«تحقيق الذات». وبطريقةٍ ماء يمسكن AIS‏ العنظيمي نفسه أن يخدم العديد من 
المصالح المتغيرة بمرور الوقت. 

وتواجه الأحزاب في العديد من البلاد استياءً وسخرية متزايدين يسبب الفضائح 
السّياسية وحالات المحسوبية والفساد والممارسات المالية المريبة. By‏ هذه الحال يڪون 
دعم الأحزاب السّياسية (والديمقراطية في العموم) مرتبظا بشكل وثيق كذلك جوانب 
الأداء العام للنظام السّياسيء وكذلك «الحكم الرشيد» والرقابة القضائية الفاعلة. 
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LS GL,‏ يفتح هذا الأمر المساحة السّياسية للحركات الاجتماعية الجديدة 
والتجمعات. 

ويمكن لبعض هذه الأمور أن تصبح دائمة ومذتجة AST‏ في التُظم السّياسيةة 
مثل ظهور العديد من الأحزاب «الخضراء' في أوروبا الغربية؛ وفي الوقت نفسه يڪون 
هناك آخرون مؤقتين بشكل CAST‏ وغالبًا (ey di”‏ وامضادينَ للنظام». وتنشئ الهجرة 
الدولية - لأسباب اقتصادية أو سياسية - أقلياتٍ fwar‏ والتي قد تصبح أسبابًا 
لشعور الأجانب بالخوف. 

LS‏ وثق (بيتر ماير» 2013م) نسبة SLIM‏ عن العصويت وعضويات الأحزاب» 
وكونها منخفضة بنسبة كبيرة في عدد كبير من البلاد الأوروبية في آخر 60 thle‏ زاد 
العقلب الانتخابي في الوقت نفسه بشكل هائلء وكانت «المساحة السياسية» تتكون في 
الغالب من مجموعات شعبويةء وتوسعت الأحزاب بشكل aS‏ ولفترة قصيرة. وجزء 
كبير من هذه العطورات يمحكن أن يُعْرَئْ إلى اللامبالاة السّياسية المتزايدة» وتحول 
العديد من الأشخاص إل أمور خاصة أو دنيوية» لا سيما في الأجيال الأصغر؛ وهذا 
يجعل ١العامة»‏ شبه حاكمين» حسب تعبير Sle‏ الشّياسة (ششاتسشنيدر» 1960م)» 
بل والأكثر أنه يجعلهم غير حاكمين عل الإطلاق» تاركين السّياسة لبعض المحترفين. 
وبهذا يون الاعتماد ole‏ إذا ما كانت الديمقراطية قادرة ale‏ استيعاب مثل هذه القوك 
بطريقة جاذبة» وتصبح نشطة من خلال أشكال تنظيمية جديدة أو سواء كان الاستياء 
ليس موجهًا ضد الأحزاب طويلة التأسيس فقط» ولحكن أيضًا ضد المبادئ والإجراءات 
الديمقراطية الأساسية في حد ذاتها؛ كما أن الانهيارات أو التغييرات الديمقراطية نحو 
المزيد من الأنظمة «الهجينة» والشخصية جدًا تصبح WEE‏ مرة أخرئ. 

by‏ العديد من ديمقراطيات 'الموجة الفالعة»» لا تزال الأحزاب والأنظمة الحزبية 
هشة للغاية وتخضع للعديد من التقلبات (مايرء (P1999‏ وقد تظهر مجموعات جديدة 
بينما أخرى تغير اسمهاء وعندها تصبح Eyl‏ الحزبية للأفراد أكثر مرونة» ey‏ 
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أن تتحول إلل قادة شعبويين» أو تصبح موجهة مرة أخرئ تجاه الخصائص البدائية» مثل 
العرقية أو الدين. وتصبح هذه الظاهرة أقوئ في أوقات الأزمات الاقتصادية وأوقات 
عدم اليقين الكبيرة في عالم متزايد في «العولة!. أما في الحالات المتطرفة» فيمسكن أن 
تتفكك الأنظمة الحزبية والنظام الديمقراطي» وكذلك الدولية الضعيفة ذسبيًا في 
حالات كثيرة» ويمكن - أيضًا - تحفيز هذا من خلال أنشطة الجماعات المسلحة 
والهجمات الإرهابية عبر الحدود في بعض بلاد الشرق الأوسط وأجزاء أفريقيا. 

إضافةً إلى العغيرات الاقتصادية الاجتماعية والديموغرافية» تلعب العطورات 
العكنولوجية دورًا متزايدًا فيما يتعلق بالععبئة السّياسية وتنظيم الأحزاب؛ فمن ناحية» 
في البلاد التى كانت فيها الأحزاب والحملات الانتخابية - أو عل الأقل جزء منها - 
غير Beas‏ من الال العام أو إعلانات العلفاز «Sled‏ فإن هذه الحملات أصبحت 
مكلّفة للغايةء كما في الولايات المتحدة الأمريكيةء وتشكك في مبادئ المساواة 
الديمقراطية والعمثيل النزيهة؛ ومن ناحية أخرئ اكتسبت اوسائل الإعلام الاجتماعية» 
المزيد من الأهميةء وسهّلت التعيئة السّياسية وكذلك «العمويل الجماعي» للحملات 

إن الأحزاب السّياسية» بوصفها اخطوط النقل» الرئيسة بين المنتخبين والمؤسسات 
السّياسية المركزية في الديمقراطيات العمثيلية» تواجه العديد من العحديات. ففي جميع 
أنواعهاء لا تزال لا غيئ عنها لهذا الغرض؛ أما أنشطة الأحزاب التقليدية وتنظيماتها» 
فإن عليها التكيف مع هذه الظروف الجديدة. ويمكن استبدال هذه الأشكال جزئيًا 
بأشكال أخرئ من التواصل والعنظيم والمزيد من «الأشكال» المباشرة من الديمقراطية؛ 
وكجزء من الآليات الانتخابية - كما ذكرنا فيما سبق - فإنها تحتفظ ببعض من 
وظائفها الأصلية» لمكن قد تختفي بشكل كي كمجتمعات ذشطةء لا سيما عل المستوئ 
المحلي؛ وهذا فإن الأحزاب لا تزال - وسوف تظل - تسم OAL‏ الأصوات وتس نحو 
المناصبه لكنها ستقل في سعيها نحو البرامج السّياسية بوضوح. 
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اتنچ جتن 


الانتخابات والسلوك الانتخابي 


مصطلحات أساسية 
الديمقراطية المباشرة نظرية الناخب الوسيط 


تعد الانتخابات الحرة والنزيهة ضرورة» وإن لم تكن شرطًا GE‏ للديمقراطيات 
الحديثة؛ إذ إنها تمثل العملية الرسمية لاختيار أشخاص أو أحزاب لشغل المناصب العامة 
أو لقبول مقترح سيامي أو رفضه من خلال استفتاء» ويتوجب عل الداخبين في مثل 
هذه الإجراءات الحصول على فرصة فاعلة للاختيار بين بديلين عل الأقل. ويعني كون 
الانتخابات dor‏ أنها amd‏ عل الوجود الفاعل للحقوق dall‏ بما في ذلك حرية 
تداول المعلومات والتعبير والمؤسسات. أما «النزاهة» فتعني عدم وجود أية حالة من حالات 
الغش أو العلاعب أو المعوقات» أو حالات عدم التكافؤالتي تصنعها السّلْطات المعنية 
للتأثير على الناخبينء كما يحب أن يكون هناك ظروف متساوية» كما في كرة القدم 
أوأية رياضة أخرئ. by‏ لذلكء لا يمكن اعتبار مثل هذه الانتخابات ديمقراطية. 
وهناك نوعان من التصويت؛ الأول هو نموذج من الديمقراطيات العمثيلية» ويتألف من 
اختيار أشخاص أو أحزاب تقع عل عاتقهم مسؤولية اتخاذ قرارات جماعية. أما النوع 
الآخر من التصويت؛ فالقاعدة الانتخابية فيه تتخذ قرارات بشأن قضايا سياسية 
بوصفها شكلا من أشكال الديمقراطية المباشرة فيما يحدث النوع الأول من التصويت 
في الديمقراطية العمثيلية fo‏ فترات Fut‏ دستوريًا Fale)‏ ما تكون منتظمة)» بينما 
يتم إجراء النوع Sell‏ حالما يتيحه الدستور» في أي وقت» إما امن سلطة أعلل» كما في 
الاستفتاءات العامة» أو#من سلطة سفان» من خلال مبادرات المواطنين. 
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ob ub‏ الانتخابات عبارة عن آلية اتخاذ قرار» كما أنها تعد بمثابة القواعد 
الأساسية التي يتم قبوها واعتبارها me‏ في الديمقراطيات العمثيلية المعاصضرة» by‏ 
هذا الصدد» فإنها بمثابة العنصر الذي يمثل ١ا‏ لحد GA‏ لنماذج المحم هذه. وليس 
بالضرورة أن تحكون القرارات التي تتخذها الأغلبية في الانتخابات أو Polk sl‏ 
الأفضل والأصح isle‏ إذ ene‏ أن تڪون الأغلبية عل dhs‏ لمكن يمحكن تصحيح 
مثل هذه الأخطاء في الديمقراطيات الفاعلة مع مرو ور الوقت» le‏ الأقل بعد الانتخابات 
التالية. وفي الوقت نفسه؛ لا يمكن أن تقرر الأغلبية كل شيءء وتحكون ملتزمة في 
الوقت نفسه بمبادئ الديمقراطية الأساسية» مثل احترام حقوق الإنسان والحقوق السّياسية 
الأساسية وحم القانون» بوصفها عنصرًا آخر للديمقراطية jals)‏ 1989م). 

ويتباين الإجراء الفعلي للانتخابات تبايئًا كبيرًا. وتعد العوامل المحددة للسلوك 
الانتخابي إحدئ أكثر محاولات العلوم السّياسية المعاصرة تحليلًا وأكثرها فائدة. 

وفيما يل نناقش السّمات الرئيسة للأنظمة الانتخابية» وبعض المعايير والممارسات 
الرئيسةء ثم نقدم عرضًا للعوامل المحددة للسلوك الانتخابي اتج المختلفة للتعامل 
معهاء ويتبعه وصف مختصر للأشكال الخاصة ل«الديمقراطية المباشرةا» مثل الاستفتاء 
العام وفي النهاية سيتم الوشارة إل بعض التوجّهات الحالية والرؤ. 


الأنظمة الانتخابية 


يتوجب علينا عند تحليل الطرق التي يتم من خلاها إجراء الانتخابات» وضع 
العديد من العوامل في الحسبان» مثل المنطقة الجغرافية التي يتم إجراء الانتخابات 
فيهاء والصيغة الانتخابية لتحويل الأصوات إلى مقاعد في البرلمان» والسقف Bo‏ 
الممكن te!‏ الأحزاب» ونوع العصويت الفثوي ji‏ الحفضيي. فيما يمكن 0 
المنطقة الجغرافية إلى عدد من الدوائر الانتخابية ore‏ سكان معين» حيث كناد 
تتوافق مع نمط الولايات الا تحادية» حيث توجد هذه الولايات» او يمڪن أن تتضمن 
كامل أراضي الدولة. بينما تتألف الصيغ الانتخابية من نوعين رئيسين؛ صيغة ا 
(«المقعد الفائز بأكثرية الأصوات» في دائرة انتخابية يمثلها عضو واحد أو انتخابات 
رئاسية على نطاق الأمة)ء وصيغة ذسبية يتم فيها تخصيص المقاعد في البرلمان Bly‏ على 
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الحصة النسبية (العقريبية) الخاصة بالأصوات للأحزاب. 

ويوجد في بعض الأنظمة الانتخابية سقف واضح للنسبة الدنيا للأصوات التي 
يجب أن يحصل عليها الحزب؛ علل سبيل المثال Z5‏ في الانتخابات الاتحادية الألمانية. 
وهذا الأمر Be‏ الأحزاب المنشقّة المشاركة ويسهّل من التشكيل النهائي للتحالفات 
الحاكمة. وخلاقًا لذلك» هناك عتبة ضمنية فيما يتعلق بالحد oad GW‏ الأصوات tly‏ 
عل عدد المقاعد المتوفرة ele‏ نطاق البلد أو في حافظة معينة أو قطاع معينء لذاء عل 
سبيل المثال إذا كان هناك 100 مقعد ele GUL,‏ نطاق الدولة» فيجب عل الحزب 
الحصول ole‏ 1/ عل الأقل من أجل EE‏ منصب واحده وإذا كان هناك 10 مقاعد 
فقط في المحافظة أو الولاية الاتحادية» فإن النسبة الفاعلة (الضمنية) عبارة عن 10/[» 
وبالإضافة إل ذلك فإننا نتحدث عن التصويت الفئوي إذا كان بمقدور الفرد 
العصويت لمرشح واحد أو حزب واحد فقط. أما في أنظمة التصويت dS SV‏ فقد يقوم 
المصوّتون بترتيب اختياراتهم لمرشحين بعينهم؛ أو يكون هم حق التصويت عدة 
مرات عن طريق قوائم الأحزاب» أما عند الممارسة الفعلية فهناك العديد من 
العفاصيل الفنية؛ كما في أيرلندا - ge‏ سبيل المثال - فيما يتعلق ب«الصوت الواحد 
القابل للتحويل» حيث يسمح بخيارات أوسع (ليجبهارت 2012م). 

والعنصر الأكثر أهمية في هذه العملية هو الشواغل المعيارية» وكما ABT S$‏ 
فإنه من أجل أن تححون الانتخابات ديمقراطية ومقبولة بمشروعية» Ge‏ من قبل 
الخاسرين» يجب أن تكون الانتخابات Eon‏ ونزيهةٌ» ýs‏ ولڪن ما معايير هذا 
الأمر؟ ومَنْ المنوط به التأكد من أن هذه هي الحقيقة؟ يجب أن يكون لكل مواطن 
راشد في الانتخابات الديمقراطية Ge‏ متساو وإمكانية لممارسة حقه في العصويت» 
ويجب أن يحكون احتساب كل صوت بالقدر نفسهه وذلك عل نحو مثاليء فيما يجب أن 
تشرف le‏ هذه الانتخابات لجنة انتخابات مستقلة؛ وأيضّاء كما GL‏ الحال على نحو 
متزايد في السنوات الأخيرة» حيث وجدت فرق مراقبة خارجية» حسب تنظيم الاتحاد 
الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أوروباء والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية 
المماثلة» وكذلك العديد من المنظمات غير الحكومية مغل المعهد الدولي للديمقراطية 
ومساعدة الانتخابات في ستوكهولم. 
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جدير بالذكر أن هناك العديد من التجاوزات التي تقع في مثل هذه الممارسات» 
وذلك عند الممارسة الفعلية» وقد تتراوح هذه العجاوزات بين العلاعب المباشر وتزوير 
الانتخابات من JS‏ الموجودين ALLENS‏ وذلك من خلال شراء الأصوات والتزوير 
في إجراءات الفرز واحتساب الأصوات» وظهور المرشحين والأحزاب غير المتساوي 
وغير العادل في وسائل الإعلام العامة» والأحكام القانونية والدستورية التي تمنع 
pleas‏ الفرص» وحينها قد تكون الانتخابات Ho‏ نسبية» ولكنها BS‏ غير نزيهة» 
كما هي الحال في بعض الأنظمة «الطجينة» أو الديمقراطيات MES YY‏ أو جرد 
الديمقراطيات ذات «الواجهة». ولذا فقد تم إعداد مشروع gi BF‏ مهم يتعلق 
بمثل هذه الأسئلة الخاصة بالنزاهة الانتخابية والتقييم التجريبي الفعلي الخاص بها 
(نوريس وآخرون 2014م). 

وح في الأنظمة الديمقراطية الراسخة المعاصرة» تمنع أنظمة الانتخابات والقواعد 
المحددة الحالية المصوّتين من الحصول عل قدر الشقل نفسه لأصواتهم» ومثل هذه الأحكام 
قد تحكون قانونية وشرعية» ولكنها مع ذلك تحيد عن النموذج الديمقراطي» وبالطبع 
تكون بمثابة النموذج الأسهل لبعض أنواع «الهندسة المؤسسية)؛ OY‏ هذه القوانين 
ليست في العادة جزءًا من الدستور ويمحكن تغييرها بأغلبيات برلمانية بسيطة. وهناك 
طرق عدة يمكن من خلاطا انتهاك مثل هذه الضوابط لنتائج الانتخابات» أما في 
الأنظمة الانتخابية القائمة على الأغلبية (المقعد الفائر بأكثر الأصوات) مع BUA‏ 
الانتخابية ob‏ العضو الواحد» فتكون الأغلبية النسبية كافية للحصول عل مقعد في 
البرلمان» ويتم تجاهل كل الأصوات الأخرئ وتضييعهاء وذلك يفضي إلى أن الحزب 
صاحب العدد الأكبر والأغلبية المطلقة للمقاعد قد لا يكون حاصلا عل أكبر عدد 
من الأصوات عل نطاق الدولة» كما هي الحال في أوقات عدة في الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة. ويلعب الحجم النسبي والشكل الفعلي للدوائر الانتخابية 
هنا دورًا أيضّاء فإذا كانت الدوائر الانتخابية غير متساوية في الحجم» أو عندما تحكون 
حدودها الفاصلة مرسّمة لصالح حزب سياسي من أجل تضمين معاقلهم (التزوير 
الانتخابي عن طريق تقسيم الدوائر)» فحينها تتكون الانتخابات Bi‏ نزاهة على نحو 
dhe‏ وفي بعض الدول» كما هي الحال في فرئسا لفترات معينة؛ إذ قد تڪون هناك 
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جولة تصويت ثانية» أو جولة إعادة بين AST‏ المرشحين حصولًا على الأصوات في 
الدائرة الانتخابية» وحينها يحصل الفائر عل الأغلبية المطلقة في الجولة الخانيةء حيث 
يمكن اعتبارها أكثر مشروعية. ومع ذلك تُفقّد كل أصوات الأقلية» وتجري فيما بين 
هذه الجولات مناقشات بين المرشحين والأحزاب من أجل تشكيل تحالفات فائزة في 
الدوائر الانتخابية في البلادء ويمكن أن يكون لأنظمة الأغلبية في الدوائر 
ا ee‏ 
$ تأثير أقل تشويهًا إلى حد ماه حيث يتم تخصيص بعض المقاعد أيضًا للمرشحين في 
المقام الغاني أو الخالث. 

ويمكن أن يكون التمثيل النسبي AST‏ نزاهةء بمعق أنه يتم وضع المزيد من 
الأصوات في الحسبان من أجل توزيع المقاعد وأن يكون تشكيل البرلان مشابهًا 
لتوزیع تفضيلات الأحزاب في جمهور الداخبين» ولڪن هنا أيضًا يمكن أن e‏ 
أحكام معينةء مثل بند ال5 في ألمانيا أو بند ال10 في تركياء الأحزاب الصغيرة من 
الحصول عل مقاعد. وعلل المنوال نفسه» في أنظمة العمثيل النسبي بالقائمة» حيث يقدم 
الحزب قائمة من المرشحين عل نطاق البلد (أو نطاق الولاية في الأنظمة الاتحادية). 
وقد تختلف طريقة تحويل الأصوات JJ‏ مقاعد عل نحو کبيرء وقد يڪون ها تأثير 
تشويهي (عل الأغلب تفضيل الأحزاب الكبيرة)» فيما يكون هناك العديد من 
الإجراءات الحسابية للقيام بهذا الأمرء مثل طريقة القاسم (نظام دي هوند عل سبيل 
المثال)» أو طريقة ST‏ البقايا (اقترحها ألكسندر هاميلتون في الأصل)» وجميعها ها 
تأثيرات خاصة (راي 1971م تاجبيرا وشوجارت 1989م). ويحصل في بعض الدول» 
مثل اليونان وفي الآونة الأخيرة إيطالياء الحزب الأكبر أيضًا عل بعض المقاعد 
«الإضافية» من أجل ضمان الأغلبية الأ كبر واستقرار الحكومة» ويمكن ضم المزيد 

من النواب من خلال السماح للمصوّتين بالعصويت للمرشحين الفرديين في قائمة 
الحزب أو حت في قوائم الأحزاب (الصوت الواحد القابل للتحويل)» أو الحصول عل 
عدد من الأصوات 5 لعدد المقاعد المتاحة (التصويت التراكمى)؛ عل سبيل JEL‏ 
في الانتخابات المحلية. ١‏ 

وكما LL‏ «بيرنارد جروفمان» (2011م) of‏ هناك Gas‏ هالا من هذه القواعب 
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وأن «الشيطان يحكمن في التفاصيل» الخاصة بمثل هذه اللوائم ولا يقتصر الأمر عل 
النظر في الآثار العددية البحتة لمثل هذه القواعد وحسب» وإنما في الحوافز النفسية 
والقَغْبوية التي يتم تقديمها للمصوتين والمرشحين والأحزاب» فيما لا تحدد مثل هذه 
القواعد ماهية نجاح أي حزب أو إخفاقه في انتخابات معينة وحسب» وإنما تؤثر على 
النظام الحزبي كما تم وصفه في «قوانین دوفرجرا. 


السلوك الانتخابي 

تختلف اهتمامات أي فرد ودوافعه نحو المشاركة الفعلية في الانتخابات عل نحو 
كبيرء وتؤكد إحدى المدارس الفكرية عل المصالح المادية للمصوتين» حيث إنهم قد 
يصوتون لمرشح أو حزب سيخدم هذه المصالح على نحو أفضل» مثل حزب اشتراكي أو 
حزب ديمقراطي اشتراي للعمالء أو حزب ليبرالي (بالمعى التقليدي)» أو حافظ 
للطبقات المتوسطة العلياء ويتصرف الداخبون بهذا KAD gall‏ منطقي»؛ فمقولة: اإنه 
الاقتصاد يا غبي» كانت العفسير المقبول الأوسع نطافًا لإعادة إنتخاب Je‏ كلينتون في 
الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات» وتمت مواجهة هذا العفسير عل الرغم 
من wd‏ بعبارة وهمية مفادها أن المادة تعود بالفائدة عل أي فرد ناخب تبقن هامشية 
في أية انتخابات محلية» Sle‏ «بتكاليف» العصويت الفعلية (التسجيل؛ متابعة 
الحملات الانتخابية؛ الوقت المستغرق للتصويت» وغيرها). ولذا سيكون من «المنطقى» 
24 امشقة الانتقال» والبقاء في المنزل. j‏ 

وع مستوئ إستراتيجيات الحزب في أية انتخابات؛ وإذا كان من الممحكن افتراض 
توزيع #معتادا بشكل أو بآخر لتفضيلات الناخبين بالمعنى الإحصائ» فإنه سيكون من 
«المنطقى؛ جدًا الس وراء (الأصوات في المنتصف) وهذه تعد النظرية الشهيرة 
ل«أنتوني Gib‏ «نظرية الناخب الوسيط» (داونز 1957م). ولكن إستراتيجيات 
الحزب لا تتصرف عل هذا pull‏ دائمًاء وقد تحكون هذه الطريقة ناجحة مع ذلك» 
od‏ سبيل المثال في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2004م» كان الحزب الجمهوري 
وخبيرة الإستراتيجية «كارل روف» لا يهدفان إن كسب الناخب الوسيط في المنتصف» 
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ولكنهما حاولا تعبئة أصوات اليمين بدلا عن ذلك؛ إذ إن هذا الأمر لم يتم تجربته 
كثيرًا من قبل» وقد تم انتخاب «چورچ دبليو بوش» بأغلبية كبيرة. 

وهناك تفسير آخر يركز عل الانقسامات الاجتماعية طويلة المدى و«الأوساط؛ 
التي يتم تشكيلها عل هذا الأساس في عرف اليبست- روكان»» حيث تصاغ تصورات 
الناخب» من خلال مثل هذه الأوضاع الاجتماعية الكليةء ويتحول على نحو اعتيادي 
إل الأحزاب التي تعيّر عن رأيه الشخصي (تصويت عمال المصانع للأحزاب العمالية» 
والكاثوليك للأحزاب الديمقراطية المسيحية» وغيرها). ويبق للظروف الاجتماعية 
abs‏ تأثير كبير في دول عدة ولكن هذا لا يعني أن كل ناخب بمرجعية من الطبقة 
العاملة سيصوّت بالفعل لحزب عمالي في انتخابات diaa‏ وهناك عوامل أخرئ مثل 
الرضا عن الحكومة الحالية وشخصيات المرشحين الرئيسين من عدمه إضافة إلى 
عوامل أخرئ تلعب دورًا كبيرًا. وقد oye‏ أيضًا الضغوط الواقعة على العمال 
الكاثوليك أو المصوتين الذين لديهم روابط عِرقية أو إقليمية مؤثرة أيضّاء حيث إنهم 
لن يصوتوا في المقام الأول للأحزاب التي تعكس وضعهم الاقتصادي. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية:؛ عل وجه الخصوص» تبيّن أن التقاليد الإقليمية 
والعائلية فيما يتعلق بتحديد الحزب ها تأثير قوي في هذا الصدد (كامبيل وآخرون 
1960( حيث تؤدي الولاءات الحزبية fe‏ هذا الأساس إلى صبغ لوان تفاعلات 
الناخبين dle‏ مرشحي الحزب وقضايا الحملة الانتخابية المحددة على نحو قوي» وقد يحدد 
المصوتون اختيارهم على أساس الأداء السابق للمرشحين والأحزاب» وهذا ما يطلق 
عليه موريس فيورينا (1981م) «التصويت الاسترجاعي»؛ إذ يتوافق مع التجربة 
المباشرة لموقف حياتي للشخص بشكل مباشرء وما إذا كان قد تغيّر إلى الأفضل أو الأسواً 
خلال فترة الولاية السابقة» أو يعكس المزيد من الظروف العامة في البلاد كما وردت 
في وسائل الإعلام» وقد تحسّن البحث الانتخابي في هذا الصدد عل نحو جيد من خلال 
تطوير الدراسات الاستقصائية العمثيلية واسعة النطاق التي تتم lle‏ بشكل دوري قبل 
كل انتخابات وبعدها في معظم البلدان؛ إذ تقدم مجموعة البيانات الثرية التي يتم تجميعها 
بهذه الطريقة gle‏ مدئ فترات طويلة المزيد من الإجابات الدقيقة عن الأسئلة المتعلقة 
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بالسلوك الانتخابي» ولكنها تشير أيضًا إل تغييرات مهمة بمرور الوقت (ميريل وجروفمان 
9م وبادج وآخرون 2009م)» وإحدئ النتائج المهمة لهذا البحث تركز عل 
حقيقة أن الناخبين» في الحقيقة» متعددو الدوافع» وهذا يعني أن أية تفسيرات مفردة 
السبب» «منطقية» كانت أم غير ذلك» لن Gad‏ نفعًاء وأن الاكتشافات عل المستوئ 
الفردي يجب أن تكون «مضمّنة) في السياق العاريخي العام والاجتماعي Bl‏ 

إن ds‏ نتائج الانتخابات أمر معقد» ما شكّل فرصة عمل خريجي OS‏ ومعاهد 
العلوم السّياسية في منظمات استطلاع الرأي الخاصة والعامة في العديد من البلدان» 
حيث يمكن للبحث الاستقصائي الحديث القائم عل أخذ عينات عشوائية الاقتراب 
من النتائج» ولحكن ما زال هناك العديد من الحواجز العملية» فعادةٌ ما يتوجب تقسيم 
العينات من أجل توفير التكاليف» واستبدال المقابلات وجهًا لوجه» للسبب نفسه» 
لتزيد المقابلات عبر الماتف أو التواصل عبر الإنترنت e‏ نحو واضحء ومن AS‏ يصعب 
تحديد المستوئئ العادل من العمفيل. وفي بعض الدولء مثل الولايات المتحدة؛ يتم تحديد 
عدد المصوتين في AA‏ الانتخابية لأي حزب من خلال بضع «ولايات فاصلة» 
ويجب أن يتم التوقع Hy‏ عل تقييمات لكل ولاية ede Yo‏ يزيد من العكلفة كثيرًا. 
وفوق ذلك» فإن وسائط الإعلام القوية واهتمام الجمهور قد أفضيا إلى حالات اقتراع 
عالية الكثافة في الديمقراطيات القائمة منذ وقت طويل» وقد يخرج التقييم الإجمالي 
للعديد من الانتخابات» بما في ذلك تأثيرات «مجلس تشريعي» معين (جاكمان 2012م)» 
بالكثير من hall‏ الموثوقة والدقيقة. كما تنبأ «نيت Gale‏ في انتخابات الرئاسة 
الأمريكية 2012م بين «باراك أوباما؛ واميت رومني» بالفائز في الولايات الخمسين 
جميعها ومقاطعة كولومبيا في مدونة في نيويورك تايمز. ولحكن حي في هذه الحالة تظل 
الهوامش الإحصائية للخطأ تتراوح بين +/- 2 إلى 3/ مرتفعة» والعنبق بنسبة 751 
لأحد الأحزاب أو المرشحين و49/ للآخرء «متقاربة للغاية» في الحقيقة» وعلل الأغلب 
لا يتم الإبلاغ بشكل كافي عن O33‏ الخطأء وكذا إجراءات أخذ العينات الأساسية 
وأحجام العينات في وسائل PEM‏ ما يسهم في تحكوين صورة سلبية لاستطلاعات 
الرأي العام والبحث الاستقصائي عند فشل هذه التوقعات. 
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وتظهر صعوبة إضافية أيضًا في حقيقة ai] tas‏ قبل الانتخابات يقتصر إجراء 
المقابلات عل OS pall‏ بعيدي النظر ae‏ حل وإن كانوا يصرحون بنواياهم She‏ 
العصويت» فقد لا يقومون بفعل هذا الشيء في يوم الانتخابات» وذلك نظرًا للعديد 
من الظروف الخارجية مثل الطقيس والالتزامات العائلية وغيرها. 

إن استطلاعات الرأي كما أوردتها وسائل الإعلام عشية الانتخابات» بعد سؤال 
الداخبين عند مغادرة مركز الاقتراع» تكون ذات مصداقية BL, AST‏ عل ذلك» 
ولكن بعد انتهاء الأمر فقط. 

وتتكون استطلاعات الرأي في الديمقراطيات الحديثة Jil‏ مصداقية dole‏ وأقل 
كثافة SLAG‏ الأساسية اللازمة لمتخصصي إجراء المقابلات المدرّبين» والبيانات 
السكانية لإجراءات ist‏ عينات dat‏ مع وجود معدات فنية قوية وتحليلات متطورة 
وغيرهاء ليست متوفرة أو تبن في مرحلة أولية» dey‏ الأغلب تكون الاستطلاعات 
ols‏ الكثافة العالية والتغطية الجغرافية الواسعة في الولايات الكبيرة باهظة التكاليف. 

لقد ازدادت التقلبات الانتخابية في العديد من الديمقراطيات | الغربية في العقود 
الأخيرة» الأمر الذي يعني أن الروابط الاجتماعية طويلة الأمد weds‏ حيث تلعب 
القضايا السّياسية ومسؤلو الأحزاب الرئيسة ومرشحوهم على وجه الخصوص دورًا 
أقری ويتم تعزيز هذا الأمرمن خلال ابث الحملات الانتخابية عبر وسائل الإعلام» 
والتأثيرات القوية لكل من الجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي عل نحو متزايد. 
ويمكن قياس الحقلب ومستوك الا للتفضيلات الحزبية» عن مدل 
عمليتي انتخاب متتاليتين من خلال مؤشر خاص (بيدرسن 1979م)» Led‏ توضح 
الدراسات المقارنة الأخيرة أن التقلب لم يكن Bele‏ بشكل كبير في ديمقراطيات 
«الموجة الغالخة» في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية» حيث كان الحزب Jal‏ مؤسسية 
(مينوارينج وزوكو 2007م)» أما في مناطق أخرئ من العالم؛ مثل إفريقيا وآسياء فعلل 
الرغم من تغيير أسماء المنظمات والأحزاب في أحيان كثيرة» الأمر الذي يشير إلى 
تقلبات عالية» op‏ الروابط العرقية والدينية وما شابهها ظلَّت قوية للغاية في أحيان 
كثيرة في الأنظمة التي تحوي علاقات نفعية عالية. 
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ويمحكن of‏ تختلف ذسبة المشاركة في الانتخابات إل حد بعيد على نحو ماثلء 
وقد يحكون الوضع السّيامي في وقت معين في بلد ما مشحونًا ومستقطبًا للغاية» ما 
يؤدي al‏ مناظرات سياسية شديدة؛ gy‏ بعض الأحيان الصراعات العنيفةء وعلل 
الأغلب مستويات عالية من المشاركة بوصفها نتيجة لهذا الأمر» وقد تحكون هذه 
الحالة ل«الانتخابات التأسيسية» للديمقراطيات الجديدة بعد تغيير pl je‏ 
الحكم؛ كما هي الحال في أوائل التسعينيات» أو في أوقات الأزمات الاقتصادية 
الشديدة» عندما تم وضع الاحتجاجات 3 الشوارع في الحسبان» وكذا تعبئة جزء كبير 
من السكان. أما في السياقات الأوروبية والأمريكية الشمالية خلال العقود الأخيرة 
القليلة؛ فكان من المىكن ملاحظة انخفاض عام في ذسبة المشاركة الانتخابية الأمر 
الذي يشير l‏ أكبر قدر من عدم الاكتراث بالقضايا السّياسية وحن الانزواء بعيدًا 
عن الأحزاب السّياسية والسخرية منها ومن قادتها وحن من الديمقراطية في العموم؛ 
إذ أدئ هذا الأمر إل تغيير الحملات الانتخابية إلى حد ماء وأصبح الأمر الأكثر 
أهمية في ظل هذه الظروف هو حشد الناخبين المحتملين لمرشح ماء Dead‏ عن إقناع 
الأفراد ذوي القناعة بالأحزاب المنافسة (مي 2013م). 
أشكال الديمقراطية المباشرة 

تشير الديمقراطية المباشرة إلى أشكال صنع القرار السّيامي عن طريق المواطنين 
دون مؤسسات «تمثيلية» وسيطة مثل البرلمانات والمجالس؛ إذ يمكن أن يحدث هذا 
الأمر في الاجتماعات العامة عن أساس محل كما في (Agora‏ (سوق محلية) في المدن 
اليونانية القديمة أو في MLandsgemeinder‏ في بعض المقاطعات السويسرية؛ إذ ما يزال 
الحجم الإجمالي هذه الاجتماعات محدودًا بالطبع» Vay‏ عن ذلك» قد تحدث عملية 
صنع القرار المباشر في استفتاءات Bat‏ على مستوى الولاية أو على مستوى الدولة 
حول قضايا سياسية معينة» كما أن أشكال مثل هذه الاستفتاءات ولوا حها Abe‏ عل 
نطاق واسع Laf‏ وعلن الرغم من ذلك» تنل في الديمقراطيات المعاصرة واسعة 
النطاق المؤسسات التمثيلية» ولحكن لا يمكنها أن تحل le‏ عل Fs‏ 

وتتناول الأشكال الرئيسة التي يجب تمييزها الاستفتاءات الإلزامية التي يقتضيها 
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القانون في بعض البلدان» علن سبيل المثال» الموافقة عل تغييرات الدستور» أو معاهدات 
دولية مهمة» كما يمكن إجراء الاستفتاءات الرسمية عن طريق الحكومات أو 
المجموعات البرلانية عندما تخضع بعض التدابير التشريعية المعينة لموافقة ee‏ 
وقد يأخذ هذا الأمرء في بعض الأحيان» شكل استفتاء عام بمفهوم AST‏ ازدراءً 
للمصطلح عندما يتم استخدامه في الأنظمة الاستبدادية للتزكية العامة الخالصة في 
ظل ظروف التلاعب الشديد في كثير من الأحيان» مثل هذه الاستفتاءات العامة الأقل 
من كونها احرة ونزيهةً». 

وتوجد أشكال tle‏ من مبادرات المواطنين يجب تمييزها عن مثل هذه 
الاستفتاءات التي تبدأها اسلطة gel‏ فكثيرًا ما تبدأ هذه الإجراءات في شكل جمع 
Bal‏ عدد من التوقيعات من الأفراد المؤهلين للتصويت في أي سياق معين من أجل 
العوصل dl‏ قرار عام ley‏ قضية معينة من خلال هذه الطريقة» وإذا تم الوصول إلى 
هذا الرقم في غضون فترة Goat‏ وبلغ الاستفتاء الفعلي «التتصاب isla‏ لمشاركة 
الناخبين» والذي ME‏ ما يڪون مرتفعًا إلى حد ماء فعندها يمڪن أن يصبح هذا 
القرار قانوئًا. ويوجد تباين كبير في الإجراءات والمتطلبات الفعلية ومساحة OVE‏ 
المواضيع المقبول بها في أي بلد (بادج» 1996م). 

لقد وضعّت الاستفتاءات الديمقراطية واستٌُخدمت عل نحو متكرر في سوسرا منذ 
منتصف القرن التاسعٌ عشرٌء وفي عدد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية» 
مثل كاليفورنيا منذ «الفترة التقدمية» في أواخر القرن gabl‏ عشرٌ وأوائل القرن 
العشرين؛ وذلك من الناحية التاريخية» Lal‏ اليوم فأصبحت $y See‏ نسبيًا عل المستوئ 
المحلي» أو عل مستو الولايات والمقاطعات في العديد من الديمقراطيات المعاصرة. Ll‏ 
المستوئ القوي ذ فما تزال أقل تتكرارًاء لكنها eda!‏ مؤخرًا في عدد من البلدان في 
أوروبا الشرقية مثل لاتفيا وليتوانيا وأوروجواي في أمريكا اللاتينية hall)‏ 
2011م سيتالا وشيلرء 2012م)» فيما يجري OW‏ اختبار بعض الأشكال المبتكرة 
للديمقراطية المباشرة على المستوئ ا محلي» مثل اوضع الميزانية العامة" في بورتو أليجري 
في البرازيل (المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)‏ 2009م). 
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الاستنتاجات 


هناك 89 دولة من gel‏ 195 دولة يغطيها تقرير Freedom House‏ لعام 
2015 بنسبة )746( Baie whe‏ صنفت عل أنها )> hs‏ وديمقراطية (rawr)‏ فيما فيما os‏ 
5 دولة بنسبة )728( عل أنها Ú ayo)‏ ويمحكن وصفها US‏ أنها أنظمة 
اديمقراطية انتخابية» أو أنظمة امختلطة!» وتجري في جميع هذه البلدان انتخابات دورية» 
فيما تجري في عدد منها استفتاءات» أما في الدول ال 51 المتبقية فقط (726) «غير 
الحرةاء فلا يتم إجراء الانتخابات» حيث توجد حالة استبدادية بحتة 3 الأنظمة الحاكمة 
أحادية الحزب. iss‏ الرغم من انتقاد هذا ا من وجهات نظر Bae‏ فإنه يوضح 
ترتيبًا ذا أهمية كبيرة» وهكذا أصبحت الانتخابات الدورية Hye‏ من الحياة اليومية 
في معظم أنحاء العالم. كما يتم العدقيق في السلوك الانتخابي على نحو متزايد من خلال 
الدراسات الاستقصائية والدراسات الانتخابية الدورية في هذه البلدان. 

لقد كانت ذسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات مرتفعة ذسبيًا في العديد من 
البلدان» خاصة إذا كانت بعض القضايا الحاسمة على المحك» أو عندما تصبح الانتخابات 
مستقطبة للغاية بين المرشحين أو الأحزاب المتنافسةء وذلك في الديمقراطيات الأقدم» 
حيث يمكن ملاحظة الخفاض في ذسبة الإقبال عل العصويت في العقود القليلة الأخيرة» 
وقد تم تعويض هذا الأمر جزئيًا من خلال تعدد الاستفتاءات المتزايدة عل مستويات 
مختلفة. by‏ بعض البلدان» مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسراء حيث تڪون 
العقبات المؤسسية للتسجيل مرتفعة ذسبيّاه أوحيث يمكن ملاحظة Yad‏ من الإجهاد 
المتعلق بالاستفتاءات المتكررة فغالبًا ما يكون الإقبال أقل من 750 أو حن قرابة 
هذه النسبة من عدد الناخبين» ويؤثر هذا الأمر بدوره علل الشرعية الديمقراطية 
الشاملة لمثل هذه الإجراءات إذا لم تصوت أغلبية السكان (فرانكلين» 04م ). 

وهكذا يمكن ملاحظة خيبة أمل معينة من الناخبين في العديد من البلدان 
(فار وبوتنام 2000+(« وهذه هي ھی الحال خاصةٌ suie‏ تم JA‏ من الزعماء والأحزاب 
من خلال الفضائح والفساد الأخلاق. ومع ذلك فإن Yur we Ten‏ جديدةٌ 
وإمكانية للتغيير أيصًا. ويعد هذا الأمر إحدئ أهم سمات الديمقراطيات الحديثة؛ فهي 
توفر بعض آليات التطهير الذاتي (مع نظام قضائي مستقل ووسائط إعلامية تعدّدية)» 
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وكذا إجراءات دورية للخلافة السّياسية» ويمحكن بهذه الطريقة تحقيق عملية توطيد 
الديمقراطيات عل المدئ الطويل؛ حون في ظل ظروف صعبة في البداية (لينز ووستيبان» 
61996( 

ويمكن أن تسهم الاستفتاءات والمبادرات التي تأي عن طريق المجتمع المدفي» 
في إعادة إحياء الديمقراطية وتوفير مراقبة Ye‏ الانتهاكات المحتملة من قبل الأغلبيات 
الكبيرة» وذلك في البلدان التي تسود بها أنماط الحكم العوافقية أو الاتفاقية» لأسباب 
تاريخية» كما هي الحال في سويسرا والدمساء ولفترة من الوقت في هولندا وبلجيكا 
وألمانيا وغيرها (ليجبهارت» 92012( وحيث تكون المعارضة البرلمانية ضعيفة. 


1- ما أوجه قصور قانون دوفيرجر؟ 

2- لم يكن اعتبار التصويت غير منطقي؟ 

3- ما أسباب انخفاض فسبة الإقبال عل الانتخابات وزيادة ols‏ الأمل في 
الديمقراطية؟ 

4- ما ميزات إجراءات الديمقراطية «المباشرة» وما أوجه القصور بها؟ 
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كه راع 
(pyr ee |‏ كشن كشا 


ral ge‏ السياسة الدوليت 
مصطلحات أساسية 
دبلوماسية النادي الصلة 
البنائية (العلاقات الدولية) الاستعمار الحديث 
الردع الانتشار النووي 
الجيوسياسية السلام 
البَيْمَنة الواقعية 
المثالية (العلاقات الدولية) الاستدامة 
الإمبريالية الدولة الافتراضية 
الليبرالية إجماع واشتطن 


مقدّمة 

دائمًا ما تحظئ العلاقات الدولية بوضع مميز في ple‏ السّياسة» فمن منظور 
تقليدي» تهدف ODL‏ الدولية إلى التحقق من العَلاقات بين الدول القومية ONS‏ 
السيادة» ونلحظ أن هذا الرأي قد أصبح موضع شك كبير هذه الأيام؛ ففي الولايات 
المتحدة الأمريكية وكذلك المملكة المتحدة» تطور هذا الفرع من المعرفة بعيدًا عن 
ole‏ السّياسة» ge‏ إنه قد تأثر - بشكل كبير - بالنظريات والمفاهيم والطرق التي 
عمل علماء LAL‏ عل تفصيلها. إضافةً إلى ذلك دائمًا ما كان للعلاقات الدولية في 
المملكة المتحدة خلفيات متعددة التخصّصات. بينما لا يحول استقلاها الذاتي القوي 
في الولايات المتحدة الأمريكية من توجهها السّياسي السائد؛ أما في أوروبا وباقي دول 
العالم» فإن العلاقات الدولية Ad‏ جزءًا لا يتجزأ من cle‏ السّياسة» رغم أن Je‏ 
مارستها يحكون في بعض الأحيان في نقابات مهنية مختلفة؛ ويجب دراسة الطريقة التي 
ظهرت بها العلاقات الدولية كعلم - أو فرع من ple‏ - بحرص. وفي وقتنا الحاضر Op‏ 
العلاقات الدولية تميل Y‏ الابتعاد عن طبيعتها و تخصصها في ظل تأثير العولمة. 
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الحروب one‏ الطريق pled‏ فرعي جديد 

يجب أخذ التاريخ في الاعتبار عند شرح تطور التماذج الرئيسة BEV ally‏ 
معنن DAI‏ الدولية (بوزان ولوسون» 2015م)؛ فلقد تم اعتبار العّلاقات الدولية 
علمًا تحت ضغط الحربين العاليتين (جروم وأولسون» 1991م)؛ فقي سياق الحرب 
العالمية الأوى» تم الترويج لدراسات السلام لا سيما في المملكة المتحدة؛ في أعقاب 
فشر کتاب الوم الكبير «The Great Iusion‏ عام 1910م للكاتب (نورمان إنجيل) 
(إنجيل» 1910م). كما سين a)‏ ديكنسون وألفرد زيمرن) وآخرون - أيضًا Jl-‏ 
تعريف الظروف الصحيحة لبناء عالّم من السلام (ديكنسون» 1916م؛ زيمرن» 
6م .. في هذا الوقت» وضعت جامعة أبيريستويث في ويلز أول أستاذية في 
العلاقات الدولية؛ أما في فرفساء كانت العضامنية gil)‏ ترئ أن الأنظمة الوطنية 
وكذلك الدولية تعتمد على ترابط قوي بين الأطراف (Metal‏ تزدهر من رؤية 
(دوركايم) لما يجب أن يكون عليه التكامل الدولي» وكانت رؤية (وودرو ويلسون) 
لعالّم أكثرٌ مؤسسيةٌ؛ تزامئًا مع رؤية دوركايم - هي المقاربات الأوك التي أدت إل إذشاء 
عُضْبة الأمم عام 1919م. by‏ سياق بحث السلام هذاء كانت الليبرالية المؤسسية - 
التي أكدت عل دور المؤسسات في تعزيز السلام وتبادل المنافع والتعاون والتضامن 
(والذي بدوره طوّرمن مفهوم الاحتياجات الاجتماعية الدولية) - قد مهدت الطريق 
لظرية علاقات دولية جديدة. ولعبت الحرب العالمية الفانية هي GSM‏ دورًا مهما 
لكن في اتجاه آخرء فلقد عرزت الواقعية بوصفها النظرية المهَيْينة في العَلاقات 
الدولية؛ وظلت الواقعية في مراحل الحطور في عدة قرون» حيث تعود فرضياتها إلى 
معاهدات سلام وستفاليا (1648م). 

BN) OBL MI E (توماس هوبز)» الفيلسوف الإنجليزي العظيم؛ قد‎ of 
اليوم الدول ذات السيادة)» مقاتلين يصارعون بعضهم بعضًا في‎ bas يمكن أن‎ 
الساحة الدولية في عملية منافسة على السُلْطة (هوبز» 1651م). وكان صلح وستفاليا‎ 
أساس‎ le قد شكّل الخريطة الأوروبية عن أساس تجاور الدول ذات السيادة المحددة‎ 
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إقليمي (راجع الإطار 1-15( Of‏ هذا النمط se‏ وغير مرثي في عالم كانت تهيمن 
عليه الإمبراطوريات أو الأنظمة القبلية. وكانت المنافسة عل dad ALL‏ في هذا 
الوقت من الديناميكيات العادية GY‏ نظام دوليء بينما كانت الحرب Sed‏ جزءًا من 
الحياة الدولية الطبيعية؛ وأكدت الحرب العالمية الخانية الدراماتيكية - إلى حد كبير - 
هذه الرؤية الكلاسيكية؛ حيث تغلبت علل تعزيز السلام ودراسات السلام. 


الإطار )1-15( الحرب بمثابة علاقات دولية 


أصبحت الحرب الحالة الطبيعية للنظام الدولي للدول والطرق الطبيعية للدفاع 


عن وضع في هذا النظام أو تعزيزه. لماذا الحرب؟ الحرب بمثابة وسيلة قوية خدمت 
أكثر من طرف واحدء Ged‏ هناك جزء من الإجابة - بالتأكيد - يرجع إل الآليات 
المركزية في بناء الدولة؛ المنطق ذاته الذي اعتمد عليه حاكم حلي لتوسيع محيطه أو 
الدفاع عنهء والذي احتكر فيه وسائل العنفه ومن OF‏ زاد هذا من هيبته؛ وقد استمر 
عل نطاق واسع في منطق الحرب - وفي وقت مبكر من هذه العملية - تداخل 
الخصوم الخارجيين والداخليين بدرجة كبيرة» ولم يفلح في تحديد الخط الفاصل بين 
هؤلاء الخصوم الداخليين والخارجيين إلا وضع حدود رقابية كبيرة» وساعد الحكام 
الكبار كذلك في متابعة خصومهم. 

والأكثر من ذلك أن الدول الأخرئ المتنافسة في الصراع العالّى عل WALI‏ 
قد طورت أشكالًا تنظيمية ABE‏ وأصبحت كذلك دولا قومية كردة فعل دفاعية؛ 
لأنها أجيرت على التعامل مع قوة عامية أو مواجهتهاء مثلما واجهت فرفسا إسبانيا 
dy‏ وقت لاحق بريطانيا. 

هذا المنطق في بناء الدول الدولية لا يعمل إلا ع نطاق واسع من المستوئ 
المحلي» فالعمليات الخارجية تكيل الداخليةء وإذا سمحنا بهذا العمييز الطفيف بين 
عمليات بناء الدول «الداخلية» و#الخارجية» فإنه يمكننا أن نقسّم تاريخ بناء الدول 
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الأوروبية لغلاث مراحل: 

)1( النجاح العفاضلي لبعض أصحاب ALL‏ في lel pall‏ «الخارجية»» والذي 

DALE الخارجية» في نشر‎ es 5 ely للاختلاف بين منطقة «داخلية»‎ ol 

(ب) المنافسة «الخارجية' أنشأت صناعة الدول «الداخلية» 

(ج) التعاقدات «الخارجية» بين الدول أثرت عل شكل دول معينة وموقعها بقوة أكبر. 

ومن هذا المنظورء مَدّت المنظمات الدولية مثل عصبة الأمم والأمم المتحدة 
بكل بساطةء العملية ذات الأساس الأوروبي إل العالم كله؛ وسواء كان إنهاء 
الاستعمار قسرًا أو طوعًاء دمويًا أو سلميًاء فيبساطةء LST‏ الاستعمار هذه العملية 
الي اتحدت بها الدول القائمة لإفشاء دول جديدة. 

إن امتداد عملية إنشاء الدول عل الأساس الأوروبي لم ينتج عنها إذشاء دول 
بالصور الأوروبية الصارمة. وبشكل عام فقد أدت الصراعات الداخلية؛ مثل التحقق 
من الحكام الإقليميين GLO!‏ وفرض الضرائب de‏ قرئ الفلاحين» إلى سمات 
تنظيمية مهمة للدول الأوروبية مثل Apel‏ النسبية للقوة العسكرية للسيطرة 
المدنية والبيروقراطيةء ووسعت النطاق للمراقبة المالية وعرض المظالم عن طريق 
تقديم الالعماسات والبرلمان. 


Bringing the state back in edited by Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer في:‎ (1985) ao المصدر: تشارلزن‎ 
86-184 كامبريدج: مطبعة جامعة كأميرب يدج» صفحات‎ and Theda Skocpol 


كيف هَيّمَنت الواقعية؟ 

أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مهد هذا العلم الجديدء وأكدت من 
خلال الواقعية عل قدراتها العسكرية وموقفها القوي ولقد oS‏ الليبرالية 
السّياسية جانبًاء وحققت النظرية الواقعية مركرًا في ple‏ القوة الدولية. AS By‏ 
(السّياسات بين الدول) Politics among Nations‏ وصف pls)‏ مورغانثو) عالمًا من 
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الملتصارعين» حيث تتنافس الدول من أجل زيادة مصالحها الوطنية (مورغانئقو 
61948( وفي هذا السباق فإن جميع الأدوات متاحة» بحيث تقتصر السّياسة الدولية 
على وضع الساحة الفوضوية التي تحكون فيها الدول في نزاع دائم DAY‏ سوئ ميزان 
القوئ. 

إن المفاهيم الرئيسة التي وضحتها العَلاقات الدولية تنبع من هذه الرؤية المهيينة 
التي تعكس تاريخ الدول الغربية. وساهمت المنافسة بين CUA‏ الأوروبية 
الأساسية في خلق فوضئ دولية دائمة في القارة العجوزء ومثلت الحرب طريقة شائعة 
لإعادة تحديد العوازن بين الدول القوية (ليتل» 2007م(« وكانت الهَيمَّنة هي الي Bye‏ 
مَنْ سيتوك الدور القيادي» حيث كانت الأراضي تعد المؤشر AAH‏ لسيادات الدول 
عبر الخطوط الحدودية الدقيقةء والتي يتم تعديلها في نهاية كل حرب. السؤال هنا OVW‏ 
هو: هل هذه الممارسة ذات صلة بالممارسات العاريخية الأخر؟ 

ويبدو جليًا في هذه اللحظة أن ds‏ السّياسة الجديد يعد من OU‏ الدولية 
التي صيغت في الولايات المتحدة الأمريحية بعد 1945م؛ Jha‏ سردًا واقعيًا للتاريخ 
الغربي؛ وهو يصور الدولة القومية de‏ أنها الجهة الفاعلة الفريدة للعلاقات الدولية» 
بدءًا من الرؤية اليبرالية للدولة» وتعد جميع الأفعال الدولية الامتداد الطبيمي لقدرة 
الدولة عل احتكار العنف المشروع. ومن هذا المنظور كانت جميع الجهات الفاعلة 
الأخرئ مهملة في الساحة الدوليةء وحرومة من أية حقوق. obey‏ النقيض» نمت الدولة 
الأوروبية وامتدت قوتها من قدرتها Yo‏ إشعال الحروب. ووفقًا لصيغة (تشالز تيلي)» 
يمكن الإشعال الحروب» أن يساعد في «إذشاء الدول» (تيلء 1985م الإطار 2-15( 
وبينما كانت CUD!‏ بين الدول حجر الزاوية لجميع الأفعال الدولية كانت 
الدبلوماسية والمفاوضات والأعمال المنسقة دوليًا والقدرة العسكرية والصراعات بين 
الدول والنزاعات الإقليمية المكونات الرئيسة U‏ يمكتنا أن فسميه الآن «نظام 
وستفاليا». ويعد القانون الدولي وقتئذ قانونًا متعدّد الديانات» ويسم بغياب أية 
عقوبات عل أية دولة منحرفة. 
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الإطار )2-15( صلح وستفاليا 


(حجر الزاوية للنظام الحديث للدول السائدة) 


وقع صلح وستفاليا في مدينتي موذستر وأوسنابروك في 24 أكتوبر 1648م وكان 


يتألف من 128 بندًا؛ ويممكن تلخيص الأجزاء الرئيسة له كالعالي: 


-1 


تم التأكيد عل مبدأ Cuius Regio, Eius Religio‏ (أي )55 يكم الأرض 
يسيطر عل الدين») ولكن تم تشكيله بما يتفق مع الخياة العامة فقط. 

تم الاعتراف بالكالفينيّة أخيرًا في إقرار أوغسبورغ» وتم ضمان احتفاظ 
البروتستانت جميع الأراضي العَلْمانية قبل 1624م؛ باستثناء الأراضي البافارية 
والنمساوية (بما في ذلك بوهيميا). 

لن يكون هناك قرارات الأغلبية عن طريق مجلس تشريعي في مسائل الدين» 
Tay‏ من ذلك سيتم حل النزاعات عن طريق الحلول الوسط» فقط لا غير 
بحسب جميع النوايا والأهداف» تم الاعتراف بالدول المنفصلة عن الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة عل أنها أعضاء ذات سيادة في المجلس التشريعيء ولديها كامل 
الحرية في التحكم في شؤونها الخاصة بشكل مستقل عن بعضها وعن الإمبراطور. 
احتفظ (ماكسيميليان) من بافاريا (1573م-1651م) بلقبه الانتخابي والبالاتينات 
العليا. 

تم وضع لقب انتخابي جديد (ناخب بالاتينات) لكارل لودفيج (1617م-1680م)؛ 
وذلك بعد ترميمه للبالاتينات التي مزقتها الحروب. 

تم التأكيد de‏ (جون جورج) من ولاية ساكسونيا أنه أمير ألماني بروتستانتي 
ويححكم لوساتيا (منطقة في شرق ألمانيا وجنوب غرب (lay‏ وكان قد دعم 
(فيردينائد). 
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8- حصل (فريدرخ فيلهلم) من براندنبورغ (1620م-1688م)» عل حكم كمين 
وهالبرشتات وميندن؛ مع خلافته لماغديبورغ. 

9- طالب الإمبراطور بحقوق الموروثة في بوهيميا ومورافيا وسيليزيا؛ وتم قسليم 
سونداج هابسبورغ إل فرذسا. 

0-أكد صاح وستفاليا علل السيطرة السويدية عل مصبّات أنهار أودر وإلبه وفيزر 
- أي خط الساحل BUYI‏ بالكامل تقريبًا - عن طريق احتلال بوميرانياء وشتتين» 
وشترالزوند» وفيسمار» وأبرشيات بريمن» وفردن» وجزر روغن؛ وأوزيدوم؛ وولين» 
وتم كذلك دفع تعويض للسويد يبلغ 5 ملايين تالر. 

1-حصلت فرنسا ele‏ أراضي هابسبورغ وغيرها من السّلْطات القضائية في ألزاس؛ 
aL,‏ أخرئ شملت: بينيرولو في سافوي» وبرايزاخ» وفيليبسبورغ عل الضفة 
اليمنى لنهر الراين. 

2 تم الإعلان عن أن المقاطعات المتحدة al bl‏ (جمهورية هولندا) مستقلة عن 
E‏ من إسبانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة» كما تم الاعتراف بسويسرا عل 
أنها مستقلة عن الإمبراطورية. 

3-منع كل الأمراء في الإمبراطورية والإمبراطورمن التحالف مع مملكة إسبانيا. 

Darby, Graham (2004) Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World المصدر:‎ 

فارمنجتون هيلزء ميشيغان: ذا جيت جروب. 


في هذه الرؤية الواقعية البحتة» CHA‏ علاقات LO‏ الموضوعٌ الرئيسش في 
دراسات العّلاقات الدولية؛ وهذا السبب احتلت مشكلات سباق التسلح والسيطرة 
عل الأسلحة مركرًا متقدمًا في التسلسل الهري للبحوث التي أجريت في هذا المجال 
(بوزان وهيرنج؛ 1998م). ولقد أسهم هذا أيضًا في التأكيد بقوة على الأساليب الكميّة 
(ريتشاردسون» 1960م). ولعبت الحرب الباردة والأسلحة النووية دورًا كبيرًا في 
إعطاء الأولوية هذا الموضوع؛ وفي دعم فكرة أن الساحة الدولية تشكّلت بشكل رئيس 
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من توزانٍ هش للغاية من القوة الوسطئ الواقعة بين القوتين النوويتين العظميين؛ بينما 
کان السلام قبل أي شيء محل ردع (بروديء 1959م؛ شيلينج» 1980م). كما 
اقترحت بعض الأعمال الأخرئ» كما أن انتشار الأسلحة النووية بشكل منظم ومحكم 
هيأ الظروف المناسبة لدوع جديد من عالم سلمي (والتن 1995م). 

ومن هذا المنظورء كان من المفترض أن تعمل الدبلوماسية عل إدارة الفجوات 
التي تفصل بين الدول المتخاصمة دون الأخذ في الاعتبار أنظمتهاء أو قيمهاء أو 
أيديولوجياتها؛ عل طريقة ako‏ هارولد نيكولسون (نيكولسون» 1946م)؛ والتي كان 
من المفترض أن تحكون ثنائية في الأساسء وأن تهدف Ul‏ تححيّف سيادة دولة مع 
دولة أخريء ووضع أدوات ملموسة (سفارات» وإدارة مركزية؛ وقوانين» واتفاقيات) 
من أجل جعل ذلك USE‏ وبهذه الطريقة حاولت عملية تحليل السّياسة الخارجية أن 
تصف كيفية تصرّف الدول في الساحة الدولية. وكخطوة أوىء تم إعطاء الأولوية 
ل«السياسات الخارجية المقارنة» - لا سيما في الولايات المتحدة الأمرييكية - By‏ 
جمعت بيانات عل نطاق واسع من أجل المقارنة بين الاختلافات في تفاعل الدول مع 
القضايا الدولية (فاريل» 1966م؛ روزينان 1968م). 


استكشاف النظام الدولي 


أسهم تطور OWEN‏ الدولية في إعادة تشكيل الرؤية Ugh‏ للنظام العالمي» 
وعند تشكيل تنظيم ثنائي القطب وفتح الباب للعبة روتينية؛ درس العديد من العلماء 
سبب ظهور مفهوم النظام تدريجيًا في الدراسات الدولية» بينما كان مسيطرًا بالفعل في 
مجالات LLL ole‏ الأخرئ (كابلان» 1957م). ويجب اعتبار هذا الععديل الأول 
للأرثوذكسية الواقعية» ونقطة البداية SU‏ صياغته عل أنه الواقعية الجديدة» (والتن 
9م). ويجب - كذلك - عدم اعتبار الدول حرة بالكامل في الساحة الدولية» بل 
يجب اعتبارها مقيدة Wye‏ بنظام OFS‏ من وحدات تأسيسية؛ والأكثر من ذلك أن 
هذا النظام محكم البناءء ولا يممكن للدول تجاهل طبيعة استقطابه. 
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dy‏ سياق الحرب الباردة» تم اعتبار الاستقطاب جانبًا طبيعيًا من النظام الدولي؛ 
لكن هذا كان استثناة» وأسفر عن سيادة مشتركة لم توجد من قبل ذلك قط ولديها OW‏ 
فرصة ضعيفة في العودة. ويجب اعتبار القطب الواحد قوة جاذبية ترتبط في الواقع بالحاجة 
إلى الحماية. وقد ظهر اختراع الأسلحة النووية والمعارضة الواضحة بين أيديولوجيتين 
متنافستين ونظامين اجتماعيين عدائيين عام 1947م عل أنه مجموعة عوامل استثنائية 
للاستقطابه التي تم تحطيمها عام 1989م. لهذا السبب ركزت الأبحاث المكرسة للأنظمة 
الدولية عل المتغيرات الأكثر انفتاحًاء وذلك عل النحو التالي: 

1- درجة الشّمولية في كل ساحة دولية. 

2- مستوى تداوطا؛ الروابط والعحالفات التي تشكل النظام. 

3- نوع الهَيْمَنة الممارّسة» والتي يمكن eid‏ (بديم» 2012م). 

والشّمولية قضية مهمة تم إهماهاء فقد تم تجاهل أن الأنظمة الدولية كانت 
انتقائية دائمًا ولم تكن شاملة للغاية؛ وفي القرن pte Abell‏ كانت مقصورة في 
«الاتفاق الأوروبي» (مؤتمر فيينا) ge‏ أقل من 10 دول أوروبية؛ في الوقت الذي كانت 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية تتبع عقيدة مونرو وامتنعت عن المشاركة في 
المغاوضات الدولية. 

ولقد أصبح النظام أكثر انفتاحًا إلى Se‏ ما في نهاية القرن التاسع عشر مع 
مؤتمرات لاهاي ly‏ نزع السلاح )1899 9« 1907م)» وظلت مغلقة بشكل نسي 
بنهاية القطبية الفنائية بالرغم من عملية إنهاء الاستعمار. أما في العصر الحالي فالسؤال 
الأكثر صلة يتعلق بقدرة النظام الدولي ge‏ الانفتاح على الجهات الفاعلة غير 
الحكومية النشطة دوليًا بشكل أكثر بكثيرء es‏ المنظمات غير الحكومية» وعل 
الجهات الفاعلة الاقتصادية أو الدينية. 

ولقد شوّهت المفاوضات صورة المصارعين المقاتلين بعض الشيء بسبب oh Sl‏ 
ثم القواعد والإجراءات والمؤتمرات والقمم. وقد بدأت العملية عام 1815م في فيينا 
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عندما أدرك LS‏ ملوك أوروبا أن المنافسة العمياء يمكن أن تعرّض حكمهم للخطرء 
كما حدث في الشورة الفرفسية وحروب نابليون؛ وبعد هذاء كانت هناك أشكال مختلفة 
من العداول شكّلت أنظمة دولية متتاليةء مثل: اتفاقات القلة (الأحكام الأوروبية حل 
8م) والاتفاقات العرضية (e1914 ogo)‏ أو الاتفاقات الضعيفة (1919م- 
9م). والتعدّدية الرسمية (1945م-1967م)ء والسيادة المشتركة (1967م- 
91989( والاتفاقات غير المستقرة (بعد 1989م). 

وتصف التحالفات الالتزامات المشتركة بالمساعدة بين الدول وتقيّم SE‏ 
المحتمّلة؛ فالعحالف يقدم المدة ويدوم AST‏ من الائتلاف الذي يكون Spo‏ فقط؛ 
ويقود العحالف لفكرة العداوة نفسهاء حيث إنه يهدف إلى الحماية من تهديد Ta‏ من 
عدو محتمل. وقد جعل (كارل شميت) العدو هو العدو العام والمشترك الذي يساند 
الأمة ويقوي الدولة وينظم السّياسات الدولية (شميت» 1996م). وبلغت هذه العملية 
ذروتها في أثناء الحرب الباردة وأسفرت عن نظام من تحالفات عالية العنظيم (حلف 
الناتو مقابل حلف وارسو). والقضية المطروحة OV‏ هي تحديد ما إذا كان النظام 
الدولي الحالي لا يزال ge‏ من العداوة ومّن هؤلاء الأعداء؟ هل الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد الصين أم ضد الإرهاب؟ والنقاش في هذا الأمر ليس محسومًا على 
الإطلاق؛ LG‏ عبر عن ذلك الرئيس (باراك أوباما) بقوله: هل يمحكن لفكرة (أي 
الإرهاب) أن تعد عدرًا؟ 

وأخيرًاء يمحكن تعريف النظام الدولي من خلال تكوينه للقوة» والتي كانت 
دومًا مسألة رمزية في cle‏ السّياسة. ويمسكن تعريف القوة في SUDA‏ الدولية على 
أنها: «قدرة الدولة عل إجبار دولة أخرئ ole‏ فعل شيء ما أو الامتناع عن Hales‏ وظل 
هذا المفهوم راسا في جوهر نظرية العّلاقات الدولية لفترة طويلة» ولقد de Al‏ 
العديد من الأبحاث التي هدفت - بشكل خاص - إلى بناء تسلسل هري للدول 
(بالدوين» 1989م؛ ليك» 2009م). وفي هذا التسلسل الهري» تظهر الهَيْمَنة قدرة 
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الدولة القوية ple‏ العمل بمنزلة قائد» ومن تم تنظيم قواعد اللعبة وحمايتها (كندلبيرغرء 


وعلن هذا النحوء يعد «عامل الاستقرار» (كندلبيرغر)» هو المهيمن أو القائد 
الكريم (جيبلن)» والذي يقدر على احتواء التأثيرات السلبية للفوضئ الدولية» 
ويمكن أن يساعد جميع وحدات النظام الأضعف. 

وفي تصنيف للأنظمة الدولية» تطرح بعض الأسئلة ذات الأهمية الخاصة مثل: 
كيف يتم هيكلة السلطة؟ هل يوجد مهيمن؟ ما قدرته الحقيقية؟ هل المهيمن في حالة 
احتكار أم يتشارك في هذا الوضع مع آخرين؟ حالة الهَيْمَنة تعني الاستقطاب» بينما 
عدد المهيمنين المنافسين وهويتهم تمن المحللين من تأهيل هذا الاستقطاب 
(أحادي القطب» أوثنائي القطب» أوثلائي القطب» أو متعدد الأقطاب). 


العلاقات المحلية والدولية 

يمكن لتطور الممارسة الدولية أن يشكك تدريجيًا في العمييز الحاد الذي أحدثته 
النظريات الواقعية بين OW!‏ المحلية والدولية. ويعد أحد أتباعها الرئيسين 
(أرنولد وولفرز) - الدول في الساحة الدولية Jee‏ كرات البلياردو (ولفرن 1962م). 
وقد كانت الاستعارة المجازية شائعة Ge‏ هذا العلم» ولكنها لم تعد كافية لمواكبة 
التطورات الحديثة؛ فما يحدث الآن يظهر أكثر وأكثر عل أنه عامل رئيس في 
السّياسات الخارجية؛ وطذا السبب أصبحت السلوكية مطلوبة تدريجيًا عند دراسة 
السّياسات الخارجية» ولقد قادت إلى SET‏ مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة» 
وواضي السّياسات» ومجموعات الضغط؛ ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكوميةء 
وغير ذلك بعين الاعتبار (سنايدر وآخرون» 1962م). 

gs‏ كتاب شهير حول أزمة الصواريخ الكوبية أكد (غراهام أليسون) على أن 
القرار الأمريكي AEA‏ خلال الأزمة لم يشتمل على جهة فاعلة عقلانية واحدة» 
ولكنه ضم مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة التي كان Ub‏ مصالح مختلفة (أليسون» 
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1م؛ ومن هذا البحث فصاعدًا فإن من pall‏ به بوضوح أن LEN‏ الخارجية 
ليست استثنائية إلى هذا cab!‏ وتنسجم مع الحياة السّياسية المحلية؛ وهذا بالضبط ما 
أشار إليه (جيمس روزيناو) عندما طور مفهوم الاعتماد المتبادل بين السّياسة الخارجية 
والقضايا المحلية» واعتبر أن العديد من توجهات السّياسة الخارجية مرتبط بقضايا 
ide‏ محددة (روزیناں ¢1969( 

وربما كان هذا العوجّه الجديد هو الخطوة الأوك تجاه إعادة توحيد UIE‏ 
الدولية وعلم السّياسة؛ فمن هذه الرؤية الجديدة ظهر بوضوح أن UI‏ الدولية 
كانت مقدّمة للعمليات نفسهاء مثل جميع الجوانب السّياسية الأخرى ومن هذا المنظور 
ui -‏ - تم إعادة إدخال عوامل ple‏ السّياسة الكلاسيكي في تحقيقات العَلاقات 
الدولية مثل: الشقافات (لابيد وكراتوتشود > 1996م)» والعصورات. (جيرفيس» 
6م والرأي العام (هولستي» 1992م). وتعد المشاعر والعواطف (كروفورد» 
0م ) متغيرات عل قدر من الأهمية نفسها لجميع أنواع الأفعال dela!‏ حيث 
أصبح واضحًا أن الاختيارات الدولية كانت تعتمد عل السلوكات السّياسية الطبيعية 
بينما تراجعت الافتراضية التقليدية التي تنظر للعّلاقات الدولية عل أنها من صناعة 


«الوحوش الباردة» Kay‏ حصري؛ أما في الوقت الحالي فقد ظهر توجّه جديد أكثر 
تعقيدًاء وهو خليط من be‏ النفسء والحقافةء والمصالح الفردية - وهي مختلفة عن 
المصالح القومية - وتصورات خاطئةء وأنواع لا حصر ها من الضغوط الاجتماعية. 

هذه الأسباب» اخترقت البنائية دراسات العَلاقات الدولية في ثمانينيات القرن 
الماضي عندما أصبح واضحًا أن العالم ليس متجمدًا في الوقت» ولم يڪن محددًا سلما 
تعريف دائم للمصالح القومية العنافسية» ومن خلال التشكيك في adl‏ الوضعي 
للنظريات السائدة» فإن (ألكسندر فيندت» فريدريش كروتشفيل؛ ونيكولاس أونوف) 
كانوا من بين آخرين قد دافعوا عن البناء الاجتماعي للعّلاقات الدولية» والذي تم عدّه 
ذاتیةٌ مشتركة أكثر من كونه نظامًا موضوعيًا (فيندت» 1987م؛ کروتشفیل» 1989م؛ 
أونوف» 1989م). 
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ولقد كان المشروع تعبئة للنظريات الاجتماعية من أجل شرح كيفية تحوّل 
العلاقات الدولية وقت سقوط جدار برلين. وفي هذا الوقت جاء (فيندت) ليقول إن 
البناء الاجتماعي للدول داخل الساحة الدولية يجب cde‏ متغيرًا مفسّرًا؛ إذ كيف 
ينظرون لمصالحهم القومية؟ وكيف ينظرون إلى نظرائهم المنافسين؟ وكيف يفسرون 
صراعاتهم التفاعلية (فيندت» 1999م). 

وإضافةً إلى ذلك» فإن هذا «الاستئناس» للسّياسة الدولية قد عرَّز تحليل السّياسة 
الخارجية؛ ومع التحولات في العلاقات الدولية بوصفها We‏ فرعيًا للعلوم السّياسيةء 
تغير تحليل السّياسة الخارجية إك منهج اجتماعي أكثر وأصبح يؤكد أكثر فأكثر عل 
عمليات صنع القرار وقدرتها Ye‏ التأثير في النتائج؛ Vas‏ من النظر إلن السّياسة 
الخارجية عل أنها الاستجابة المنطقية لما يسيئ «الوحوش الباردة» للقضايا الدولية» يميل 
الباحثون إك إظهار كيف أن المكونات الاجتماعية لصنع القرار تفسر تركيب 
السّياسات الخارجية (روزناوء 1971م؛ هيل» 2011م). WIS,‏ تم إعطاء الأولوية 
للجهات الفاعلة. 

ويميل تحليل السّياسة الخارجية إلى التركيز de‏ العمل والوكالة» واستبعاد 
التفسيرات السابقة فيما يتعلق LAL‏ العالمية (هيل» 2011م). وربما يڪون 
العحدي الرئيس الآن هو تجاوز تحليل السّياسة الخارجية المحدود للدول الغربيةء ومن 
GS‏ تقديم تاريخ آخر وثقافات أخرئء وأخْذ السّياسات الخارجية بعين الاعتبار في عالم 
يتجه نحو العولمة Jam)‏ « 2003م). 
التعاون الدولي 

إن الممارسة الدولية تثبت يومًا بعد يوم أن «كرات البلياردوا لم تنعزل قطء ولم 
تصبح حت سيادية» مثلما ادعت الواقعية» كما تم Se‏ التعاون VE‏ جديدًا يصف 
كيفية حث الدول لعفضيل التعاون عل المنافسة المطلقة أعحقيق bles‏ الخاصة 
(أكسلرودء 1984م). وقد بدأ هذا LEYI‏ بطيئًا ثم تزايد نموه في نهاية القرن peste‏ 
عش عندما ظهرت المصالح المشتركة الدولية» لا سيما خلال الاتحاد البريدي al‏ 
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الذي تأسّس عام 1874م؛ والاتحاد الدولي للتليغراف الذي تأْسّس عام 1865م. by‏ 
القرن التاسعَ Gee‏ غقدت اجتماعات بين الدول في أوروباء ووضعت Lie‏ 
وقواعد ومعايير مشتركة. وفي عام 1864 م» تم اعتماد أول اتفاقية للقانون الإذساني في 
جنيف. وفي نهاية الحرب العالمية الأول تأسّست عصبة الأمم بموجب معاهدة 
فيرساي للسلام التي أنشأت أول مؤسسة دولية عالمية. 


هذا الاتجاه الجديد مهد الطريق للتعدٌّدية التى يمكن تعريفها عل أنها: اتعاون 
دائم بين ما لا يقل عن ثلاث دول ذات سيادة؛ (روجي؛ 1993م). والذي أوضح بشكل 
صريح أن الفوضئ لم تأخذ في الاعتبار جميع أبعاد الساحة الدولية. es‏ النقيض؛ أكد 
(وودرو ويلسون» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 91921-91913 أستاذ القانون 
الدستوري» ورئيس الجمعية الأمريكية للعلوم السّياسية» fo‏ أنه لا يمحكن تحقيق 
السلام الدولي إلا إذا أمكن وضع نظام دولي بمقاييس مشتركة» مثلما هي الحال في 
الأمم الديمقراطية. وقد أعادت هذه الرؤية الجديدة تنشيط الليبرالية المؤسسية 
كنسخة تمثل تحديًا جديدًا من السّياسات الدولية. وهذا المنظور تعمّق بشكل واضح 
بعد عام 1945م gle‏ أيدي العلماء المعاصرين الذي قدموا نظام الأمم المتحدة عل أنه 
إنجاز ok‏ في عالم من التبادل والاعتماد المتبادل (كيوهين» 1984 كيوهين 
وناي» 1972م؛ دويل» 2001م). وعمل علماء آخرون عل الأنظمة الدولية التي كانت 
تصئّف حينها oho‏ أساس أنها نتائج التعاون بين OL SH‏ لإدارة OVE‏ العلاقات 
الدولية التي تتقارب فيها توقعات الجهات الفاعلةء كما يُفترض هذا الحد الأدن من 
القواعد والقِيّم والإجراءات المشتركة (كراسنرء 1983م). 

وبالتوازي مع هذاء روّجت المدرسة الإنجليزية للعلاقات الدولية لمفهوم امجتمع 
الدول»؛ الذي وُجد عل الرغم من الفوضئ العالمية في الساحة الدولية (لينكليتر 
وسوغيناي» 2006م). ويرجع هذا المجتمع بشكل أساسي إلى المصالح المشتركة للدول 
التي تحتاج إلى الحد Go‏ من التعاون والحد الأدى من dle GY‏ بعض المعايير 
لاحتواء ble‏ الاضطراب. 
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وقد oly‏ هذه المدرسة خلال فترة ما بين الحربين العالميتين عل يد تشارلز 
مانينغ (مانينغ» 1975م)» ثم أعاد إحياءها (هيدلي بول ومارتن وايت) في نهاية 
خمسينيات القرن الماضي (بول» 1977م؛ وايت» 1992م). 

Ul‏ في فرنساء فقد تم تبني النزعة العضامنية التعدّدية بطريقة AST‏ اجتماعية 
تشكّلت عام 1919م بإذشاء منظمة العمل الدولية» وتخصصت بمديرها الأول عالم 
الاجتماع الفرذسي (ألبرت توماس). وامتد هذا المفهوم الاجتماعي للتعاون الدولي 
بإنشاء برنامج الأمم المتحدة SLIM‏ عام 1965م. 

رغم هذاء لم تكن هذه التعدّدية الجديدة خالية من العناقضات القوية التي 
تتعارض مع مفهوم التعاون الدولي ذاته. وعندما تم تأسيس عصبة الأمم» تم استبعاد 
عدة بلادء لا سيما تلك التي هُزمت في الحرب؛ ولقد حدث الأمر نفسه عند تأسيس 
الأمم المتحدة عام 1945م. ولم يكن التعاون Bile‏ وشاملاء لكنه بدا أنه تا 
للفائزين؛ gory‏ إذا كان ميثاق الأمم المتحدة يدعي «المساواة في السيادة بين الدول 
Of tela‏ الدول الأقوئ منها حصلت Yo‏ حق الفيتو الذي يكن أن تستخدمه 
في مجلس الأمن لعرقلة جميع أنواع القرارات غير المرغوب فيها. ولهذا السبب تعد 
Rodel!‏ الحالية pe‏ بين القوة والتعاون» أو Lal‏ تعاون غير مكتمل يُعْدَّي الإحباط 
والمرارة بين القوئ الوسطئ ole‏ الأخص. 

وقد أثار هذا الاستياء العديد من مشروعات الإصلاح التي لم تسفر عن شيء. 
بل إن توسيع مجلس الأمن - والذي كان القضية الرئيسة المطروحة - لم يسفر عن أي 
قرار إيجابي» حيث إن نادي الأعضاء الدائمين يمكنه أن يستغل حق الفيتو في أي وقت. 
وللسبب نفسه كانت الأمم المتحدة في العموم غير قادرة عل fo‏ الصراعات الرئيسة 
في العالم مثل الصراع بين إسرائيل وفلسطين» حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية 
استخدمت حق الفيتو أكثر من أربعين مرة في هذا الأمر» أو كما في سوريا ويوغوسلافيا 
LEL.‏ وأفغافستان والعراق ومنطقة البحيرات العظيئ في أفريقيا وغيرها. 
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وقد ae‏ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 1973م الطريق لتدخل 
متعدد الأطراف والذي تحول إلى تدخل أحادي من حلف الناتوء حون منعت روسيا 
والصين أية تدخلات مستقبلية. وفي واقع الأمرء IE‏ اعملية عاصفة الصحراء» فقط 
لإجلاء قوات صدام حسين من الكويت - مبادرة توافقية متعددة الأطراف tly‏ على 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 678. 

بخلاف هذاء فإن نظام الأمم المتحدة موجه بشكل رئيس Ul‏ وضع رؤية تقليدية 
للأمنء بينما القضايا الاجتماعية الدولية يتم تهميشها عل الرغم من أهميتها المتنامية. 
ail,‏ تم إهمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (حول الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية) وتنحيته جانبًا. وقد حاول (ote BS)‏ - دون فائدة - 
الترويج اللتعدّدية الاجتماعية» التي لا تزال تعاني الضمورٌ رغم إذشاء برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» وتزايد عدد المنظمات غير الحكومية المعتمدة. وتتردد الدول نوعًا ما 
في استخدام الصلاحيات المتعددة الأطراف للمشكلات الاجتماعية» حيث إنها تعد 
هذا الاتجاه تهديدًا لسيادتها الخاصة. وكان يممكن للمؤتمر الألفية (2000م) أن يمضي 
في هذا الاتجاهء ولكن بأسلوب بلاغي أكثر eS‏ من القرارات الملموسة. 

وقد وضعت المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة مثل: مؤتمر (ريو» 1992م و2012م)؛ 
ومؤتمر السكان (القاهرة» 1994م)» ومؤتمر ORM‏ (إسطنبول» 1996م)» ومؤتمر 
العنصرية (دربان» 2001م ومؤتمر العنمية الاجتماعية (كوبنهاجن؛ 1995م) - تمارسات 
جديدة» رمزية على الأقلء عملت عل توسيع OVE‏ القضايا المتعددة الأطراف. 


5 Ei 


يتحتم علينا أن ندرس جانبًا أخيرًا للتحول في العالم بعد عام 1945م Sally‏ 
3b‏ بشكل كبير بالأأنظمة الاستعمارية؛ ثم إنهاء الاستعمار عل التوالي» وكذلك نظام ما 
بعد الاستعمار» وهو نظام هش للغاية. وقد أضعف هذا البُعد الجديد مفهوم السيادة 
من حيث كونه حجر الأساس في صرح OU‏ الدولية. ولم تأخذ النظريات الواقعية 
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الأنظمة الاستعمارية بعين الاعتبار قط أو نظريات SWI‏ الدولية بشكل عام؛ 
فالماركسية وما بعدها احتكرت تحليلهاء لا سيما بعد (لينين» 1917ء) الذي اعتبر 
الاستعمار والإمبريالية deb‏ مرحلة في الرأسمالية». ولقد أسفر إنهاء الاستعمار بشكل 
رسمى عن سياق جديد تراجعت فيه سيادة الدول الجديدة بشدة» وأنشأ دولا غير 
متمائلة مختلفة اختلاقًا كبيرًا. 

وغطّت الكتابات الأدبية المهمة هذا النوع الجديد من اتبعية ما بعد الاستعمارا» 
التي استُّلهمت في الأساس من المدرسية الماركسية الجديدة التي ظهرت في أمريحا 
اللاتينية في ستينيات القرن الماضي بعد الموجة الكبيرة من إنهاء الاستعمار في جنوب 
شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرئ (كاردوسو وفاليتى 1979م؛ 
فرتادى 1694م). ورغم هذا لم يممكن Le‏ الهَيْمّنة الاقتصادية المتغيرٌ الوحيت؛ بل SES‏ 
أخذ العبعية العقافية بين الدول في الاعتبار؛ وإضافةً إلى ذلك» فقد نتجت هشاشة 
الدول الجديدة بشكل عام من الحدود الزائفة للغاية التي رسمتها القوئ الاستعمارية دون 
أخذ SLA‏ المحلية في الاعتبار» وكذلك الاستيراد الفاشل للنموذج الغربي في المجتمعات 
المشكلة من القافات والتواريخ والظروف الاقتصادية الأخرئ (بديع» 2000م). 

وهذا العباين يمكن أن يشرح بسهولة كيفية انهيار هذه الدول في بعض الأحيان» 
أو عل الأقل سقوطها (زارتمان» 1995م)» مما أشعل الحروب الأهلية والصراعات 
الإقليمية الجديدة وأضفن og‏ الشرعية عل العدخلات» وتقديم نفسها من خلال We‏ 
إلى القوة الاستعمارية السابقة. 

هذه النظرة الأأكثر تعقيدٌ تعقيدًا للنظام الدولي أسفرت عن منظور نظاي جديد» أنشئ 
فيما يتعلق بعدم المساواة الاقتصادية والهَيْمَنة الرأسمالية (والرشتاين» 1976م)» 

وأسفرت كذلك عن أبحاث أكثر ple på Ges‏ الإنسان (الأنثروبولوجيا)» للإشارة إن 

العناقضات الشقافية بين الْهُوِيّة Used‏ والحقافة الغربية المهَيْينة. 


ويمكننا من هذا المنطلق أن نضع المنهج بعد الاستعمار الجديد cast)‏ 1990م؛ 
تشاكرابارقي» 2000م). وكل هذه الأعمال حاولت أن pt‏ كيفية ارتباط ALE‏ 
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في البلاد الجديدة Ball‏ الاجتماعية والرؤية العالمية التي تتشكل بشكل مستقل عن 
الجهات الفاعلة المحلية. كما أنها تظهر أن الفئات الاجتماعية والطويات والجنس 
والعرقيات الرئيسة» كلها حددة ومنظمة من خلال خطاب دولي. 


إعادة النظر في القوة 

كل هذه العحوّلات أعادت تشكيل المفاهيم الرئيسة للعَلاقات الدولية بدلا من 
العمل le‏ محوهاء فالقوة لا تزال تمثل إحدى ركائز نظريات OW‏ الدوليةء لكن 
تڪوينها أصبح أكثر صعوبة من ناحية تحقيقه بكثير في حين أن كفاءتها الملموسة 
أصبحت موضع شك كبير أيضًا. 

وفي أثناء الحرب الباردة وقبلها كانت القوة في SA‏ الدولية تقاس بتقييم 
القدرة العسكرية للدول» obey‏ الرغم من ت تمتع الدولة بقدرة اقتصادية كبيرة إلا أنها 
كانت لا تعد شيئًا إذا كانت fee‏ م وهكذا كان وضع اليابان وألمانيا في 
ستينيات القرن العشرين وسبعينياته؛ فإذا كانت الدولة تملك قدرة عسكرية ذات 
كفاءة عالية فإنها تعد ذات وضع قوي حي لو كان أداؤها الاقتصادي ضعيمًاء لا سيما في 
حالة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا السياق - الذي اعتبرته النظرية الواقعية UES‏ مستمرًا 
للأبد - كانت القوة سهلة القياس» وكانت عواقبها سهلة التنبؤ؛ وكانت النفقات 
العسكرية وحجم الجيوش وطبيعة المعدات العسكرية وعدد الصواريخ» أدوات شائعة 
لتقييم القدرة المسكرية والقوة الفعلية للدولة. 

وعندما شكّلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 40/ من الدفقات العسكرية 
في العالم في نهاية القرن العشرين» استنتج معظم الباحثين أن القوة العظمن الأمريكية 
هي المهيمن الأوحد بوضوح؛ وأن النظام الدولي أصبح أحادي القطبية؛ عندها حدد 
بعض ated!‏ نمرًا ye OSG‏ 5 نقاط في الناتج القوي الإجمالي للولايات المتحد 
الأمريكية وأكدوا أنه سوف يضيف للقدرة العسكرية الأمريكية أكثر غا إذا 
تحالفت مع شريك أوروبي مثل المملكة المتحدة. 
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ويمكن هذه الملاحظة أن تهدم أساس هذه الرؤيةء إذا كانت القدرة العسكرية هي 
أساس القوة؛ كونها في النهاية سوف تعتمد عل القدرة الاقتصادية للدولة. وبشكل أكثر 
dad‏ فإن القدرة تكون معتيدة عل متغيرين» هما: الموارد الاقتصادية» والإرادة 
لاستخدامهما في بناء قوة عسكرية. فاليابان (وكان هذا البلد ذا استثمارات عسكرية 
Gare‏ وألمانياء و - في سياق آخر - البرازيل» كلها دول اختارت تقليل الميزانية 
العسكريةء بينما إسرائيل وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية اختارت الخيار 
المعاكس الذي قادهم إلى وضع قوة AST‏ من المتوقعء حيث تشترك المتغيرات الذاتية 
والموضوعية في تعريف القوة الدولية. 

من جهة cg sl‏ يلعب البُعد الذاتي دورًا رئيسًا في العمييز بين الدول التي تنشد 
الوصول إلى مستوى مفرط من القوة وغير المهتمة بها (فولجي وآخرونء 2011م). إن 
السياق الجغراني el tll‏ للصراع (الشرق الأوسط عل سبيل (SEM‏ والدبلوماسية 
المنحرفة (كوريا الشمالية)؛ وإستراتيجية للطوارئ (الصين والهند وتركيا)» والحنين 
oll‏ طويل من القوة (فرذسا والمملكة المتحدة وروسيا)» كلها تشرح هذه الإستراتيجية 
للمستوئ المفرط في القوة الذي - عل الرغم من هذا - لا يڪن فهمه بالكامل من 
حيث النفقات العسكرية (الجزء المخصص من الناتج القوي الإجمالي هذه النفقات 
ليس عاليًا في فرذسا أوالمملكة المتحدة أو حت الصين). 

وتظهر القدرة الاقتصادية على أنها متغير مستقل يعمل كعامل محدد. ويد 
الضعف الاقتصادي من القدرة العسكرية» كما كانت الحال عندما لم يستطع الاتحاد 
السوفيتي مواكبة خصمه الأمريكي الذي دشن مبادرة الدفاع الإستراتيجي عام 1983م 
حيث استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بناء هيمنتها عل قوة الناتج القوي 
الإجمالي db‏ الذي تفوق بڪل تأكيد على الآخرين ae‏ ولوقت طويل؛ كان يمحكن 
مقارنة الناتج القوي الإجمالي لبعض القوئ المتوسطة فقط مع الداتج القوي الإجمالي 
لبعض الولايات الفيدرالية الخمسين في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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أما في الوقت الحاضرء فلم يعد هذا الجانب الحاسم واضحًا بالدرجة نفسهاء 
فالاقتصاد الأمريكي المهيمن أصبح يواجه ego ane Cad‏ لو كان من الضروري 
حساب الناتج الإقليي الإجمالي هناك بحذر. وإضافةٌ إلى ذلك» فقد ظهرت مصادر 
جديدة للقوة» وأصبحت القوة الاقتصادية أقل استقلالية bo‏ كانت عليه قبل ذلك. 
ولقد اكتسبت العكنولوجيا والمعرفة أهمية إستراتيجية» فهما اللتان منحتا اليابان - 
عن سبيل المثال - موضعًا مهما في التسلسل الري للعالم. إلى جاتب هذاء تلعب 
مصادر أخرئ دورًا Late‏ دون الارتباط بالاقتصاد. 

وقد أصبحت الموارد الحقافية والدينية والاتصالات مهمة dás‏ فلقد أفادت دولة 
قطر من تلفاز الجزيرة» الذي يبث من أرضهاء في زيادة قوة سياستها الخارجية؛ كما 
تحاول فرفسا أن تستغل الذّغة الفرنسية في الهدف نفسه» حيث إن لغتها منتشرة فيما 
يقرب من 40 دولة (المنظمة الدولية للفرانتكوفونية تضم أكثر من 53 دولة). ويمڪن 
لإيران والمملكة العربية السعودية استغلال شبكاتهما الدينية في تقوية قدراتهما السلطوية 
عل الساحة الدولية. 

ولكل هذه الأسباب» ليس من السهل قياس القدرة الحقيقية للقوة أو العنبؤ بها. 
وهذا cel‏ من اارفع الضوابط عن سوق القوة» يدفع العديد من الدول SL‏ تصور 
وضعها بجرأة وجسارة بل إن بعضها يفرط في استخدام موارده الخاصة للصعود 
Gaul‏ جديد من القوة التي يتم تحقيقها بشكل مبالغ فيه بالنظر إلى حجمها أو 
قدراتها العسكرية» فعل الصعيد العالي يبدو من الخطير بناء قسلسل هري للقوئ» 
حيث إننا ملرّمون بالمزج بين نطاقات مختلفة من القوة دون القدرة de‏ قياس Š‏ 
منها؛ فكيف يمكن تمييز الموارد الدينية والعزقية والاقتصادية والعسكرية وجمعها؟ 
هذه الصعوبة توضح سبب هزيمة القوة العظئ الأمريكية في الحروب غير المتمائلة. 

وهذه النقطة تطرح مشكلة الكفاءة فالقوة تصبح أضعف IES‏ (بديع» 2004م)؛ 
فقد هزمت العديد من القوئ التقليدية من جهات فاعلة أضعف» وكان هذا الأمر 

قيقيّاه لا سيما مع إنهاء الاستعمار WIS,‏ حروب فيتنام وأفغانستان والعراق والصومال 
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حيث عجزت القوة العظئ على فرض نظامها الخاص؛ بل في واقع الأمر لا يتم تصور 
القوة من خلال منافسة الأقران بين الدول والجيوش النظامية. 

إضافة إلى ذلك» تلعب العوامل الاقتصادية أدوارًا الخاصة» كونها تعد خاضعة 
للأهداف العسكريةء ولم تعد العقوبات فاعلة كما كانت في السابق» حيث تعمل 
الجهات الفاعلة الاقتصادية بمثابة جهات فاعلة ذات سيادة. لكل هذه الأسباب» تفقد 
القوة قدرتها عل تمكين الدولة من الحفوق بشدة Jo‏ منافسيها. 


الحرب والسلام 

قَقَدَ الحرب والسلام - UL‏ - جزءًا من معناهما المعروف؛ فمن Rel‏ 
التقليدية؛ كانت تمثل الحرب صراعًا بين الدول المعارضة لبعضها مع استخدام القوة؛ 
وبهذا كانت الحرب هي النتيجة البسيطة للمنافسة متعددة القرون بين الدول (آرون» 
6م. ad,‏ أضاف (كوينسي رايت) نقطة مهمة» أنه لا يفترض بالحرب أن تقرب 
الدول التي كان ها مستوئ UE‏ من القوة والعنمية من بعضهاء بل إنها - بداية - تعد 
بطولةٌ بين زملاء متشابهين (رايت» 1942م)؛ By‏ هذه الرؤية لم يكن السلام AST‏ 
من جرد فاصل انتقالي بين حربين. 

وساعدت هذه الرؤية الكلاسيكية في التمييز بين امروب والحروب الأهليةء أو 
الحروب الخاصة (التي ألغيت le‏ وجه التحديد بتشكيل الدول الحديفة)» لكنها 
- بالكاد - تأخذ في الحسبان أنواعًا جديدة من الحرب التي أصبحت شائعة في العالم 
المعاصر مثل «الحروب td Lol‏ واالحروب الاقتصادية» و«الحروب الدعائية! وغيرها. 
إضافةٌ إلى هذاء قادت هذه الرؤية إل مذهب (كلاوزفيتز) الذي اعتبر الحرب Log‏ 
للسعي غو الأهداف السّياسية بطرق أخرئ (كلاوزفيتن 1989م). 

Ul‏ في الوقت الحاضرء فقد أصبحت الصراعات أكثر Yous!‏ عن المنطق 
السّيامي الواضح والنهائي؛ ولقد أدئ هذا azal‏ الجديد لاعتبارها «صراعات جديدة» 
gal)‏ « 1999م). 
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وفي العاريخ الأوروبي (أو تاريخ وستفاليا)» لجأت الدول للحرب عندما لم قستطع 
J=‏ النزاعات بالعفاوض أو المعاملات الدبلوماسية» وكانت الجيوش تواجه بعضها في 
ساحة المعركة التي تقرر الحتيجة؛ وكان poll‏ يحققه هؤلاء الذين يتمتعون بقوة أكبر 
وعبقرية عسكرية تفوق الآخرين؛ والأكثر من هذا أن Gab‏ النهائي كان - وفق 
(كلاوزفيتز) - يتمثل في إسقاط العدو. 

وأصبحت اللعبة أكثر تعقيدًا 5 die‏ وأصبحت الحرب اجتماعية بصورة أكبر» 
وشاركت المجتمعات المدنية في الحروب التقليدية التي كانت GT‏ محدودية في محارية 
الجيوش» كما حدث في العورة الفرذسية والحرب النابليونية. وبعد ذلك أصبحت الحروب 
dali Uy >‏ وغادرت أرض المعركة تدريجياه ونتجت الكراهية الاجتماعية والقومية 
المتطرفة والسلوكات الاجتماعية الجديدة وجعل هذا الشكل الجديد للصراعات من أية 
عملية حل نزاع أو مفاوضات أو معاهدات سلام أكثر صعوبة؛ ولم تنته Gl‏ من 
الحروب الفرذسية الألمانية الغلاث منذ عاي 1870م و1871م بمفاوضات حقيقية 
بين الدول؛ ولقد غابت ألمانيا عندما تم العفاوض عل معاهدة فرساي للسلام عام 
9م وأصبحت نتائج الحروب أكثر توجهًا نحو العقاب والعقوبات وصولًا إلى 
المحاكمات القضائية طؤلاء الذين تعرضوا للهزيمة. 

هذا العوجّه الجديد أعاد تقديم مفهوم الحرب العادلة الذي يعود Sp‏ العصور 
الوسطئ حينما كان العدو منافسًا Jol‏ قوة ولكنه أجرم ويجب عقابه» وقد أصبح هذا 
واضحًا في الحرب العالمية الغانية عندما اضطر العالم الحر لمحاربة النازيةء لكن 
الفكرة أصبحت عامة أكثر في جميع أنواع الحروب» وتم طمس الرؤية العقليدية 
للصراعات الدولية. ولم تعد الحروب مجرد منافسة بين نظراء في القوة» بل منافسة عل 
القِيّم التي تدعي أنها عالمية» وتعد المعسكر الآخر جالبًا Ga‏ بدلا من الإشارة إلى 
المصالح العنافسية. 

تقدمت (ماري كالدور) في هذا الأمر خطوة للأمام عندما ذشرت كتابها عن 
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«الحروب الجديدة» وأسهمت - مع oij‏ آخرين - في تقديم منظور الصراعات 
الدولية الجديدة (كالدور» 1999م؛ مونككرء 2005م). by‏ هذا السياق يمكتنا 
ملاحظة أن أورويا لم تعد ساحة المعركة العالمية» بل في الواقع إن 75 من الصراعات 
بعد عام 691945 حدثت في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء وكان الجزء 
الرئيس منها calls‏ من صراعات بين الدول» والجهات الفاعلة الرئيسة فيها كانت 
جهات فاعلة غير حكومية؛ وميليشيات» وأمراء حرب» وشبكات إرهابية. وأخيراء فإن 
غالبية هذه الصراعات الدولية الجديدة لم قسفر عن نصر أو هزيمة. وبعيدًا عن منظور 
(كلاوزفيتز)» فإن الحرب ليست أداة للقوة» بل هي نتيجة للانهيار الاجتماعي. 

ما الذي يعنيه هذا؟ لم تعد الصراعات الدولية الجديدة تحدث بدافع من الدول» 
بل إنها تنتج عن انهيارها؛ فالصومال» وجمهورية الكونغو الديمقراطية» وليبيريا وسيراليون» 
واليمن» وأفغانستان» والعراق (بعد عام 2003م)» وجمهورية أفريقيا الوسطئ من بين 
تلك البلدان التي حدث فيها صراعات دولية جديدة في سياق انهيار الدولء أو عل 
الأقل ضعف قدرة مؤسسات الدولة. وتنهار الدولة بسبب قوة سياسية بشرعية ضعيفة» 
أو sic‏ اجتماعي ضعيف. 

في واقع الأمرء فإن العوامل الاجتماعية أكثر حسمًا بكثير عل هذا المستوى من 
أي متغير آخرء كما أن نقص العقد الاجتماعي يحكون UNE‏ بسبب المستوئ المنخفض 
جدًا من العنمية البشرية» أي الفقرء وضعف التعليم» وسوء الوضع الصحيء والانجذاب 
للهُويّات البداثية والدينية؛ كل هذه العوامل تؤدي للبطالة» والإقصاء الاجتماعي» 
وانعدام الأمن الاجتماعي» وكلها تدفع الشباب العاطلين عن العمل خاصةٌ وح 
الأطفالء إلى الانضمام للميليشيات للحصول على مأوئ وفرصة للحصول عل الطعام 
وحن شعور سخيف بالحياة. 

وقد مالت الصراعات الدولية الجديدة بعد ذلك إلى إنشاء «مجتمعات حرباء 
حيث توفر الحرب فيها الروابط الاجتماعية الرئيسة التي يحتاج إليها السكان» وتوفر 
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أيضًا الحماية الاجتماعية الأولية. إن مجتمعات الحرب تنشئ اقتصادًا من الحرب» 
وغالبًا ما تتكون من عصابات WW‏ والميليشيات das‏ كما تعزز لنظام اجتماعي 
جديد يكون فيه التسلسل الهري الاجتماعي معتمدًا عل أدوار وأوضاع عسكرية» 
وهي تستخدم Bl‏ والدين والعرقية كرموز Je JE‏ المواطنة. 

Sel,‏ في wer‏ الحرب» يجب إعادة إنتاج الحروب كنظام اجتماعي دائم؛ 
وطذه الأسباب» فإن الصراعات الدولية الجديدة يَصعُب gle‏ عل وجه الخصوص» 
ويكون الاهتمام بالمفاوضات ضعيقًاء حيث يكون أمراء الحروب قلقين من خسارة 
وضعهم وسلطتهم في المجتمع السلي. ومن الصعب الدعوة للتفاوض؛ حيث إن الشركاء 
ليسوا محددين بوضوح؛ وليس من السهل التعرف عليهم» حيث يمحكن للميليشيات 
أن تظهر في يوم ثم تختفي في اليوم العالي؛ OF‏ الانضباط داخل الميليشيات مهلها 
عند مقارنته بجيوش الدول! وإذا تفاوض شخصٌ باسمها فقد يتم العنصّل منه بعدها 
بفترة بسيطة من JB‏ شخص آخر. 

وإذا انحرفت الحروب المعاصرة عن نموذج (كلاوزفيتز) الكلاسيكي فإن السلام 
يتبع الطريق نفسها. والتعريفات الاجتماعية للسلام ظهرت عندما اكتسبت الحروب 
أبعادًا اجتماعية بشكلٍ متزايد» وعندها تم تصور السلام الإيجابي عل أنه ناتج عن 
العبادلات المتزايدة وتطور العجارة» وكذلك من توسيع القِيّم الديمقراطية» كما تم 
بالفعل تصوره عن طريق نظرية السلام الدائم التي وضعها «كانطا عام 1795م. هذا 
الفيلسوف الألماني اعتبر أن الحرب كانت أحد مكونات التاريخ البشري» ولڪن 
ينبغي احتواؤهاء ولا سيما من خلال الطبيعة الجمهورية للدولة وزيادة العبادل الدولي 
اسلام کانط» (روسيت؛ 1993م؛ دويل؛ 2001م)» لكن هل كانت هذه العّلاقة دائمًا 
ذات مغرّى؟ وهل كانت تتجه الديمقراطيات Gab‏ بشكل أقل؟ وهل كان هذا 
صحيحًا خلال الحقبة الاستعمارية؟ وهل ينطبق عل الصراع SLI‏ في الشرق الأوسط؟ 
وهل العجارة تحتوي دائمًا عل حرب ولا تسبب صراعات في الوقت نفسه؟ 
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eat‏ عاي مام 

تمهد العولة الطريق لحقبة جديدة لا يمحكن دراستها وفق الأدوات التقليدية 
للحلاقات الدولية» حون لو كان العديد من المولّفِين والباحثين يدعون إل استمراريتها 
فالتأثير المتناي ل«الدراسات العالمية» - التي تظهر بوصفها فرعًا Éde‏ أكاديميًا جديدًا - 
يشير dl‏ أن العديد من الأأكاديميين DEN‏ أننا في مرحلة جديدة من النظام العالمي 
الذي لم يعد #وستفالياا (سكولت» 2000م؛ هيلد gaS bey‏ 1997م). 

وتظهر «الدراسات العالمية؛ على أنها متعددة التخصّصات ple‏ غو أكثرء وتشمل 
dle‏ السّياسة وكذلك الاقتصاد والقانونء والتاريخ والجغرافيا والديمغرافيا؛ باختصار 
فإن «الدراسات العالمية» تعد أننا نعيش في عالم أصبح «اجتماعيًا» وليس yo‏ فقط 
(بدیم» 2014م ب). 

ويشير العديد من المؤرخين إلى وجود عدة طرق a all‏ أوها حدثت في القرن 
السادس pre‏ عندما ظهرت تجارة دولية جديدة في المحيط الأطلسي. ويقول المؤرخون 
كذلك إن الغورة الصناعية في القرن alll‏ عشرٌ أعطت بُعدًا جديدًا للتبادلات 
الدولية» وجب اعتبارها لحظة مهمة أخرئ للعولة. لحكن من وجهة نظر AST‏ اجتماعية 
وسياسية» فإن العولمة الحالية شيء جديد AALS‏ وهي تؤسس لنظام عالّمي جديد. كما 
أن طرق العولمة السابقة لم قشكك في نظام وستفاليا بين الدول أو تعحداء كما أنها 
عززتها وساعدتها في استقرارها؛ أما العولة الحالية فقد ool‏ إلى النتيجة المعاكسة. 
كيف يمكن تعريف المجتمع العالمي؟ 

تتمثل الصعوبة الرئيسة في تعريف العولمة الحالية في أنه لا يوجد اتفاق عل 
تعريف واضح هذه العملية الجديدة» لكننا يمحكن أن نذكر بعض وجوه العولمة أو 
علاماتهاء وهي الشمول» والاعتماد المتبادل» والحركة» وتوسيع التواصل» وإنهاء الأقلّمة. 
ويجب اعتبار الشمول Uy‏ جديدًا في OUI‏ الدولية» فللمرة الأوك في التاريخ 
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الطويل للبشريةء جميع البشر يعملون OW‏ مع بعضهم في الساحة نفسها. دَعُونا نتذكر 
أن النظام الدولي كان مقصورًا de‏ أوروبا في القرن te Atal‏ ولم يصل إلى أمريكا 
الشمالية واليابان إلا في القرن العشرين» بل ge‏ في آخره عام 1989م؛ ففي هذا الوقت 
كان الشرق والغرب - بحم الأمر الواقع - يحتكران OIA‏ الدولية» بينما كانت 
الصين مهمّشة؛ وأمريكا اللاتينية كانت مهملة بشكل كامل؛ وأفريقيا كانت غارقة في 
مستنقع الاستعمار. وعندما سقط جدار برلين لم تكن أوروبا سوى ساحة معركة Sta‏ 
ونالت بلاد النصف الجنوبي (بلاد العالم الغالث)» استقلالا EIS‏ واكتسبت مكانة 
مركزية في الأجندة الدولية. 

لقد تركنا عالمًا يتكون من DL‏ متشابهة؛ وانتقلنا إلى ساحة جديدة مختلفة Le‏ 
سبق» مرحلة ذات ثقافات متنافسة مختلفة وتناقضات قوية في تنميتها الاقتصادية 
والاجتماعية؛ أما اليوم Ob‏ متوسط دخل الفرد في قَظر gel‏ 200 مرة من متوسط دخل 
الفرد الذي يعيش في وسط أفريقياء وهذا يعني أن العالم العاّي الجديد يعطي للتناقضات 
الاجتماعية والقضايا الاجتماعية برورًا لم تشهده من قبل is‏ وهذا عكس نظام 
وستفالياء فهذا النظام الجديد يعد أقل اعتمادًا عل المنافسة السّياسية وبين الدول. 

إن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يؤكد عل هذا العوجّه الجديد» فالعوللة تشير إلى 
عالم تعتمد فيه الاقتصادات بشكل ST‏ عل بعضهاء وهذا الاعتماد المتبادل الاقتصادي 
يمتد للساحات الاجتماعية والسّياسية» ولا يوجد أي شيء يمڪن أن klat p‏ شخص 
من ضعف الطرف الآخر فالصين - le‏ سبيل المثال - لا يڪن أن تتوقع أي شيء 
جيد من جراء أزمة اقتصادية قوية في الاقتصادات الغربية؛ لأنهم عملاؤها الرئيسون. 
وكذلك af ob‏ أزمة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضعف الأحوال 
المادية في الصين؛ لأن أمريكا أحد دائنيها الرئيسين. وهذا الاعتماد الاقتصادي 
المتبادل الجديد يطيح بالنظام الدولي التقليدي. WIS,‏ أصبحت لعبة «المجموع 
tg acl‏ الشهيرة Dil‏ موضوعية؛ وربما انتهت للأيد. أيضًا لم يعد للمنافسة المعق 
نفسه الذي كان Ub‏ قبل ذلك» وأصبحت الأدوات الكلاسيكية أقل فائدة وظيفية. 
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Ou,‏ العقوبات الاقتصادية ردَّات أفعال سلبية ضد هؤلاء الذين يستخدمونهاء 
ومن الواضح أن السيادة تتلاثئ في هذا السياق الجديد ولم يعد ها الوضع نفسه؛ 
كونها أحد المفاهيم الأساسية المبني عليها النظام السابق (بيرستيكر وفيبرء 1996م). 
كل هذه OV oul‏ تشير إل حَؤكمة عالّية للمصالح AS AM‏ كما سنرئئ فيما سيأقي. 

وتعد الحركة مرتبطة Gye‏ بالاعتماد المتبادل» فمع تزايد ترابط العالم» أصبح 
الجذب والحاجة للتحرك من مكان لآخرء Bal‏ مهما وحاسمًاء فقد أصبحت العمالة 
تعتمد بشكل أكبر علن السوق ALLS‏ فإن AST‏ من 60/ من سكان أفريقياء في الوقت 
الحالي» أعمارهم أصغر من 30 Úle‏ (مقارنةٌ بنسبة 729 في أوروبا). هذا العناقض 
عامل مهم في الهجرة التي ستستجيب بشكل متزايد لسوق التوظيف العاية. وإضافة 
إلى هذاء ob‏ للحركة أبعادًا أخرئ منها حركة الصورء والأخبارء والإنترنت» والرحلات» 
وغير ذلك؛ ونحن ننتقل من عالم ثابت («دولة» ها أصول مشتركة مع «الغبات») إلى 
عالم دائم الحركة يتضمن قواعد اجتماعية جديدة وربما رؤية أخرئ للمؤسسات. 

والتواصل لم يعد Vad‏ مهما في العالم فحسب» بل ريما كان كذلك أحد العوامل 
الرئيسة التي تسهم في إنشائه. 

وقد غيرت الوسائل التكنولوجية الحديقة بشكل كبير من طبيعة CW‏ 
لسّياسة والاجتماعية» ولم يعد الحاكمون محتكرين لوسائل العواصل الدوليء بل أصبح 
US‏ للأفراد الآن أن يتواصلوا مع بعضهم في عالّم واحدء إلى جانب أداء العديد من 
لهام الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشرء كما أنهم قادرون عل إذقاء ما اعتبره 
(جيمس روزيناو) MEE Wer‏ يتكون من العَلاقات العابرة للحدود التي تراقبها 
Ob SL‏ بصعوبة. 

ونتيجة لهذا العكوين الجديد سيؤول الأمر إلى إنهاء الأقلمة حيث أصبحت 
لنطوط الحدودية أقل كفاءة Jed‏ تجاوزهاء والتواصل الممتد يقلل من الدعم الإقليبي 
للدولة» وبهذا أصبحت إحدى الركائز الرئيسة لظام وستفاليا أضعف» في حين أن 
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المجتمعات السّياسية أصبحت GT‏ اعتمادًا عل الأراضي (أبادوراي» 2002م؛ ساسين» 
8م. وتلعب الشبكات العابرة yard‏ مع الاغتراب والمجتمعات المهاجرة» دورًا 
متزايد الأهمية يعطي Gar‏ كبيرًا للمجتمعات غير الإقليمية. 
سوسيولوجيا العّلاقات العابرة للحدود 

في هذا السياق» ch‏ (جيمس روزيناو) bd‏ اجتماع جديد للعَلاقات الدولية» 
واعتمد في وضعه Ye‏ فرضية «العالّم المزدوج) المتشكلة من CBI‏ بين الدول من 
جهةٍ ومن OUD‏ العابرة للحدود من جهة أخرئ. وكان المفهوم نفسه قد صاغه 
(كيوهين ومآي» 1972م) ولكن لم يضف عليه الطابع الرسمي إلا (روزيناو) في 
كتابه الشهير Turbulence in World Politics‏ أي (اضطراب في السّياسة العالمية) 
المنشور عام 1990م بعد نهاية الحرب الباردة (روزيناوء 1990م). 

ويمكن تعريف Ah)‏ الفاعلة العابرة للحدود عل أنها أنواع مختلفة من الجهات 
الفاعلة التي - بقصد أو غير قصد - تعمل في الساحة الدولية عن طريق تجاوز الحدود 
الدولية والتي تتجنب سيطرة الدولة» عل الأقل في هذه النقطة؛ AIAN‏ العابرة للحدود 
عبارة عن علاقة اجتماعية تحدث في الساحة الدولية بين ما لا يقل عن جهتين فاعلتين 
عابرتين للحدود» أو بين جهة فاعلة عابرة للحدود (منظمة غير حكومية أو شركة دولية) 
ودولة أوعدة دول؛ وعندها يون العدفق العابر للحدود BIE‏ عابرة للحدود متكرّرة 
تحدث في dle‏ واحد أو Ast‏ (الهجرة أو الاستثمار أو السياحة أوالعجارة). 

ويممكن OUI‏ العابرة للحدود أن تعكون رسمية» أو Bo‏ مؤسسية (تجارة 
دولية تحكمها قواعد واتفاقيات)» أو غير رسمية» أي تحكمها «روابط ضعيفة» أو Bo‏ 
في بعض الأحيان غير مرئية؛ فالعٌلاقات العابرة للحدود تعد اشبكات عابرة للحدود» 
(غرانوفيتر» 1973م). they‏ سبيل المثال فإن شبكة من خريجي جامعة مرموقة تنتشر 
في جميع أنحاء العالم» يكن أن تلعب دورًا مهما في السّياسات الدولية» والروابط التي 
تنشاً بهذ الطريقة يمحكن أن تصبح ذات أهمية واضحة في الساحة الدولية. 
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ويتشكل «العالّم المزدوج» من دول وجهات فاعلة عابرة للحدودء ويصبح أكثر 
تعقيدًا وتشويهًا بنوع ثالث من الجهات الفاعلة يمحكن تعريفه عل أنهم: «رائدو Mgt‏ 
والجهات الفاعلة العابرة للحدود شاملة ومنفتحة للجميع؛ بينما رائدو gdh‏ حَضْريون» 
ويقتصر Ue pads‏ هؤلاء الذين يشاركون By‏ نفسها (سواء كانت دينية أم عرقية أم 
قبلية)؛ وعندها تتشكل لعبة ثلاثية من هذه الأنواع الغلاثة من الجهات الفاعلة المتبادلة 
التي تحكون غير قادرة عل العمل بشكل منفصل» وملتزمة بإجراء معاملات مشتركة. 

وتبدو هذه اللعبة غير مستقرة ومتوترة حيث تتنافس ثلاث عقليات مختلفة 
فالدولة تشير of]‏ عقلية عالية معتمدة عل السيادة والتزام المواطنين» والجهات الفاعلة 
العابرة للحدود تشير إن عقلية عالمية وما بعد السيادة بينما رائدو الهُويّة يكونون 
مدفوعين من تمع صغير حصري. وتشكّل هذه العوترات النظامية النظام الدولي 
الجديد وقساعد في شرح تكوين OW‏ الدولية الجديدة WIS,‏ إضافة خلفية 
جديدة للمغاوضات الدولية. 

إضافةً إلى ذلك» of‏ هذا السياق العابر للحدود الجديد يضيف فصولا جديدة 
لدراسات العَلاقات الدوليةء حيث يشي رإك الدور الجديد للأفراد الذين ليس هم وجود 
في الساحة الدولية إلا بكونهم مواطنين. ويعد الأفراد في الوقت الحاضر جهات فاعلة 
اقتصادية ومستثمرين» ولكنهم - كذلك = يعملون من خلال هويتهم الدينية والعديد 
من الأدوار الأخرئ عندما يتناولون الطعام» أو يشاهدون التلفازء أو يتصفحون 
الإنترنت» فهم يشاركون في الرأي العام الوطني الذي يهتم AST‏ بالقضايا الدوليةء كما 
كانت الحال في SLL‏ المتحدة عندما أقنع الناس حكومة (كاميرون) عن العدول عن 
المشاركة في العحالف ضد سوريا في أغسطس/آب 2013م. 

ولا شك أن الرأي العام الوطني ينمو كذلك» فقد استطاع حشد مكون من ما 
يقارب من 15 مليون شخص في الشوارع في فرفسا عام 2003م احتجاجًا على العدخل 
الأمريكي في العراق» ولم يتمكن هذا الحشد من إيقاف المبادرة» ولكن أسهم بقوة 
في تجريدها من شرعيتها الدولية. وعل المنوال نفسه» علينا الآن أن تأخذ في الاعتبار دور 
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الحركات الاجتماعية العابرة للحدود التي بدأت عام 1999م في سياتل (الولايات المتحدة 
الأمريكية) للاحتجاج عل قمة منظمة التجارة العالميةء ونجحت الاحتجاجات في عدم 
عقد القمة» وكان الأمر شديد الوضوح» حيث أصبح تقليدًا تڪرر حدوثه في مناسبات 
عديدة (اجتماعات مجموعة الغمانيةء حلف الناتوء البنك الدولي) (تاروء 2005م). 

ويجب علينا كذلك الأخذ بعين الاعتبار الجهات الفاعلة الجديدة في UNA!‏ 
الدولية في العالّم» وهي الشركات المتعددة الجنسيات وجماعات المناصّرة» وجماعات الضغط 
والجهات الفاعلة الدينية» والمنظمات غير الحكومية» وجميعها تلعب دورًا مهما في رسم 
غلاقات دولية جديدة» وها في بعض الظروف موارد أكثر من الدول. لهذا السبب يمكنها 

تؤدي العديد من الوظائف الدوليةء إضافة إلى تلك التي تقوم بها الدول. وعندما 

تون مع الدول» علينا أن فشير إلى الأهمية المتنامية لشبكات المناصرة التي تنشئها 
المنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص في ONE‏ مختلفة» مثل العنمية» أو حقوق 
الإفسانء أو البيئة» وعلينا of WIS‏ نذكر دور الجهات الفاعلة غير الدولية في نشر 
المعلومات عندما تحكون الدبلوماسية العقليدية سرية بشكل أساسي. 

إن مهمة «العثور عن الحقيقة» التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية التي wie‏ 
ضد انتهاكات حقوق OLIN!‏ هي إعادة توجيه مهم للسّياسات الدولية التي تعره 
الآن بالديكتاتوريين للاستنكار العلني؛ وتضع انتهاكاتهم Ye‏ جدول الأعمال a ae‏ 
أما فيما يتعلق بالأعمال التى تستبدل دور الدول» فيمكننا ملاحظة كيف أن المنظمات 
غير الحكومية وحق الجهات الفاعلة الدينية (مثل تمع سانت دييجو) تحل محل الدول 
في العوسط في العديد من النزاعات» أو في تحقيق تعاون اقتصادي في SLE‏ العنمية. 

هذه الأسباب» تظهر الدبلوماسية الجديدة والطرق الاجتماعية للدبلوماسية 
المفتوحة الآن» سواء ate‏ جهات فاعلة جديدة لا تترك الدبلوماسية بالكامل للدول» 
أو Blob‏ فصول جديدة وقضايا جديدة للأجندة الدولية» ومن B‏ تتزايد المشكلات 
الاجتماعية على حساب قضايا أكثر تقليدية مثل منافسة الأسلحة أو العنافس السّياسي 
(كير ووايزمان» 2013م). 
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نظم الحڪم الجديدة 

هذا العكوين الجديد يشكك إل حد كبير في النموذج التقليدي للتعاون الدولي» 
الذي يعتمد في الأساس عل التعاون بين الدول والأساليب الحكومية الدولية. ويمعكن 
الآن Ee‏ الجهات الفاعلة الخاصة عل المشاركة في الطرق الجديدة للتنظيم الدولي» 
حت لوكانت تواجه ترددًا حكوميًا تجاه هذا المفهوم من السّياسات الدولية. 

في اللحظة الليبرالية عندما كان «اجتماع واشنطن» عل المحك» طالّب العديد من 
old‏ الفاعلة والباحثين؛ بضرورة الجمع بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة p=‏ 
العالم. ولهذا السبب» خلال ثمانينيات القرن العشرين» تم استعارة مفهوم LSB‏ 
من الشركات» واستخدمه البنك الدولي في تحديد ما يفترض أن يڪون احَؤكمة جيدة» 
والتي تعني: «وجوب تقليص حجم القطاع العام؛ وأن الدول يجب أن تڪون أقل 
ol ge‏ وأقل ذشاطاء بينما الجهات الفاعلة الاقتصادية يجب أن تشارك بنشاط أكثر 
في حكم النظام lait‏ الوطني والدولي». 

وقد بدأت الغورة النموذجية في OUD‏ الدولية حين لم تعد السيادة هي حجر 
الزاوية في السّياسات الدولية (قشامبل وروزيناوء 1992م)؛ حيث كانت السيادة تواجه 
تحديًا من وجهتي نظر مختلفتين» بل ومتناقضتين. ويمكن الآن للحَؤكمة الجديدة أن 
تؤدي إلن رؤية ليبرالية جديدة» من شأنها إعادة ما pah‏ ب«السوق الدولية العنظيمية'» 
أو يمكن أن تخدم الصالح العام في منظور ما بعد الليبرالية. 

ويمكن تعريف هذه المصالح العامة علل أنها مصالح متنافسة لكنها غير قابلة 
للاستبعاده وضرورية لبقاء البشرية (مثل الطاقة والمصادر السمكية والمياه). By‏ رأي 
Shad‏ خالص» يقول (غاريت هاردن): aly‏ إذا تم أخذ هذه المصالح في الاعتبار فإنها 
معرضة لطر العدمير» وقد تؤدي cl]‏ تراجيديا Me LAM‏ كما اختار الإدارة الخاصة 
والليبرالية هذه المصالح (هاردن» 1968م). وعلل النقيض؛ أكدت (إلينور أوستروم) 
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Ye‏ أن الإدارة الجماعية للمصالح العامة ضرورية» وكذلك اقترحت ترتيبات مؤسسية 
لاحتواء مخاطر النفايات (أوستروم» (e1990‏ ووضع هذه الترتيبات المؤسسية عل وجه 
التحديد أساسًا لحؤكمة ما بعد الليبرالية التي تنطوي على مفاوضات واتفاقيات 
متعددة الأطراف في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة. 

ويطرح سؤال مفاده: هل doles‏ الأطراف التقليدية تتكيف مع هذه الوظيفة؟ 
لقد كان يتم النظر لظام الأمم المتحدة بصورة ملحوظة من الناحية السّياسية 
وللتعامل مع القضايا السّياسية والعسكرية؛ ولا تزال مؤسسات بريتون وودز (البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي) موجودة بشكل كبير في المنظور الليبرالي» رغم أن بعض 
المناقشات في البنك الدولي قد تخت هذا المنظور (ستيجلن 2002م). af eles‏ حال» 
of‏ الترتيب المؤسسي الحالي للنظام pled)‏ لا يناسب le‏ هذا النوع الجديد من 
ASI‏ (بواس و اک ¢2003( 

ومن المنظور نفسه ssi‏ الاقتصاد السّيامي الدولي أهمية ST‏ فهو من 
الناحية التاريخية de ath‏ أنه cle‏ فرعي أمريدكي من منظور سياسي مهيمن. .وقد 
أشار (تشارلز كيندلبيرجر ) في بدايات سبعينيات القرن العشرين OL‏ أن الاقتصاد 
ila‏ (أوما قبل isl‏ وقتها) يحتاج إلى هَيْمَّنة peed‏ العالم واستقراره؛ فإذا لم 
يوجد استقرار» فقد تؤدي الفوضى الاقتصادية إلى أزمة حادة» كما bie‏ بعد عام 

ويعد روبرت غيلبين هومّن طرح هذا الجدال وأكمله» وهو أيضًا من اعتبر هذه 
«القيادة الحميدة» وظيفة للنظام الدولي الحاليء كما أنه لاحظ أن القائد يرهق من أداء 
هذا الدورء لا سيما في إدارة الحروب التي يخوضها (غيلبين» 1987م). 

والنهج البريطاني تجاه الاقتصاد السّياسي الدولي مختلف Eg‏ ماء ويتمسك أكثر 
با لخصائص المحددة للعولمة (باين وفيليبس» 2014م). وكانت (سوزان سترانج) أول من 
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صرح dag‏ حيت قالت: «إن العولمة كانت تضعف الدول ووظائفها السّياسية» بينما 
تعزز قدرات الجهات الفاعلة غير الوطنية Y)‏ سيما الشركات)» وتعيد هيكلة عَلاقات 
السلطة الدولية». ويعد «تراجع الدول» انتصارًا للسوق (سترانب» 1994م: 1996م). 
ووقمًا للأعمال الشهيرة لعالم الأنثروبولوجيا الاقتصادية (كارل بولاني)» OB‏ الاقتصاد 
السّياسي الدولي يؤيد فرضية أن الاقتصاد لم يعد جزءًا أساسيًا في السّياسة (بولافي» 
7م of,‏ استقلاله الجديد يميل Ji‏ إعطائه أسبقية عن السّياسة» ما يعرض 
الديمقراطية للخطر (تويفانين» 2002م). وأخيرًا فإن عل نهج الاقتصاد السّياسي 
الدولي أن يحلل هذا العطور (باين وفيليبس» 2014م). 


عَلاقات اجتماعية متبادلة جديدة 

أصبحت هذه القضايا الدولية الجديدة شديدة الأهمية؛ لدرجة أنها حاليًا تحدد 
مستوئ الاستقرار الدولي» وتسهم في توليد حركات اجتماعية عابرة للحدوده وتشكل 
الجذور الحقيقية للصراعات الجديدة» كما أنها تشكل Ép‏ جديدًا من العنف الدولي 
الذي يتزايد استقلاله عن الدول» ويصبح أكثر BS‏ وتنائرًا في كل مكان حول العالم. 
oes‏ هذا المستوئ» يندمج العنف الاجتماعي المحلي مع العنف الدولي باستخدام 
الإعلانات الدولية التي تزعم أن الجهات الفاعلة الدولية مسؤولة بالفعل عن المشكلات 
الاجتماعية الموجودة» وبهذه الطريقة فإنها تحدد الضحايا المحليين مع الآخرين حول 
العالم؛ le‏ سبيل المثال فإن الأشخاص المستبعدين في الأحياء المهمّشة في المدن الغربية 
يكونون معرّضين للكشف عن أنفسهم مع الضحايا الفلسطينيين أو ضحايا الحرب 
الأهلية السورية. وهكذا تخترق القضايا الدولية الحياة المنزلية» وتهيئ ظروفًا للعنف 
العابر للحدود» حئئ إن بعض العلماء لحظوا «صراعًا بين الحضارات» قد يعرض العالم 
lial!‏ للخطر (هنتنغتون» 1996م). 
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ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن هذه التوترات لا تنتج عن التعدّدية العقافية» بل 
عن الافتقار الاجتماعي إلى الاندماج» حيث يستغل رائدو السياسة الرموز الغقافية 
أدوات للتعبئة» وفي الوقت نفسه OB‏ هذه التفاعلات والصراعات الجديدة تؤدي إلى 
زيادة القلق والتوتر» وكثيرًا ما تزيد من ردّات الفعل العنيفة كذلك من جانب السكان 
والأغلبية المقيمين» والتي بدورها يستغلها الزعماء المحليون. 

كل هذه العوجهات الجديدة تعيد Be‏ بناء OWI‏ الدولية التي لا ييڪن 
تفسيرها ov‏ من خلال نماذج ا ove‏ تقل المنافسة بين الدول تحت ضغط 
العوامل الاجتماعية العالمية. Kas,‏ القضايا الاجتماعية الجديدة الأجندة الدولية» 
وتلعب الجهات الفاعلة الاجتماعية (وغير الدولية) الجديدة دورًا متزايدًا في الساحة 
الدولية؛ oad‏ المستوى العالّمى؛ يؤدي انعدام التكامل الاجتماعي الدولي إلى حدوث 
توترات جديدة وعنف؛ وهذا الانعدام سيتم ملاحظته من جانيه المادي (الوصول إن 
السلع والمصالح المادية)» وفي جوانبه الرمزية (عمليات الإذلال وتحطيم دول الجنوب). 
وهذا الواقع الباثولوجي لنظامنا الدولي الحالي يتخذ شكل الصراعات الفقافية وح 
الدينية التي تخترق - وبعمق - الحياة المحلية لكل dal‏ مما يجعلها هجينة بشكل متزايد 
ويمهد الطريق لخطوة جديدة في OUI!‏ المعقدة بين السياسات المحلية والدولية. 


الاستنتاجات 

في الوقت الحالي يوجد وجهتا نظر تتنافسان في هذا العلم؛ فمن ناحية يوجد 
أولعك الذين يشيرون إلى هذه العحولات الحديثة ويؤكدون عليهاء والذين يتأثرون 
بشكل متزايد بالوجه الاجتماعي هذا العلم الذي ينتقل من OUI‏ الدولية إلى 
الدراسات العالمية» بينما يفضل آخرون الاحتفاظ بنهج تقليدي أكثر مبني عل 
الجهات الفاعلة الدولية والمنهجيات المستلهّمة من الدراسات الإستراتيجية. 


- 408 - 


دون أخذ هذين البعدين في الاعتبارء ودون اعتبار أنه في المجتمع العالّي يتم تعريف 
OUI!‏ بين الدولية والعلاقات الاجتماعية المتبادلة بشكل مترابط. 


الأسئلة 


1 - مادور الحرب في تشكيل CUM‏ الدولية؟ 
هل الغنائية «المحلية - «الدولية» دائمة الصّلة؟ 
هل LZ!‏ تعمل في SUG‏ الدولية المعاصرة؟ 


كيف يمكنك تعريف السلام؟ 

كيف يمكنك وضع تعريف ذي صلة ب« العولمة)؟ 

ما «الممثل العابر للحدود؟ هل يمكنك توضيح تصنيف ذي صلة بهذه الجهات 
الفاعلة؟ 
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روابط الإنترنت: 
International affairs resources: www. Virtual Library‏ 
On international organizations: www.un.org (official UN website).‏ 
Official WB website, with many data: www.world bank.org‏ 
On security and peace research: www.sipri.org (among the best on conflicts and military expenses).‏ 
Peace Research Institute Oslo: www.prio.org‏ 
On global international issues: www.brookings.edu‏ 
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pron PT S‏ سسا ]سر 
النظام الاقليمي وما وراءه 
مصطلحات أساسية 
الوظائفية SO‏ | 
الجغرافيا السّياسية الاندماج | 


مقدمة 

يشير مفهوم الإقليم بالشكل العقليدي إلى مستوى وسيط بين ULE‏ الوطنية 
والمحلية. dey‏ هذا الأساس» O56‏ الإقليمية طريقة لإعطاء امتيازات ووظائف 
جديدة للأقاليم دون الوطنية. ولكن بعد عام 1945م تغير مصطلح «الإقليمية» إل 
مع أكثر تعقيدًا؛ فعى وجه الحصر لم تَعْدِ الأقاليم bd‏ إليها عل أنها وحدات دون 
وطنية» ولحكن أيضًا cae}‏ عل أنها هياكل «فوق وطنية؛ تجمع الدول المجاورة مع 
بعضها. ومن ناحية أخرئء تعمل كل من الجهات الفاعلة والمراقبين - الآن - عل 
العمييز بين الأقاليم الكبرئ» التي شير إلى UA‏ الدوليةء والأقاليم الصغرئ» التي 
ترتبط بالسياقات المحلية Mh Lap)‏ واجوذستون)» 2007م؛ «سوديربوم»» 2011م؛ 
اسوديربوم) واشاوا» 92003( 

ومن وجهة نظر مؤسسيةء كان هذا الابتكار الرئيس بمثابة الضربة الأوك لمبدأ 
السيادة والنظام الدولي التقليدي. ولم يَعُدْ ينر للدول عل أنها "كرات بلياردو)؛ لأن 
Gee‏ في هيكل سياسي أوسع؛ يمحكن أن dy‏ نظام حكم جديد. ففي هذا السياق» 
نتعامل بشكل حصري - هنا - مع الإقليمية الشاملة؛ وذلك تفضيلًا للقضايا التي 
درسناها في الفصل السابق وامتدادًا AB‏ 

إن هناك ثلاثة أسئلة رئيسة عل المحك مفادها: ما طرائق العملية الدولية 
الجديدة؟ وما طبيعة هذا النظام السّياسي الجديد؟ وكيف ننظر إلن القضايا والعوترات 
الرئيسة التي ينطوي عليها؟ 
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ابتكار سياسي 

الإقليمية القديمة والحديثة 

بدأ العكامل الإقليى الشامل في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث كانت 
هذه الإستراتيجية التي اختارتها الجهات الحكومية الفاعلة لتعزيز ترابطها وتقويته» 
وحتن اتحادها النهاي» بدلا من حماية سيادتها الوطنية. إن مثل هذا الخيار كان ثورة في 
التاريخ الأوروبيء الذي كان حن ذلك الحين محددًا بفكرة «السيادة الوطنية». 

ومن منظور مثاليء كان المهدف البعد عن الحرب بين أعضاء هذه الوحدة افوق 
الوطنية)؛ وجِعْلها مستحيلة بصورة مؤكدة» حيث إن كابوس JS‏ 60 مليون شخص 
بين عاي 1939م و1945م؛ كان كفيلا تمامًا بإلغاء المبدأ السابق «صناعة الحرب 
وبناء الدولة». 

وعلل الرغم من تظاهرها بأنها حَجَر الزاوية في السّياسة الأوروبية» إلا أن الدول 
ظهرت كخطر - بل سم - في حالة رؤيتها في سياق السيادة المطلقة. واتفق الآباء 
المؤسسون الرئيسون لأوروبا ما بعد الحرب» وهم: «روبرت شومان!» و«جان مونيداء 
وألكيد دي غاسبري» و«كونراد أديناورا» fo‏ هذه الرؤية الجديدة. 

وقد اندمج مفهوم أكثر واقعية مع هذه النظرة المثالية؛ فأوروبا لم تستطع إعادة 
بناء نفسها من خلال مبادرات الدول ذات السيادة التي تعمل بشكل منفصل» حيث 
أشار «ديغول؛ Ul‏ أن الفحم البريطاني لن يون GE‏ لتحقيق المدف الّلموح لإعادة 
الإعمار» لكن القارة القديمة تحتاج أيضًا إلى الفحم GUY‏ حيث تزامنت 
الاحتياجات الإقليمية مع الاحتياجات الوطنية. 

ومع ذلك» عندما أثير الشك حول بقاء الدول وتم التصدي له فإنها لم تسقط 
بالفعل. وأصبحت الفرصة أكثر ملاءمة ومناسّبة لربط بعضها ببعض» من أجل احتواء 
قدراتها الحربيةء وفي الوقت aud‏ لتعزيز فاعليتها الاقتصادية. وما يزال هذا Gabi‏ 
المزدوج أصل الكثير من الغموض؛ فقد اسست النزعة الإقليمية he‏ مبدأ اختراع 
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حيازة peel‏ جديدة دون المخاطرة بتقاسم أعباء جديدة. وبعبارة أخرئ: خلقت 
الوقليمية 5 Ul‏ للحصول ple‏ فوائد جديدة ليس من بيها إذشاء نظام سياسي جديد. 

هذه الرؤية الأوك تم إثراؤها من منظور وظيفي؛ وقد تطور هذا النهج تحت 
ضغط دراما الحرب العالمية الخانية» وفتح النقاش النظري حول النزعة الإقليمية 
(اروزاموند» 2000م). وفي عام 1943م؛ ذشر ديفيد ميتراني؛ كتابه الشهير (نظام 
السلام العامل)ء والذي أشار فيه إلل أن الوظيفة الرئيسة للسّياسة يجب أن تڪون 
تلبية ca‏ الاحتياجات البشرية الرئيسة («ميتراني» 3 ). 

وبقدر ما تبدو الدولة القومية أداة أفضل لتحقيق مثل هذه الوظيفة» يجب 
استخدامها ودعمهاء فإنه إذا استطاعت مؤسسات أخرئ العمل بطريقة أفضل» فيجب 
أن تكمل وتحل حل الدولة القومية. وقد أصبحت LL‏ المحلية أو شبه الوطنية» 
من المستويات المحتملة للقرارات النهائية» وأخذت في الاعتبار من الآن فصاعدًا 
KLA‏ «فوق الوطنية» حيث تم إضفاء الشرعية عل المؤسسات الإقليمية بهذه الطريقة. 

وهكذا كانت النزعة الإقليمية الأول مختلطة الأصل ومثالية وواقعية» ولكنها 
استندت بالأساس إلى احتياجات إعادة الإعمار الأوروبية؛ وهذا هو السبب في أنها 
أسفرت - في البداية - عن الجماعة الأوروبية للفحم والصلب MECSC)‏ التي 
تأسست بموجب معاهدة باريس التي وقعتها في عام 1951م الدول الست المؤسّسة 
(بلجيكاء وفرنساء وألانياء وإيطالياء ولوكسمبورغ؛ وهولندا). ومن وجهة نظر وظيفية» 
bd‏ بعض الباحثين أن هذه الوظائف الاقتصادية يمحكن أن يڪون لا aao Sob‏ 
وتحقق خطوات جديدة نحو تكامل سيامي أكثر las‏ («هاس» 1964م)» ومع 
ذلكء فإن هذا العوجّه لم يعمل بكفاءة. 

إن معاهدات روما التي تم بموجبها إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)‏ 
والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية Euratom‏ والتي تم توقيعها في عام 1957م؛ لم BE‏ 
سوئ تقدم ضئيل جدًا في الطريق نحو تتكامل سياسي حقيقي» وظلت المرونة السيادية 


-413- 


متواترة بعد ذلك» لا سيما فيما يتعلق بموقف MS dot‏ وقد أسهم هذا في إخماد الحماس 
الأوروبي والتسبب في الوصول إل طريق مسدودة» وتم التفاوض عل المعاهدات 
والاتفاقات التي أبرمتها الدول وحكوماتها للتغلب عل العراقيل المتعلقة بالسيادة» 
ولحكن في الواقع تم استهدافها من أجل de BUH‏ جوهر مبدأ السيادة. 

وكان هذا النموذج؛ للوهلة Bob ce MI‏ ما By kad‏ هذا السياق» علينا أن نذكر 
جامعة الدول العربية» التي caa‏ عام 1945م ومنظمة الدول الأمريكية (OAS)‏ 
التي أنشكت عام 1948م في بوغوتا. ولم يحكن أي من هذه المنظمات يهدف dl‏ تحقيق 
ghal‏ حقيقي بعد السيادة» ولكن OS‏ هدفها في المقام الأول تعزيرٌ الععاون بين 
الدول نيابة عن Bb‏ مشتركة مُبهّمة (عروبة أو مصير أمريكي مشترك). ثم جاءت 
بعد ذلك منظمة الوحدة الأفريقية «(OAU)‏ الي أنشئت في عام 91963 واستلهّمت 
فكرتها من وحدة الشعوب الافريقية كما دعا إليها بعض القادة مثل tay ait‏ 
وانيريري» واهيلا سيلاسي»» By‏ وردت في حدود السيادات الوطنية المكتسبة 
مؤخرًا. وقد تم تحقيق خطوة إضافية في أفريقيا عام 2003م بإنشاء الاتحاد الأفريقي» 
الذي لا يزال في الفئة نفسها. ويمكن قول الشيء نفسه عن رابطة دول جنوب شرق 
(ASEAN) ti‏ التي eit‏ في عام e1967‏ في سياق حرب فيتنام ضد تحالف 
الأنظمة الاستبدادية الموالية للولايات المتحدة. 

لقد مهدت العولة الطريق لنوع QU‏ من التكامل الإقليمي dad‏ بمثابة الإقليمية 
الجديدة («جامبل» وابايين»؛ 1996م؛ الفوستيت» واهوريل» 1996م). ومنذ سبعينيات 
القرن الماضي فصاعدّاء تغير السياق؛ فقي أوروباء انتهت فترة إعادة الإعمار ولم تعد 
الحرب تُشكل تهديدًا. وواجه نظام القطبية الشنائية ضرورة إنهاء الاستعمارء بينما أعطت 
القوئ الجديدة الصاعدة بعدًا Elle‏ للاقتصاد العالّي؛ فلم يعد يُنظر إلى منافسة 
الدولة le‏ إنها مصدر لعدم الاستقرار الدولي. ley‏ العكس من ذلك فإن العدفقات 
العابرة للحدود الوطنية الجديدة» كانت تهدد السيادة القديمة» وكانت تخلق اضطرابات 
أوإشكالات إقليمية أو دولية جديدة. 
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ويمكن للقدرة الدولية المتزايدة للجهات الفاعلة غير الحكومية؛ مغل الشركات 
الدولية والمنظمات غير الحكومية القادرة علن تجاوز الحدود» أن تستقطب مناطق 
جديدة تبدو مستقلة عن أراضي الدولة ذات السيادة» حيث بدأت الإقليمية تتشكل 
من الاساس: 

ولعبت آسيا دور القائد في هذا الاستحداث» وتأثرت القارة الآسيوية بشدة 
بالصراعات السّياسية بين الدول القومية» والتي أعاقت Ka‏ من أشكال العكامل الدولي» 
Ue‏ غرار النموذج الأوروبي. لكنء في غضون ذلك» كان المستثمرون التايوانيون» عل 
سبيل JUU‏ يعملون بصورة متزايدة داخل المناطق الداخلية الصينية» في حين كانت 
الجهات اليابانية المحلية الفاعلة تُشارك بنشاط في تنمية سيبيريا. وكانت «مثلثات النموا 
تتخطئ الخطوط الحدودية للدول old‏ السيادة من أجل تعزيز الععاون بين الجهات 
الفاعلة المحلية» كما كانت الحال في نهاية العمانينات مع #سيجوري» (جوهور - 
سنغافورة في ماليزيا - جزر رياو في إندونيسيا)» والتي شملت سنغافورة وبعض أجزاء 
من إندونيسيا وماليزيا. 

مع هذه العملية الجديدة» حددت الجهات الفاعلة والوظائف الاقتصادية أقاليم 
إقليمية جديدة كانت مختلفة عن تكوين الدولة المؤسسية. وطهذا السبب أطلق عليها 
«روبرت سكالابينوة «الأقاليم الاقتصادية الطبيعية» (NET)‏ في حين أشار العالم الياباني 
«كينيتشي أوماي' إلى أن هذا العكوين الجديد Gol‏ إلى تدهور الدولة التقليدية 
وتحويلها إلى ما أسماه «دولة الإقليم" (اسكالابينوا 1989م؛ «أوماي»» 1995م). 

وتبدو هذه النزعة الإقليمية الجديدة عملية قادمة من منزلة fal‏ بدلا من 
التفاوض السّياسي بين الدول» حيث إنها مبنية عل أساس واقعي» Lady‏ للعقلانية 
الاقتصادية المحلية. ومذ الأسباب» يستلزم الأمر بعض العداخلات والعضويات 
المتعددة» حيث إن بعض الدول الآسيوية تنتمى إل العديد من التجمعات رابطة دول 
جنوب شرق آسیا» (آسیان)» ومنتدل التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الحادي 
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(أبيك)» ومثلثات pends yell‏ هذا الميكل غير الرسمي في إضعاف المؤسسات 
الإقليمية التي تقتصر عل بعض الأشكال «sil‏ في oe‏ أنه يعطي قدرة أقوى 
للجهات الفاعلة غير الحكومية. 

وقد أثر هذا الاتجاه الجديد بقوة عل الإقليمية الكلاسيكية» واستمرت الجهات 
الفاعلة الاقتصادية في لعب دور أكبر في البناء الأوروبي»ء حيث عملت كجماعات ضغط 
وكشركاء أيضًا في عملية صنع القرارء وزاد التعاون الأقاليمي داخل أورويا Sta‏ ملحوظ» 
وتولت قيادة المؤسسات الرسمية. وباختصار فإن الرياح تهب الآن لصالح الجهات 
الفاعلة» أكثر من المؤسسات التي تبدو في طريق مسدودة. لكل هذه الأسباب» تتوسع 
الإقليمية في كل مكان حول العالم؛ بينما Led‏ الاتحاد الأوروبي نموذجًا أقل. 

ومن الواضح أن اتفاقية العجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)‏ التي dy‏ 
عليها عام 1994م كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك» كانت تقتصر 
عل تعزيز العجارة فقطء بينما ينطبق الأمر نفسه عل أمريكا اللاتينية. وعل الرغم 
من أن معاهدة ميركوسور (السوق المشتركة لدول المخروط gah‏ التي أبرمتها عام 
1م البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي» وانضمت إليها فنزويلا)» تتضمن 
بعض الأحكام السّياسية» إلا أن طبيعتها وتطورها يركزان بوضوح عل تعزيز التجارة. 

طبيعة النظام السياسي الجديد 

بالىظر lf‏ أشكاها المختلفة» يبدو أن الإفشاءات الإقليمية دخيلة أو فئة غير 
مصئّفة ضمن تصنيفات العلوم السّياسية. من هذا المنطلق» يجب أن تؤخذ في الاعتبار 
ثلاثة أنواع من العداخلات» أوطاء تقييد مبدأ السيادة بشكل صارم في بعض الحالات 
المهمة» وح إن كان لا يزال Ad‏ بمثابة حجر الزاوية غير القابل للتغيير في القانون 
الدولي والدستوري. ولا تنشاً هذه المشكلة عندما يقتصر النظام الإقليبي بشكل واضح 
عل التعاون الاقتصادي أو التجمع القارّي؛ كما لا تظهر بوضوح عندما ينطوي النظام 
الإقلييي على تقليل السيادة؛ وإذا كان هذا العخلي شاملاء op‏ القانون الدستوري يأخذ 
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بعين الاعتبار نماذج مختلفة من الفيدرالية» التي لم ُستخدم من قبل في البناء 
الإقليبي؛ حل في أوروبا. ولكن BL‏ كان العخلي Wie‏ فقط» فيصعب وضع تصور 
هذه العملية» هل هي ١‏ مجموعة من السيادات» التى يفوض فيها أعضاء الدولة بعض 
سلطاتهم في اتخاذ القرارات إل المؤسسات المشتركة التي أنشأوها («سولداتوس» 
0 وهل يمكن Ae‏ هذا التفويض خيارًا سياديًا؟ وهل يُمكننا تخيل «العفويض 
السيادي للسيادة»؛ عندما Bie‏ «جان جاك روسوا السيادة بأنها غير قابلة للتغيير؟ 

من الواضح أن هذه المشكلة ما تزال de‏ المحك في المؤسسات الأوروبية» ويزيد 
النقاش السّيامي بشأنها في العديد من الدول الأوروبية» حيث يتم تعيئة الناس 
لاستعادة سيادتها. 

هذا الجدل حول السيادة مهد الطريق لطرح ob Ls‏ قام حوره علل كيفية 
تصرف الاتحاد الأوروبي لنفسه بشكل E‏ أم في سياق المساومة بين أعضائه؟ ولقد 
كانت النظرية الوظيفية مائلة نحو الخيار الأول («ستاندهولدز» واستون سویت» 
461998 «ليندبيرج»» (e1963‏ عندما افترضت أن العدد المتزايد للمعاملات داخل 
أوروبا يتضمن قواعد جديدة وتكاملًا uel‏ يؤدي في الهاية إلى معايير جديدة 
ومصالح مشتركة جديدة. على النقيض من ذلك» تم تطوير النظام الحكوي الدولي 
(والذي يتمثل في النظرية التي ترئ أن الإجراءات العامة التي يتم الترويج ها داخل 
أوروباء أنشأتها وتفاوضت عليها الدول وليست مستوحاة من الاحتياجات والمصالح 
المشتركة)» منذ نهاية الستينيات وما بعدهاء وكان يستند إلى الخيار الآخر الذي اعترضت 
عليه النظرية الوظيفية («مورافسيك» 1998م). 

وفي هذه الرؤية» يعني التكامل الأوروبي مفاوضات مكثفة ودائمة بين أعضائه. 
ولا تزال طبيعته الحقيقية قريبة من ثقافة الدولة القومية» ويعكس المفهوم العقليدي 
للتعاون الدولي. Vary‏ من تدهور السيادة» Gag‏ هذا التكامل الواقعى والمحدود إلى 
إدارة التعاون بين الدول في إطار نظام إقليمي. وبدلًا - أيضًا - من إذشاء نظام حعكم 
جدید فإنه يخلق مجتمعَ ol‏ (ادويتش» 1957م). ولكن هنا GE‏ المشكلة المتمثلة 
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في كيف يمكننا أن ننظر في هذه الحالة» إلى طبيعة المعايير المشتركة التي يتم بلورتها 
في هذا السياق؟ 

وهذا هو السبب في أن نظام الحكم الإقليبي معرّض للخطر بالفعل من خلال 
نظامه المعياري الخاص به عندما يتم تقاسم القواعد المشتركة بين جميع أعضائه 
والمُلزمة بشكل واضح لجميع هذه الأنظمة. ومن ثم؛ OP‏ الطبيعة الحقيقية للقانون 
الأوروبي لا تُعَدٌ بمثابة إضافة للقوانين» ولا yo Up‏ عاديا فطبيعة كل منها ALY‏ 
للتنفيذ بصعوبة بالغة» ولا تستطيع فرض عقوبات فاعلة. هذا القانون الإقليمي of‏ 
يبدو آنذاك كمستوئ جديدٍ في التسلسل اهري للقواعد. 

وإذا نظرنا في عملية وضع القوانين هذه فإننا نطرح كبعد ثالث» مسألة المجتمع 
السّيامي الذي من المفترض أن يعمل LILES‏ سيادي. فمن ناحية» ومن منظور حكوي 
قوي» ينتج القانون الإقليبى عن المساومة والمفاوضات بين الجهات السيادية؛ بالطريقة 
التي يُمارَس بها عادة في OMA‏ الدولية؛ ثم يفقد القانون الإقليى خصوصيته بل 
وجزءًا من شرعيته. ومن ناحية أخرئء إذا وضعت جهة سيادية فريدة قانونًا إقليميًا ماء 
فيمكن اعتبار التكامل الإقليمي أكثر ديمقراطية» ولكن ليس من السهل تحديد من 
هو صاحب السيادة بالفعل؛ سواء إذا كانت هناك سيادة أوروبية واحدة فقط أو إذا 
كان مستويان من المستويات السيادية Je)‏ المستوى الأوروبي وعل المستوى الوطني). 
وبسبب هذه المعضلة» فإننا نواجه مشكلة الديمقراطية داخل النظام الإقليي» والعّلاقة 
الصعبة بين العكامل الإقليمي المتزايد والديمقراطية. وبشكل أكثر واقعية فإن غموض 
طبيعة البرلان الأوروني («شاريف»» 1999م). وح إن استطاع توسيع صلاحياته 
الخاصة: فإن طبيعته لا تزال غير GS}‏ مقارنة wh‏ انات الوطنية؛ كما أن انتخاباته 
من خلال الحملات الوطنية التي عادة ما تناقش القضايا الوطنية» تؤكد هذا السياق 
الغامض. ومن المفارقات الخطيرة أن ذسبة ole JUYI‏ العصويت في البرلمان الأوروني 
أخذت في التناقص Lue‏ تزداد صلاحياته المؤسسية )£62 في عام 1979م مقارنة 
بنسبة 42,5/ في عام 2014م). 
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وهذا العهميش للسيادة يفصل تدريجيًا السّياسة عن السّياسات داخل أوروياء 
كما صرحت افيفيان شميدت ret?)‏ 2006م). وبعد ذلك تحول رسم السّياسات 
أكثر إلى دور اللجنة واللجان بدلا من النقاش الحقيقي بين الممثلين المنتخبين» ما 
يمهد الطريق أمام الكوميتوقراطية (أي» إعطاء صلاحيات مهمة للجان في وضع 
القوانين). من هذا المنظورء تساعد المفوضية الأوروبية بضع مثات من اللجان التي 
يعمل فيها بيروقراطيو الدول الأعضاء الذين يمثلون بلدانهم دون انتخابهم. وتعمل 
هذه اللجان عل تعديل القوانين الأوروبية لتشريعاتها الوطنية» وتلعب دورًا حاسمًا في 
وضع هذه القوانين وتنفيذها وتعديلها. de‏ الرغم من أن معاهدة لشبونة منحت 
البرلان قدرة جديدة علن السيطرة gle‏ اللجانء إلا أن هذا الجانب المستمر من عملية 
وضع القوانين الأوروبية يوضح الوضع الغامض لمبداً السيادة» وكذلك الديمقراطية 
الهشة داخل الاتحاد الأوروبي. («برجستروم» 2005م). 

Las,‏ عن ذلك» فإنه إذا كان هناك أي شك حول طبيعة السيادة» كيف يمكننا 
تحديد Bob‏ مواطنيها؟ في الواقع» تم قسليط الضوء على فكرة «المواظنة الأوروبية» 
وترويجهاء من خلال عدة نصوص»ء لا سيما معاهدة ماستريخت (1993م). ومن ناحية» 
تستند هذه المواطنة الأوروبية رسميًا عل أساس الحقوق والواجبات التي يتقاسمها مجتمع 
من الأشخاص. ولمكنء من ناحية أخرئ» تظهر هذه المواطنة فقط عل أنها امتداد 
للمواطنة الوطنية التى يحملها مواطنو إحدى الدول الأعضاء. ولهذا السبب» لا يُمحكن 
اعتبار المواطنة الأوروبية LAL Ny‏ ولكنها ناتج ثانوي للالتزام الوطني ليس أكثر. 

وتُشير استطلاعات الرأي العام إلى أن الولاء الوطني أكثر انتشارًا من الولاء 
الأوروبي في جميع الدول الأوروبية (87/). وقد ŠE‏ المستجيبون إما أنهم لا يملكون 
هُوِيّة أوروبية (X38)‏ أو أن هويتهم الوطنية سائدة (49/). وهكذا أصبحت هذه 
Geel‏ الأوروبية غير واضحة إلى حد cle‏ فهي تبدو ثانوية مقارنة KAL‏ الوطنية» 
ولكنها تتشكل عندما تتعارض مع مناطق العالّم الأخرئ. وحن إذا كان هذا الأمر 
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غامضًا dbs UL ol,‏ فيجب أن تؤخذ هذه Spal‏ الإقليمية بعين الاعتبار كشيء 
غير عادي. 

لقد أسهمت أوروبا بقوة في ابتكارهاء ولكنها تطورت في وقت لاحق أيضًا في آسيا 
(«الآسيوية»)» كما تم الترويج ها من قبل الزعيم السنغافوري هلي كوان يو» ورئيس 
الوزراء الماليزي السابق؛ «مهاتير محمد». وبالمثل» فإن «العروبة؛ قد روج ها الرئيس 
المصري السابق جمال عبد Croll‏ و«وحدة الشعوب الأفريقية» روج ها «کواي نڪروما» 
مؤسس الدولة الغانية وأول رئيس ها. 
القضايا الرئيسة عل المحك 

الاقتصاد pl‏ السياسة؟ 

قستمر النزعة الإقليمية LU)‏ ومفهومًا) في التطورء ولا يمحكن عد مفهومها 
شيًا ثابتًا؛ ولكن هناك شكوك حول مستقبلها بوصفها ظاهرة دائمة. ويذهب بعض 
العلماء ul}‏ القول بأنها وسيط وظيفي بين العولمة والدول القومية («فارل» وآخرون» 
5م) أو أنها طريقة التحجيم AL LTA‏ («كوبر» وآخرون» 2008م)» أو 
تجسيد جديد اللرأسمالية عبر الوطنية» («فان أبيلدورن» 2002م). في حين ينظر 
إليها الآخرون Lal de‏ انتقال بين عالم ذي سيادة وعالم ما بعد السيادة. 

وربما تمن المشكلة الرئيسة في وجود تناقض مزدوج» فالعولمة تتطلب هياكل 
اقتصادية مفتوحة وكبيرة» في حين أنها تؤدي إل المزيد من السيادة المتقطعة والمرنة؛ 
لأنها تعزز القوئ المحلية. كما أن مرونة SUA‏ السيادية تعيد توجيه الاقتصادات 
المفتوحة نحو الممارسات التّجارية؛ فالإقليمية تواجه هذين العناقضين بصعوبة بالغة. 

ويُمكننا ملاحظة هذا الوضع في آسياء حيث يجب أن تتعايش عمليات العكامل 
من PL‏ مع العديد من الصراعات السّياسية (كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية» 
والصين ضد تايوان» وماليزيا ضد إندونيسياء والصين ضد اليابان» والصين ضد فيتنام» 
واليابان ضد كورياء والصين ضد الغلبين» إلى غير ذلك). وينطبق الأمر نفسه بدرجة 
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أقل في أوروباء حيث أزاحت الأزمات الاقتصادية المناقسة السّياسية والقومية. 
والسؤال المهم ÉI‏ - لكي نفهم - يتمثل في: هل يعد البناء الإقليبي Sha‏ دائمًا وفاعلد 
لنظام اقتصاد مفتوح لم تتمكن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 
«الجات» ومنظمة الحجارة العالمية من الترويج له ينجاح؟ 

إذا كان هذا العفسير الاقتصادي للإقليمية ad‏ بشكل عام مبنيًا على أساس 
صحيح» فإنه يُشير إلل أن النتائج السّياسية لمخاطر الإقليمية التي قد تحكون ضعيفة 
إلى حد Le‏ ويمكننا ]1 أن نفهم عدم قدرة هذه الأقاليم الكبرئ عل إنتاج سياسة 
خارجية مشتركة حقيقية. 

لقد كانت by ysl‏ قادرة ple‏ إقامة دبلوماسية خاصة بها فقط في سياقات حددة 
تحديدًا قبل توسيعهاء عندما كانت فرنسا وألمانيا تروجان للثنائي الفرسي - الألماني» في 
حين فقدت بريطانيا اهتمامها بسياسة خارجية أوروبية مشتركة تلتزم بها. 

وبمجرد إضفاء الطابع المؤسسي عل عملية وضع السّياسة الخارجية من خلال 
«الممثل الأعلن للاتحاد للشؤون الخارجية والسّياسة الأمنية؛» بموجب معاهدة لشبونة 
(e2007)‏ والتي أعدتها بالفعل معاهدة أمستردام (1999م) - نلحظ الركودء بل 
تراجع السّياسة الخارجية المشتركة التي بدت واعدة في مطلع القرن («هيل» واسميث» 
5م ). وينطبق الشيء نفسه عل الإقليمية الآسيوية التي نادرًا ما نتج عنها سياسة 
أمنية مشتركة» وعل أمرر يكا اللاتينية حيث كان العقارب السّياسي يرجع بالأساس إلى 
الأيديولوجيات المشتركة عمومًاء بدلّا من العضوية الإقليمية المشتركة. 

إذا نظرت الجهات الفاعلة التابعة للدولة إك المزيد من الإقليمية من خلال 
العقلانية الاقتصادية هذه فإن الحلم السياسي المؤسس» كما ظهر بعد عام 1945« 
يتناقص ويضعف بسبب عودة «السيادة الجديدة» واتجاه جديد للقومية. 

والسؤال لمهم هنا: كيف يمحكن تقييم الكيفية التي يمڪن أن تؤدي بها هذه 
الواقعية الاقتصادية إن تكامل إقليى» عندما يعمل الضغط السّياسي في الاتجاه 


المعاكس؟ 
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من الواضح أن هذه القضية ستظل عل المحك مع مشكلة العملة الموحدة في 
أوروباء فهل يمحكن أن تتكون العملة الموحدة فاعلة دون حد Gal‏ من وجود تكامل 
سياسي؟ وهل تتوافق مع السيادات المجرًأ؟ وماذا يحدث عندما لا يعمل «الامتدادا ويحل 

محله التسوية أو المساومة؟ هل تحل المساومة - بوصفها إستراتيجية اقتصادية - محل 
البنية السياسية المعيبة؟ 

القوة الإقليمية 

يميل الإقليم - بغض النظر عن مستوى العكامل الشّياسي - إن أن يهيمن عليه 
قائد. وهنا نواجه ee‏ 5 تشرح تناقضات العكامل السّياميء أي إنه إذا كانت النزعة 
الإقليمية Gag‏ إل العغلب عل سياسات ALA‏ والسيادة فإنها تمهد الطريق 
لسلطات جديدة. وكانت تلك هي حالة Log‏ واألمانيا في أوروباء والبرازيل في السوق 
لمشتركة للدول اللاتينيةء وجنوب أفريقيا في مجموعة العنمية لأفريقيا الجنوبية (التي 
نششت عام 1992م) والهند في اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (الذي أنشئ عام 
1985م( 


i 
í 


لقد أفادت جميع هذه القوئ المتوسطة من التجمعات الإقليمية التي من أجلها 
تمكنت هذه القوئ بنجاح في المطالبة Ob‏ تصبح قادة حقيقيين. هذا الاتجاه قوي 
للغايةه حيث تحاول جميع القوئ الصاعدة فرض نفوذها الإقليي» وأحيانًا من خلال 
اتباع طرق غير رسمية مثل تركيا في الشرق الأوسطهء والصين واليابان في الشرق 
الأقصئء من خلال سياسة نشطة للدخول في رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»» 
والتي تم توسيعها باسم «آسيان + 23 (الصين واليابان وكوريا الجنوبية). 

وهذه المنافسة dle‏ السّلْطة لم 3 تؤدٌ إن قيادة حقيقية عندما يكون الزعماء 
المحتملون قريبين للغاية من بعضهم»؛ وغير قادرين على الاتفاق» كما هي الحال في 
الشرق الأقصئء ومن وقت إل آخر في الاتحاد ayy Vl‏ عندما نشأت الخلافات 
الفرنسية الألمانية. 
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وقد ÁE‏ هذه القيادة الإقليمية» للوهلة الأول قيادة مؤدية لوظيفة» بل ALL,‏ 
ل«القيادة المعتدلة» الي حددها «روبرت غيلبين» («غيلبين»» 1981م). ولعب Seth‏ 
الفرنسي - GUY‏ في EW‏ الأوروني» والبرازيل في السوق SAM‏ لدول المخروط 
الجنوبي» وجنوب إفريقيا في جموعة العسية لأفريقيا الجنوبية - دورًا مهما في تشكيل 
البناء الإقليمي؛ وفي اتخاذ خطوات حاسمة إل الأمام» لا سيما عندما كانت HAL‏ 
مدعومة من قبل القادة المُلهمين («ديغول أديناور» في MEW‏ الأوروبي» واإغناسيو 
VJ‏ دا سيلفا» في السوق المشتركة للدول اللاتينية» و«نيلسون مانديلا» في مجموعة 
العنمية لأفريقيا الجنوبية). 

Ue,‏ النقيض من ذلك» يمكن لقوة إقليمية حازمة للغاية أن تخلق ol,‏ فعل 
بين القوئ الصغيرة أو المتوسطة التي تهدد التكامل الإقليبي. عل سبيل JEM‏ أدى 
العضامن بين ألمانيا وفرنسا خلال الأزمة العراقية في 2002م-2003م؛ ol}‏ انقسام 
داخل الاتحاد الأوروبي» ودفع بالعديد من الأعضاء للانضمام إلى الولايات المتحدة في 
تحالف. وربما أدت الدبلوماسية المشتركة التي فرضتها باريس وبرلين إلى sled‏ بعض 
الشركاء الضعفاء؛ وإبطاء العملية التي أدت إلى خلق سياسة خارجية أوروبية مشتركة. 

dey‏ الوتيرة نفسهاء أدت LAG‏ البرازيلية في السوق المشتركة للدول اللاتينية 
إلى تمرد بلاد صغيرة مثل باراغواي وأوروغواي» بينما Jad‏ العنافس بين برازيليا 
وبوينس أيرس. ومن المحتمّل أن تحكون مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية قد منعت 
يسبب الخوف من بعض الأعضاء الصغار أن يصبحوا عملاء لبريتورياء في حين أن 
الاتحادات القارّية الكبيرة مثل منظمة الدول الأمريكية أو الاتحاد الإفريقي» معرّضة 
بشكل دائم لخطر وجود زعيم قوي للغاية مثل الولايات المتحدة الأمريكية في الحالة 
الأوك» ونيجيريا وجنوب أفريقيا في العانية. وربما كان هذا هو السبب في ظهور المزيد 
من المنظمات الإقليمية المقيدة في مرحلة ثانية» والتي تجمع Tp‏ في منطقة ayat‏ 
مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)‏ في غرب أفريقيا (القي 
أنشئت عام (e1975‏ أو ea‏ الدول التي تتشارك في العوجّهات السّياسية نفسها («ألبااء 
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العحالف البوليفاري لشعوب أميركاء الذي أنشئ عام 2004م بمبادرة من كوبا وفنزويلا 
للتصدي لمنطقة العجارة الحرة للأمريكتين (PITA)‏ الي leds‏ الولايات المتحدة 
منذ عام 2000م). 

إن كلا هذين الابتكارين لا يمحكن أن يشككا في القيادة الإقليمية الأوسع؛ فقد 
أنشأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا القيادةٌ النيجيرية في غرب إفريقياء في 
حين of‏ العحالف البوليفاري لشعوب Gel‏ (ألبا) ابتكر «الإقليمية الأيديولوجية» 
التي ربما تجعل القيادة أكثر قبولًا لكنها لا تقللهاء كما ped‏ أن نلحظ AS‏ 
«شافيز» عن التحالف البوليفاري لشعوب أميركا (ألبا). 

دولة جديدة أم إقليم جديد؟ 

نأي الآن إلى جوهر المشكلة؛ gd‏ كتاب شهير؛ زعم ابيتر كاتزينستين» أن هذه 
الاتحادات الإقليمية الجديدة تم الترويج ها بعد ضغوط ألمانيا واليابان» وفي سياق 
الإمبراطورية الأمريكية. لقد كان ال هدف وقتئذ ابتكار سياسة عالمية جديدة قادرة 
عل العغلب عل العناقض بين الدول العقليدية والأسواق الجديدة («كاتزينستين» 
5,). ومن هذا المنظورء تهيمن OUI‏ عبر الأقاليم على السّياسة الدولية 
الجديدة» AST‏ من المنافسة فيما بين الدول. وهذه النقطة تبدو مقنعة عندما BS‏ إلى 
المفاوضات القجارية الحالية» وخاصة شراكة العجارة والاستشمار عبر الأطلسي 
(TTIP)‏ التي تسعن إل تأسيس نظام تجاري عبر طلسي جديد» خارج عن سيطرة 
الدولة القومية وخارج التشريعات الوطنية للدول المعنية. ومن هذا المنظور» OP‏ 
العلاقات عبر الأقاليم ستكون بالعأكيد أحد المراكز الرئيسة للعّلاقات الدولية 
dyad‏ وبالتأكيد أكثر توافقًا مع الميكل الجديد للسوق الدولية. 

وقد ساعد ole‏ إطلاق العديد من المنتديات والاجتماعات الجديدة عل سبيل 
المثال الاجتماع الآسيوي الآوروبي (ASEM)‏ (الذي بدأ عام 1996م)؛ والمنتدئ 
الأفروآسيوي للطاقة المستدامة» الذي أنشئ عام 2010م بناء عل مبادرة من اليابان 
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والجزائر؛ وقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية» التي بدأها الرئيس البرازيلي 
«إجناسيو لولا دا سيلفاء عام 2005م؛ والقمة المشتركة بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية 
التي أنشئت عام 2006م. ويجب أن يؤخذ هذا - أيضًا - في الاعتبار ضمن إطار «التعاون 
فيما بين بلدان الجنوب»» والذي لم يكن يَعدّه «کاتزينستين» كذلك» حي أصبح يمثل 
ad‏ جديدًا للعلاقات عبر الأقاليم. 

ويمكن اعتبار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط (APEC) tooth!‏ 
من AT‏ أشكال العلاقات عبر الأقاليم تطورًا («دريسدال» واليشيجاي»» 2002م)» 
وقد تأسس عام 1989م؛ وهو يتمتع بصفة «الإقليمية المنفتحة» والطابع المؤسي 
الضعيف» les‏ عن أنه يشتمل بالأساس le‏ مؤتمرات قمة سنوية. وكان هدفه 
الرئيس تعزيز نظام التجارة الحرة والاستثمار بين 21 ae‏ قادمين من جاني المحيط 
الهمادئ. وحت لو كان قد توقف في السنوات الأخيرة وتم 08S‏ - إلى حدٌ ما - عن 
طريق التنافس القوي عل AL‏ (الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا 
واليابان)» فإنه يدشن في منطقة كثيفة ومعقّدة للغاية بناءً إقليميًاء يهمل - بل ويتخلل 
عن - الترتيبات المؤسسية لتحقيق الفائدة من متطلّبات السوق. ومع ذلك فإن 
منتدى التعاون الاقتصادي لدول LAT‏ والمحيط tooth!‏ قد حصل ple‏ بعض التوسعات 
المثيرة للاهتمام» لا سيما عندما استُخدم بوصفه منتدّى ALLL‏ القضايا السّياسية 
والأمنية» وأيضًا أداة لمكافحة بعض الأوبثةء مثل إنفلونزا الطيور عام 2005م. 

ولڪن رؤية ابيتر كاتزينستين» هذه واجهت اعتراضًا من ثلاث وجهات نظر 
أخرئ: أوطا أن هذه الرؤية لا تأخذ في الاعتبار الدولة والقدرة gle‏ الصمود السيادي» 
ولا الإحجام عن السّياسات الخارجية المشتركةء ولا الأشكال المتعددة لنهضة الحفوذ 
الوطني داخل المناطق الجديدة؛ فهي تُهمل نوعًا جديدًا من القومية التي يعززها العكامل 
الإقليبي. وثانيها أنها تتجاهل الصياغة Saal!‏ بين الأقاليم الكبرئ» التي تهيمن عليها 
العقلانية الاقتصادية» والتحالفات العسكرية التي تعمل كمجتمعات أمنية. في oe‏ 
أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات جمة في وضع سياسة خارجية ودفاعية مشتركة» 
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فإن منظمة حلف شمال الأطلسي (NATO)‏ ها وجودها الخاص حيث تجمع حول 
الولايات المتحدة الأمريكية تقرييًا الجهات الفاعلة نفسهاء وتُحدد أهدافها الخاصة. 
هذا العمييز بين السّياسة والاقتصاد يحدد - أو يؤكد - ما يقترحه «كاتزذستين». وثالفها 
أن هذه النزعة الإقليمية المفتوحة تبدو أقل إقليميةً؛ فإذا أخذنا في الاعتبار الشكل 
الجديد للتعاون الدولي» فإن القرب الجغرافي يفقد أهميته في عالم لم كَعْدِ المسافات 
الإقليمية فيه عائقًا أمام التعاون؛ ففي الآونة الأخيرة» كانت العجمعات الأ كثر جاذبية 
وفاعلية» مرتبطة بالتعاون عبر الإقليبي. وليس بالتداخل الإقليبي» حيث إن الدول 
تتضافر في اعتبارات المصلحة المشتركة أكثر من القرب. ١‏ 


التقسيم عبر الإقليمي 

بمكن تعريف التقسيم عبر الإقليي بأنه تجاوز للإقليميةء حيث يڪون 
الترابط متعدد الوظائف؛ فلم يعد يعتمد عل القرب أو التواصل الإقليمي؛ بل إنه يعد 
أكثر من تعاون عادي بين الدول؛ لأنه تأسيس طويل الأمد» وذو حد Bol‏ من العنظيم. 
وهذا هو السبب في كونه يبدو Eada] yeas‏ كبيرًاء عن الرغم من أن مخرجاته لا 
ترتبط بالواقعية الجغرافية. 

عل سبيل المثال» تأسس منتدئ حوار bl) BSA Las]‏ والبرازيل» وجنوب 
إفريقيا) في يونيو عام 92003 بموجب «إعلان برازيليا» («ستونڪل» 2014م). 
ويشمل BW‏ بلدان من قارات مختلفة؛ ويفصل بينها مسافات كبيرة We‏ فهم يعلنون 
بشكل ملحوظ أنهم لا يهتمون فقط بالعجارة LEN,‏ اللذين لا يغطيان جزءًا كبا 

من الإعلان» وإنما يهتمون ULI‏ بالعنمية والأمن البشري وإصلاحات التعدّدية» من 

أجل منح أمتيازات جديدة هذه القوى الصاعدة. ويعقد منتدى حوار (IBSA) Laf‏ 
مؤتمرات قمة سنوية» FS‏ أيضًا العديد من اللجان التي تعمل عل القضايا الرئيسة 
deja!‏ في الإعلان. oy‏ إذا لم يكن دورها وضْمٌ polar‏ مشتركة» فإنها تهدف إن 
خلق مواق مشتركةٍ بشأن القضايا الرئيسة الراهنة في الساحة الدولية. وبدلا من 
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السعي إلى نظام مشترك ob‏ هذه الدول تريد تحقيق انسجام تدريجي لسّياسات 
الولايات SW‏ بطريقة جديدة مقارنة بالإقليمية العقليدية. 

ويمكن اعتبار مجموعة دول البريكس (البرازيل» وروسياء واهندء والصين» 
وجنوب إفريقيا) تنتمى إل هذه الفئة («تشون» 2013م). وهذه الحالة مثيرة للاهتمام 
بشكل خاص» حيث إن منشأ هذه المجموعة لا يمحكن معرفته من خلال القرار 
السّيامي الذي اتخذته هذه الدول» ولكن من خلال العصنيف الذي اقترحه Se‏ 
شركة جولدمان ساكس «جيم أونيل» الذي رأئ عام 2001م» أنه ينبغي تمييز بعض 
الاقتصادات بقدراتها عل النموبسرعة gis‏ موازين جديدة في العالم. 

وبعد ثماني سنوات» By‏ يونيو عام 2009م؛ وافقت البرازيل والصين واهند على 
دعوة من الزعيم الروسي افلاديمير بوتين» للمشاركة في اجتماع مشترك في يكاترينبورغ» 
وانضمت جنوب أفريقيا df‏ المجموعة في ديسمبر عام 2010م. وللمرة الأول» تم 
تطوير هيكل للتعاون من خلال تحليل مفاهيمي مقدم قبل أي خيار سياسي. 

إن سرعة قبول الجهات الفاعلة السياسية هذا العحليل وتحويله إلى صناعة 
سياسية تضفي الدليل عل الفرضية الوظيفية للحاجة السّياسية إل التعاون بين القوى 
الصاعدة. في الوقت نفسه» يظهر بوضوح أن هذا التعاون لا يعتمد بالضرورة عل 
التواصل الإقليي والقرب. ويبدو أن هناك شيئًا آخر ظهر من خلال تجارب منتدئ 
دول Leal‏ ومجموعة دول البريكس؛ وهو الاستبعاد pel dl‏ أو على الأقل التهميش 
الدبلوماسي النسبي للأعضاء (كانت روسيا جرد إضافة لاحقة في قمة مجموعة الدول 
السبع + 1). وريما كان ذلك هو الركيزة الرئيسة لمثل هذه الجماعات» lly‏ حفزت 
الطلب» أو الإرادة نحو التعاون. 

ويبدو التقسيم عبر الإقليي في الواقع بمثابة هيكل دفاعي واستباتي» وهذه 
الوظيفة المزدوجة تعطيه قدرة قوية على مزيد من التطوير» فهو بوصفه هيكلا دفاعيً 
فإنه يساعد الدول المهمّشة أو القوئ الصاعدة للحصول Yo‏ رؤية أكبر ووضع أفضل 
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على الساحة الدولية» كما أنه قادر علل موازنة تأثير جموعة السبع» واحتواء دبلوماسية 
Goll‏ التي تروّج لها القوئ القديمة؛ وبوصفه Kaa‏ استباقياه فإنه يحتوي على مخاطر 
المنافسة الاقتصادية المتزايدة بين القوي GEL‏ ويعطيها شكلا دبلوماسيًا مشت 
ويمحكن إيجاد هذا في «الدبلوماسية المنقسمة» التي تساعد بنجاح القوئ الصاعدة عل 
العمل من ناحية في الشمال بين الدول المتقدمة» by‏ ناحية أخرئ في الجنوب Lad‏ 
يتعلق بالعقارب والعضامن مع الدول النامية. ويمكون السؤال المطروح هو: هل كان 
التحوّل الحالي لعالمنا الشامل» وكسر حاجز حدوده الجغرافية يتفق مع هذا التقسيم «ما 
بعد الإقليمي»» الذي يتجاوز في الواقع الأنواع التقليدية للإقليمية أم من وجهة نظر 
معينة يتعارض معه؟ 

المساندة وانعدام الثقة والمناظرات العامة 

يظهر هذا الاتجاه الجديد بوضوح بين القوى الصاعدة فالبرازيل تبدو محبّطة 
بعض الشىء من السوق المشتركة للدول اللاتينية (MERCOSUR)‏ ومن الغضب 
الذي تسيبت فيه برازيليا بين شركائها. وتفضل جنوب أفريقيا الاستشمار في مجدوعة 
دول البريكس (BRICS)‏ ومنتدئ (IBSA) Laj‏ بدلا من الاتحاد الأفريقى المقيد 
في بريتوريا. وليس لدی اند ما يڪن and gs‏ من اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليبي 
Lig (SAARC)‏ تحاول الصين تأسيس قيادتها الإقليمية بمواجهة العديد من 
الصعوبات. 

وفي الوقت نفسه؛ يتناقص بشكل واضح مستوك الحقة بين شركاء الأقاليم الكبرئ. 
gs‏ عام 2014م: أشار استطلاع للرأي إلى أن £59 من الأوروبيين لا يثقون في 
الاتحاد الأوروبي» وأن 732 فقط كانوا يشعرون بالعكس. في الواقع» يبدو التعقيد 
الأوروني وتوجهاته التكنوقراطية هما JA‏ الوسط الوحيد الممكن بين 28 دولة 
كن + في الوق نفسه > هذا الوضع ينفر المزيد والمزيد من المؤسسات الأوروبية. 
وقد أظهر الاستطلاع نفسه الذي أجري في عام 2009« أن 0 فقط من الأوروبين 
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يحسبون أن أصواتهم احتسبت لصالح تطور الاتحاد» في حين أن هذه النسبة لا زالت 
في حدود 157 فقطء في عام 2007م. by‏ الوقت نفسهء JES op‏ الاستفتاءات (في 
فرذسا وهولسدا) قد لعب دورًا EL‏ فلم يعد التكامل الإقليمي يثير الحماس؛ بل أصبح 
أداة تقنية معقّدة. 

ومع ذلك فإن الكثافة الاجتماعية التي تتميز بها جميع oly Soll‏ الإقليمية 
تجعل منها Úle le‏ حقيقيّه تتم فيه مناقشة العديد من القضايا. وهذا ينطبق بشكل 
خاص عل الاتحاد cay gl‏ كما أشار «يورجن هابرماس». ومهما كان المأزق السّيامي 
الذي يجد فيه الميكل الأوروبي نفسه ob‏ أوروبا بالتأكيد تعد Ye‏ للتعبئة 
والاحتجاجات. وينطبق هذا ile‏ جماعات الضغط والنقابات Y)‏ سيما نقابات الفلاحين)» 
وينطبق كذلك عل العديد من المنظمات غير الحكوميةء والعديد من أنواع الحركات 
الاجتماعية عبر الوطنية. وأكثر من ذلك» فإنه يبدو وكأنه dle‏ جديد يڪون فيه 
المواطنون bt! AST‏ جماعية لعالّم ما بعد السيادة («هابرماس» 2012م). 

في الواقع ذهب مستوى العكامل - بالفعل - إل أبعد بكثير ما ينعكس في 
استطلاعات الرأي. gd,‏ العديد من الأشياء (حرية العنقل» والأسواق المفتوحة» ALAM,‏ 
المشتركة» وما إلى ذلك) عل أنها أمر مفروغ منه» خاصة في اليل الأصغر الذي لم 
يعد يشكله الحرب وتجارب ما بعد الحرب. ومن المفارقات» أن العهديد الإقليي الجديد 
الذي توجهه روسيا قد Gop‏ مرة أخرئ إلى مستوئ el‏ من الوعي في هذا الصدد لا 
سيما في أوروبا الشرقية. 


التصنيف النموذجي 


كيف Se‏ النظر في نتائج ج مثل هذه العملية؟ بعد البحث الدقيق» يجب 
علينا أن نميز بين خمسة أ نواع رئيسة من الحقسيمات الإقليمية: 


1- الععاون الرسمي بين الدولء الذي لا يتعارض بالفعل مع السيادة» لكنه BH‏ 
حالة من الععاون الدائم Gay‏ مثل منظمة الدول الأمريكية (OAS)‏ وجامعة 
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الدول العربية» ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)‏ والاتحاد الإفريقي. ويُمحكن 
Se‏ العحالف العسكري (الداتو) تجسيدًا متطرقًا هذه الفئة الأولك. 

2- التعاون الاقتصادي الرسمي» الذي يتجاوز - إلى Ae‏ ما - الاتفاقيات المجارية 
مع توسع سياسي Sil‏ أو عدم وجود توسع سياسيء حيث إن دول السوق المشتركة 
لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) تعد (توسعًا سياسيًا أقل)» أو منطقة التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية (نافتا) (عدم وجود توسع سياسي) - هي في هذه الفئة التي ترتبط 
بوضوح بالعولمة» وتحاول تعزيز الحد GI‏ من مستويات HSN‏ معها. وهذا الععاون 
الاقتصادي تتحكم فيه وتعززه بعض الدول. 

3- عملية التكامل المؤسسية متعدّدة الوظائف» وتتضمن بشكل صريح تكاملًا 
سياسيًا. في الوقت الحاضرء يبدو Gy LEY‏ وكأنه المثال الوحيد هذا النوع» الذي 
كان de:‏ في السابق نموذجًا لمستقبل العديد من الأقاليم» في حين يبدو في الوقت 
الحاضر أقل جاذبية» بالنظرإك حالات فشله وأزماته. 

4- عملية تكامل غير رسمية» والتي SE‏ من الأساس وتحت الضغوط الاقتصادية 
whey‏ لها بطريقة حكومية مشتركة le)‏ سبيل المثال إبيك»)ء أو من خلال عملية 
أقاليمية («الأقاليم الاقتصادية الطبيعية»؛ «مثلثات الحمو)). في الموع الأول (الحكومات 
المشتركة)» نلحظ حدوث امتداد طفيف» ولكنه غائب تمامًا في الدوع الثاني (الأقاليي)» 
إلا من خلال المبادرات الفردية والهامشية. i‏ 

5- الععاون عبر الإقليميء الذي تروّج له الدولء ولحكن بدون أي نوع من أنواع 
التواصل الإقليمي. والقضايا التي يتم تناها فيه تحكون مختلطة (اقتصادية أو سياسية أو 
دبلوماسية). ويمكننا أن نذكرء كمثال هذه الفئةه مجموعة دول البريكس (BRICS)‏ 
ومنتدی دول (IBSA) Lua]‏ 
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الاستنتاجات 


في الواقع» يمكن تصور الإقليمية الكبرئ بطريقة AST‏ واقعيةء حيث إنها لا 
تتبع أي نموذج نظري. وفي جميع الحالات» تبدو معاملةٌ بين سيادة الدولة والعولة» 
وقسير de‏ نهج أنواع مختلفة من النماذج. وهذا السببء فإن هيكلها غير مستقر» 
ولا يزال تطورها غير مؤكد. وبينما يبدو أن عمليات العكامل في نهاية القرن العشرين 
قد سادت وعادت في الألفية الجديدة موجة قومية مفاجئة إن الظهور. ويجب أن يُنظر 
gl‏ العكامل الإقليمى عل أنه الوظيفة المطلوبة لتقدم gall‏ لكنه يفشل دائمًا بسبب 
سياسات الدولة القومية (أو مصالح الدول القومية)» أو الرأي العام أو الاحتجاجات 
الاجتماعية؛ أو الحركات الاجتماعية. 


اسئلة 


1- ما OWES‏ الرئيسة بين الإقليمية «القديمة» و«الحديثة»؟ 
2- ما «الإقليم الاقتصادي الطبيعي)؟ وهل هذا المفهوم يوفر رؤية جيدة للكَلفية 


الاقتصادية للإقليمية في العالم؟ 
3- هل تؤدي الإقليمية إن نظام سياسي جديد؟ 


4- كيف $ oi‏ مفهوم «عبر الإقليميةا؟ وهل هو حقًا اتجاه جديد في السّياسة العالمية 
of‏ استثناء؟ 


للمزيد: 


Gamble A and Payne A {eds.) (1996) Regionalism and world order. Basingstoke: Macmillan. A 
classical, but still very useful, approach to regionalism and its various forms of 
constructions. 

Fawcett I and Hurrell A (eds.) (1996) Regionalism in world politics. Oxford: Oxford University 
Press. Another excellent synthesis pointing out the new forms of regionalism which are 
considered through the transformation of the international context. 

Cooper A, Hugues © and de Lombaerde P (eds.} (2008) Regionalization and global governance. 
The taming of globalization. London, New York: Routledge. A very useful approach to 
the interaction between regionalization and globalization. 
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McCormick J (2002) Understanding the European Union. A concise introduction. London, New 
York: Palgrave. A very easy and clear introduction on European integration. Very precious 
for beginners. 


Fligstein N, Sandholtz W and Sweet AS (eds.) (2001) The institutionalization of Europe. Oxford: 
Oxford University Press. For a second step: a very clear and dense assessment on the 
institutional European integration. 


مواقع الإنترنت التي تتعلق بالإقليمية: 
On European Union: http://europa.eu (official website).‏ 

On ASEAN: www.aseansai.org (official website). 

On MERCOSUR: www.mercosur.int (official website). 

On African Union: http://po.au.int (official website devoted to political issues). 


2 
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مسرد المصطاحات 


الآلة السياسية: شكل من أشكال التنظيم الحزبي في السّياسة الأمريكية؛ يرأسه رئيس واحد أو جموعة 
سلطوية صغيرة والذي يأمر يحصد ما يحكفي من الأصوات للحفاظ Yo‏ السيطرة السّياسية 
والإدارية عل مدينة أو مقاطعة أوولاية. © 

إجماع واشنطن: مجموعة من التوجّهات السّياسة الاقتصادية التي وضعها الاقتصادي البريطاني «جون 
وليامسون» والتي تم Lett‏ من قبل مؤسسات «بريتون وودز» بالإضافة Y‏ وزارة الخزانة 
الأمريكية من أجل «تعديل؟ السّياسات الاقتصادية في الدول الدامية. وتضمنت الخصخصة 
وتراجع الدولة» والإصلاحات الضريبية» والاستثمارات الأجنبية الحرة وتخفيضات المساعدات 
العامة. هذا «الإجماع؛ كان يعمل خلال الغمانينيات وأسفر عن العديد من الأزمات الاجتماعية 
وردّات الفعل السّياسية. وتم انتقاد هذه السّياسة من $F‏ "جوزيف ستيغليتزاه كبير الاقتصاديين 
السابق في البنك الدولي» والفائز بجائزة نوبل في الاقتصادء وتم التخلي عنها je‏ في نهاية 


التسعينيات. 
أحادي المجلس (المجلس الأحادي) / النظام البرلاني أحادي التشريع: نظام برماني قائم على أساس 
مجلس واحد. 


الاختيار العقلاني: نهج في العلوم الاجتماعية؛ لا سيما في الاقتصاد وفي أجزاء من العلوم السّياسية 
الي تفترض أن الأفراد يتخذون دائمًا قرارات حكيمة ومنطقية توفر لهم أكبر فائدة أو رضاء 
وتڪون في مصلحتهم العليا. 

إرساء الديمقراطية: ظاهرة Joell‏ المعقد من نظام غير ديمقراطي إل نظام سياسي ديمقراطي داخل 
دولة ذات سيادة. ويمكن تقسيمها إن العمليات الكبرئ العالية: الانتقال نحو الديمقراطية 
والتوحيد أو الأزمة» وتعميق الصفات الديمقراطية أو تدهورها. 

الأزمة: في النظام الديمقراطي؛ هي عملية تباعد المسافة بين مؤسسات النظام؛ والمؤسسات الوسيطة» 
بما في ذلك الأحزاب» والمجتمع. 

الاستجابة: قدرة الحكومة عل إرضاء المحكومين بتنفيذ سياساتها بطريقة تتوافق مع مطاليهم. 

الاستدامة: مفهوم السلع المشتركة الذي بدأه تقرير برونتلاند (1987م) والذي أكد عل أن التنمية 
يجب أن تفي بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحالية دون تعريض الأجيال المستقبلية 
للخطرء خاصة في المجال البيي. 
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الاستعمار الجديد: مجموعة من الممارسات الاقتصادية والسّياسية التى تسين من خلاها القوئ 
الاستعمارية السابقة إلى ole BUH‏ هيمتتها عل ab‏ بعد إنهاء استعمارها. كما أنه oad‏ 
الاستعداد الشقافي لتعزيز هذه الممارسات أو دعمها. 

الاستفتاء: قرار سياسي يطلب من جميع الأشخاص الذين يصلون لسن الانتخاب في بلد أو منطقة ما 
إبداء رأيهم بشأن قضية مهمة أو اتخاذ قرار giles‏ 

الاستقرار الانتخابي: عملية تنطوي Ye‏ وضع أنماط AST‏ تعكرارًا ومتوقعة للسلوك الانتخابي 
وعلاقات الحزب بالناخبين. ويشير إلل ذلك الا تخفاض في التقلبات الانتخابية» وإعادة تنظيم 
أنماط التصويت في حالة إجراء انتخابات حاسمة. 

الاستقلال القضائي: قدرة المحاكم والقضاة عل أداء واجباتهم بعيدًا عن النفوذ أو السيطرة من قبل 
الجهات الفاعلة السّياسية أو الاجتماعية أخرئ. 

إضفاء الطابع الإعلامي للسياسة: أن تصبح العملية المعقّدة TÉM‏ من وسائل الإعلام مستقلة 
بذاتها بشكل متزايد عن المؤسسات السّياسية والجهات الفاعلة» وفي الوقت نفسه تُزيد من 
نفوذها وقدرتها she‏ تشكيل السّياسة. 

إضفاء الطابع الشخصي عل السياسة: عملية التحول العدريجي من الجهات والمؤسسات الجماعية إلى 
أخرى فردية في الساحات السّياسية ذات الصلة (مثل السلوك الانتخابي» وصنع القرارات 
الحكوميةء والحملات الانتخابية وتنظيم الحزب) مدفوعة بالأهمية المتزايدة للقيادة ووسائل 
الإعلام في السّياسة المعاصرة. 

الإمبريالية: عقيدة وإستراتيجية تهدف إل تعزيز توسع الإمبراطورية. by‏ نهاية القرن العاسحَ عش 
كان المفهوم مُستخدم أساسًا للدلالة عل التوسع الاستعماري للقوئ الأوروبية الرئيسة» وكان 
يُعرض ble‏ كنتيجة للرأسمالية الحديثة (الينين»). ثم امتد هذا المفهوم إل ROG‏ العالمية 
للقوئ العظئ خلال الحرب الباردة أو إك موقف الهَيْمَنة في الولايات المتحدة الأمريكية 
بعد عام 1989م. 

الانتشار النووي: العملية التي يتم بموجبها استيراد الأسلحة النووية من دول جديدة أو تطويرها. 
andy‏ هذا الانتشار خطرًا عل وجه الخصوص بين القوى النووية القديمة التي حالت دون 
انتشار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» التي تم الانتهاء منها عام 1968م وتم 
تجديدها عام 1995م. 
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الانتقال: الفترة الوسيطة والغامضة للطبيعة المؤسسية المتغيرة التي تخل فيها النظام عن بعض 
الخصائص الأساسية للهيكل المؤسسي السابق» دون اكتساب جميع سمات النظام الجديد الذي 
fa.‏ 


الانتماء الحزبي: مفهوم طوّر Lol‏ في دراسات العصويت الأمريكية؛ وهويُشير إل الولاء نحو حزب 
سياسي ذشأ في وقت مبكر من حياة الشخص من خلال التأثيرات العائلية والاجتماعية عن 
وجه الخصوص. 

الاندماج: عملية متعددة الوجوه يتم من خلاها ترسيخ KUA‏ الديمقراطية والأعراف CAD,‏ 
بين المجتمع gal‏ والنظام» وغرسها جيدًا داخل المجتمع. 

اندماج الصلاحيات: الميدأ أو المنطق الدستوري الذي يوجد من خلالهء في الأنظمة البرلانية أو شبه 
الرئاسية» رابطة سياسية بين ALL‏ التشريعية AL,‏ العنفيذية؛ إذ إن الأخير لا يححكم 
إلا إذا كان يتمتع ap‏ (مباشرة أو غير مباشرة) من (الأغلبية) للسلطة التشريعية. 

الانقسام الاجتماعي: يُشير إلى تقسيم الناس وخطوط الصراع في المجتمعات iy‏ للقضايا السّياسية 
المشكلة eG‏ 

ائتلاف مؤسّس: تحالف القوئ الفاعلة (الاجتماعية) السّياسية التي تشارك بنشاط في عملية 
العثبيت الديمقراطي من خلال عقد اتفاق أو ميثاق. 

البرلان: مؤسسة تجمع بين أعضاء معترف بهم رسميًاء لمناقشة القرارات المتعلقة بالمسائل التي تؤثر 
ge‏ المجتمع ككل؛ وإضفاء الشرعية عليها. وتتمثل الوظائف الرئيسة المرتبطة تقليديًا 
بالبرلانات في التشريع والرقابة البرلمانية. 

البنائية: تقليد بحثي يركز عن كيفية رؤية الناس» Le ly‏ ماء وصتاعتهم لواقع اجتماعي من خلال 
تطويرهم مغاهيم لوصف هذا الواقع. 

بنائية العَلاقات الدولية: تعارضت البنائيةء بوصفها نموذجًا جديدًا في العلاقات الدولية» مع التوجّه 
الإيجابي للنظريات السائدة ولا سيما النظرية «الواقعية» (انظر أدناء). واختلقت مع المفهوم 
الموضوعي للمصلحة الوطنيةء of ing‏ الجهات الفاعلة كانت تقوم بأدوارها وفق مفهومها 
الخاص للمصلحة الوطنية» وتصورها لجميع المنافسين ورؤيتها للصراع» حيث ete‏ البنائية 
عل التوجه الاجتماعي للدراسات الدولية. 
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البنيوية: واحدة من الدماذج الرئيسة في العلوم الاجتماعية التي تصدر عن رؤية شاملة للعالم. 
ويفترض هذا النموذج أن كل نظام اجتماعي مبني de‏ نموذج منظمة» مما يسهم في شرح 
كيفية عمل النظام والعفاعل مع بيئته. 

البيروقراطية: تنظيم الإدارة العامة لدولة ما وهياكلهاء على كل من المستوى المركزي والإقليمي والمحلي» 
AL,‏ المنظّم للمسؤولين الحكوميين (الموظفين المدنيين) المسؤولين عن سّن التشريعات. 

التأطير: مفهوم اجتماعي نفسي حول كيفية رؤية الأفراد والمجموعات للواقع الاجتماعي Bite‏ 
بالعقاليد العاريخية والعقافية. 

التأويل: طريقة لتفسير النصوص أوالمصادر المشابهة. 

تبعية المسار: نهج يؤكد على دور التوقيت وتسلسل الأحداث في العالم الاجتماعي والسّياسي» 
ويفترض أنه عندما Gad‏ شيء في سلسلة من الأحداث op‏ هذا يؤثر عل كيفية حدوثهاء 
حيث إن الأحداث الصغيرة والعشوائية التي تحدث في وقت معين قد يڪون ها أنماط أو 
مسارات طويلة الأمد أو ذاتية الاستنساخ. 

التثبيت الديمقراطي: عملية تستلزم العمديد الكامل والادراك الفعلي للحقوق المدنية والسّياسية» 
وظهور عدد من الأحزاب» وكذلك النظام الحزي» Shad‏ عن ظهور مجموعات المصالح 
dell‏ مغل النقابات وغيرها من المنظمات: واعتماد الإجراءات والمؤسسات الديمقراطية 
التي تميز العظام» بدءًا من القانون الانتخابي. 

التجارب: الأبحاث التي يقدم فيها الباحث علاجًا أو حافرًا لتقييم الأثر السببي. ويمكن القيام 
بذلك» عل سبيل المثال» مع مجموعتين من العينات العشوائية» حيث تتلقئن إحداها العلاح 
وتعمل الأخرئل كمجموعة مهَيْدة. 

تحديد الهُويّة: المفهوم الرئيس في cle‏ النفس وعلم الاجتماع الذي يصف كيف يدرك الغرد أو 
المجموعة أنفسهم في مجتمع ماء أو تجربة» أو مجموعة من Gall‏ مهما كانت مشاركاتهم 
الحقيقية فيها. 

تحليل الثظم: طريقة علمية في العلوم الاجتماعية نابعة من نظرية النظم العامة التي وضعها عالم 
الأحياء التمساوي الودفيغ فون BYE?‏ ونماذج ممائلة في ple‏ الحم الآلي. وهي تعد 
المجتمع أو الحياة السّياسية وحدة كاملة تتفاعل بشكل شامل مع بيئتها من خلال السعي 
للحفاظ عل هويتها الخاصة. 
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التدرّجية: نموذج لصناعة السّياسات العدريجية خطوة جخطوة ويفترض أن تغير السّياسة الملحوظ في 
فترة زمنية معينة يتم تحديده في الفترة الزمنية السابقة؛ إذ إن السّياسات الحكومية لا يتم 
مراجعتها بشكل كامل» يسبب الحسابات المتزايدة من الجهات الفاعلة ولا يتم i‏ مقارنة 
قيمة جميع البرامج مع بداثل السّياسة الأخرئ. 

الترابط: مفهوم صاغه جيمس روزيناو» يشدد عل دور القضايا الداخلية في صياغة LAL‏ 
الخارجية. وتم توسيع نطاقه في تحليل السّياسة الخارجية ليشير إلى كيفية سعي الجهات 
الفاعلة السّياسية والدبلوماسية والمفاوضين لربط قضية بأخرئ للتوصل إلى اتفاق شامل أو 
صفقة موحدة. 

ترئيس السياسة: تعزيز دور LEI‏ العنفيذية المنتكّبة العليا في مقابل دور البرلمان» وتضخيم هذا 
الدور أيصًا من خلال تعظيم إمكانات الحكم الواسعة للأجهزة الحكومية» وتدويل السّياسة 
الحديثة. 

تزييف الانتخابات: تصرف انح مَبزة سياسية لحزب أو مجموعة معينة» من خلال العلاعب قي حدود 
الدوائر الانتخابية. 

التسويق السّياسي: تنفيذ مبادئ التسويق للتأثير ge‏ الرأي العام والفوز في الانتخابات» Sy‏ 
القرارات السّياسية. 

التشاركية / التشاركية الجديدة: التعاون الوثيق بين جماعات المصالح الاجتماعية الرئيسة» dy‏ بعض 
الأحيان Jus‏ أيضًا الكنائس القائمةء والسّلْطات السّياسية؛ كما هي الحال في بعض الأنظمة 
الاستبدادية. ويُشير مصطلح «التشاركية الجديدة»» الذي صاغه «فيليب شميترا واجيرهارد 
ليهمبروش»» إل التعاون العلاثي بين أصحاب العمل والنقابات GS‏ والدولة» كما في 
نموذج الرعاية الإسكندنافي» أو في أوقات الأزمات الاقتصادية. 

التشريع: عملية الإعداد للشرعية؛ التي تتمثل في نشر مجموعة من المواقف الإيجابية للمواطنين تجاه 
المؤسسات الديمقراطية» والتى تعد أنسب الأنظمة الحكومية. 

التصويت ted AL‏ الثقة: قاعدة برلمانية» قُدمت لأول مرة من خلال القانون الأساسي الألماني 
لعام 1949ء وتنص عل أنه من أجل العصويت على he‏ العقة ضد الحكومة الحالية» يجب 
على البرلمان أن يوافق في الوقت نفسه عل مَن سيّعين رئيسًا جديدًا للحكومة. 
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التعبئة: من منظور مفاهيمي» تُشير التبعية السّياسية إلى كيفية إنشاء المشاركات السّياسية والهُويّات 
السّياسية» أو تعزيزهاء أو تجديدها. بطريقة أكثر واقعية» فإنها oad‏ جميع أنواع المشاركة 
السّياسية التي تضم المواطنين في نظام ديمقراطي أو استبدادي. 

التعدٌدية: حالة توجد فيها مجموعات اقتصاديةء أو عرقية» أو دينية» أو ثقافية مختلفة ومتعددة» تتداخل 

تغيير النظام: تغيير عميق يؤثر عن واحد أو أكثر من الأبعاد الرئيسة للنظام السّيامي. ويظهر تغيير 
النظام نحو إقامة ديمقراطية عندما - إلى جانب انهيار الجوانب الرئيسة ARLEN‏ - يڪن 
ملاحظة جميع pole‏ الحد G‏ لتعريف الديمقراطية. 

التغير في العوجّه الانتخابي: aly‏ عدد الناخبين الذين يقومون بتغيير وضعية الأحزاب من انتخابات 
a‏ أخرئ. وقد زاد في العديد من البلدان عل مدى العقود القليلة الماضية. 

التفاعلية: نموذج مهم في العلوم الاجتماعيةء يعتبر of‏ الواقع الاجتماعي يتكون من الجهات الفاعلة 
بشكل tls‏ يجب تمييزه عن النزعة الشّمولية التي تعتبر المجتمع ماده وعن مذهب الفرديق 
الذي لا يعتبر البيئة الاجتماعية للأفعال الفردية. 

التفرد: يصف حالة أو حدث واحد فقط. 

تقييم السّياسة العامة: مرحلة دورة السّياسة المخصصة لعقدير فاعلية السّياسات العامة وإدارتها وتنفيذها. 

تحافؤ النهاية (النهاية المتكافئة): يمحكن أن تؤدي مجموعتان من العوامل أو ATT‏ (المتغيرات المستقلة) 
oll‏ النتيجة نفسها (المتغير التابع)؛ وقد صاغ «ج. س. ميل» مصطلح AES‏ السببية» ذه 
الاحتمالية. 

التكامل: الخيار الإستراتيجي الذي يفضله عنصر أو عدة عتاصر فاعلةء لإعطاء الأولوية للوحدة التي 
ينتمون إليهاء ولیس لوحداتهم المۇسسة. 

التمثيل Gla‏ / النظام البرلماني ثنائي المجلس: نظام بر لاني قائم Je‏ وجود مجلسينء غالبًا ما يوجد في 


الولايات الفيدرالية؛ ويحكون النظام البرلماني ثنائي المجلس Ub‏ عندما يتم تزويد المجلسين 
بصلاحيات متساوية تقريبًا» ويتم انتخاب أعضائهما بأنظمة انتخابية abu‏ وفي الحالة 


المقابلة يڪون ضعيقًا. 
العمثيل النسبي: قاعدة انتخابية Gag‏ إلن تمثيل الأحزاب في البرلان بما يتناسب مع قوتها 
الانتخابية. 
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التمثيل: النظام الأساسي في السّياسة الذي يختار من خلاله المحكومون من سيحكمهم من خلال 
الانتخابات» ويفوضونهم بالقيام بذلك باسمهم؛ ومن E‏ يمتحون الممثلين تفويضًا لرعاية 
مصالح المحكومين. 

التنموية: مجموعة من النظريات السّياسية التي تم بلورتها في الستينيات» خاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وتتعامل مع التحوّلات في الدول الجديدة الخارجة بعد إنهاء الاستعمار. وتفترض 
أن جميع البلدان تتبع النوع نفسه من التنمية؛ التي تتطور بسهولة أكثر أو أقل بدءًا من منظمة 
تقليدية إن نظام سياسي GULE,‏ وتعددي AST‏ تميراه يشبه النموذج الغربي للديمقراطية. 

التواصل السيامي: تبادل المحتويات حول الأمور التي تهم الجمهور؛ والتي تشمل المواطنين والفاعلين 
الاجتماعيين ووسائل الإعلام. 

الثقافة السياسية: تُشير oj‏ البعد الذاتي» للسّياسة» ووفقًا ل «غابرييل ألموند؛ هي نمط خاص 
للتوجهات نحو الأعمال السّياسية التي يتم فيها دمج كل الأنظمة السّياسية. 

اليوقراطية: نظام سياسي يمارس فيه الحكم السّياسي رجال الدين أو غيرهم من المسؤولين الدينيين 
الذين يعدون تمثلين لله علن الأرض. 

الجغرافيا السياسية: مجموعة من النظريات في العلاقات الدولية تأي من جغرافيا القرن القاس AE‏ 
والتي تعتبر الدولة في هيكلها الإقليمي وبيئتها المكانية متغيرًا تفسيريًا رئيسًا في الدراسات 
الدولية. 

الحرية: سمة وقيمة ديمقراطية أساسية تُشير إل الاحترام الكامل للحقوق المدنية (مثل الحرية 
الشخصيةء وحرية الحركة والإقامة» وحرية الفكر والتعبير» وحرية تكوين الاتحادات 
والتنظيمات)» والحقوق السّياسية (حق التصويت» وحق الزعماء السّياسيين في العنافس عل 
الدعم الانتخابي» ah‏ 3 أن يتم انتخايهم لخا ale‏ 

الحكومة التكنوقراطية (البرئانيات): تتشكل الحكومة (أحادية أو جماعيةء أو وزارية) من وزراء يتم 
اختيارهم على أساس خبراتهم» وليس يسبب انتمائهم الحزي. 

الحكومة الحزبية: سلطة تنفيذية تتميز بوجود سياسيين يتم تعيينهم من خلال الأحزاب» وهم 
مسؤولون في المقام الأول أمامها. وتتميز بالقرارات السّياسية التي يتخذها قادة الأحزاب 
المنتخبين؛ وبالسّياسات التي تقررها الأطراف التي يمكن أن يقترحوها خلال Uh‏ 
الانتخابية؛ وبالأطراف الحكومية المتماسكة التي تنفذ هذه السياسات بالعصويت بنظام في 
البرلان. 
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الحكوه مة: بالمعق العا جميع أفشطة العوجيه داخل المجتمعات السّياسيةء من القباثل إل الدولة 
والمنظمات فوق الوطنية والدولية. phy‏ المصطلح داخل الدولة إلى مجموعة الأشخاص 
(الرئيس التنفيذي» ومكتبه» وجميع أفراد مجلس الوزراءء أو أمناء السر بصفتهم رؤساء 
الإدارات) المسؤولين عن مباشرة السّياسة وتنفيذها والعنسيق Mb‏ 

ASHI‏ مفهوم يستعرض العمليات غير الرسمية للتفاعلات الفردية والجماعية للحكومات مع 
المنظمات غير الحكومية» ومجموعات المصالح» والحركات الاجتماعيةء ومجموعات المواطنين. 
ويتمثل جوهرها في تنسيق مختلف نماذج الأشكال الرسمية وغير الرسمية للتفاعل بين 
القطاعين العام والخاص؛ ومعظمها في شكل شبكات سياسية. 

لدعاية: نموذج فوق من الاتصالات يتم تطويره بشكل مقصود وهادف من قبل مثل سيامي - عل 
سبيل المثال حزب أو زعيم - داخل نظام ديمقراطيء أو غير ديمقراطي للتأثير أو لتشكيل 
قيم المواطنين ومواقفهم وسلركاتهم. 

لدعم المحدّد والمنتشر: كما حدده الديفيد إدستون»: الدعم المحدد هو الذي يستند إلى فوائد وسياسات 
ماديةء والمنتشر يستند إلل شكل دعم أكثر تعميمًا للنظام (الشرعية). 

الدولة الافتراضية: المفهوم الذي وضعه «ريتشارد روسكورانس» للإشارة إلى الدول التي لا تستمد 
قوتها من أراضيها ومواردها الطبيعية» ولكن من قدرتها عل المشاركة في التجارة العالمية 
(الدولة التجارية)ء حت لو حرمت من الموارد المادية. وسنغافورة مثال رئيس هذا المفهوم. 

لدولة: شكل من أشكال العنظيم السّيامي يتميز بوجود كيان ذي سيادة (الدولة)» وله شخصية قانونية 
تدعي احتكار الاستخدام المشروع للقوة البدنية داخل إقليم معين. 

الديكتاتورية: شكل من أشكال الحم تتركز ALL‏ السّياسية فيه بشكل كبير في الأفراد أو 
المجموعات الصغيرة غير الخاضعة للمساءلة أمام المواطنين» وهو غير حدد بموجب الدستور 
أو القوانين الأخرئ. 

الديمقراطية الاجتماعية: نموذج من نماذج الديمقراطية يضم اقتصادًا تنظمه Wye‏ الدولة ودولة 
الرفاه التي تقدم الدعم الاجتماعي للمحتاجين (مثل الحقوق الأساسية فيما يتعلق بالععليم 
والخدمات الصحية والتوظيف ومعاشات التقاعد). 


الديمقراطية البرلانية: نظام ديمقراطي يحكون فيه رئيس UAL)‏ التنفيذية هو رئيس الوزراء؛ وهو 
«الأول بين الأطراف المتساوية»» ويجب أن يأخذ في الاعتبار ائتلاف الأحزاب الداعبة في 
قيادة ذشاط البرلمان. ولعولي المنصب» يجب عل رئيس الوزراء الحصول على تصويت منح 
الغقة من قِيّل البرلان. 
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الديمقراطية التوافقية: نظام يستند» عل النقيض من ديمقراطية الأغلبية إل الشمول. وتشمل السّمات 
المؤسسية الرئيسة فيه المجالس التشريعية old‏ المجلسين» واستخدام القوانين الانتخابية 
العناسبية» liy‏ المتعددة الأحزاب» والعحالفات 2G‏ الواسعق والحماية الكبيرة للأقليات. 

الديمقراطية الرئاسية: نظام ديمقراطي يتم فيه مزج أدوار رئيس الحكومة ورئيس الدولة في المؤسسة 
نفسهاء والرئيس هو الذي يُنتخب مباشرة لفترة محددة» ولا يمحكن إزاحته عن طريق 
التصويت بسحب الفقة من قبل المجلس التشريى» ولكن فقط من خلال إجراءات محدّدة 
للإقالة في حالة سوء السلوك الشخصي. 

الديمقراطية الليبرالية: نموذج للديمقراطية يتسم بانتخابات حرة وتنافسية» وحماية الأقليات» وحرية 
المعارضة» والمحاكم المستقلة والنزيهة. 

الديمقراطية المباشرة: نظام واسع النطاق من المؤسسات السّياسية» أو في كثير من الأحيانء إجراءات 

Dat‏ لصنع القرار (مثل الاستفتاءات) qed‏ عل النقيض من الديمقراطية التمثيلية» 

بالمشاركة المباشرة للمواطنين في صنع القرار الديمقراطي عل أساس سيادة الشعب. 

الديمقراطية المحدودة: نظام هجين يتميز بالاقتراع العام وهو إجراء انتخابي صحيح ay‏ والمناصب 
الانتخابية JL‏ على أساس الانتخابات والنظام متعدد الأحزاب» ولكنه - أيضًا - يتميز 
بحقوق مدنية مقيدة من JG‏ الشرطةء أو من خلال أشكال أخرئ فاعلة من القمع. وبالتالي 
لا توجد فيه معارضة سياسية فاعلة. 

الديمقراطية: نظام سياسي 68 كحد What‏ حق جميع البالغين من الذكور والإناث في التصويت 
(الاقتراع العام)؛ والانتخابات الحرة والتنافسية والدورية والنزيهة؛ وأكثر من حزب سياسي 
lad uot,‏ عن مصادر معلومات مختلفة ويديلة. 

الرأي العام: مجموع المواقف الفردية والمعتقدات حول موضوع معين - يحكون في كثير من الأحيان 
ذا ab‏ سياسي - والذي ينشغل به لسبة كبيرة من المواطنين العاديين في المجتمع. 

الردع: مقهوم إستراتيجي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية واختراع الأسلحة النووية» واعتبر أن 
الوظيفة الرئيسة هذه الأسلحة الجديدة تتمثل في قدرتها عل ردع الخصم باستخدامها. 

الزبائنية: BIA!‏ بين الأشخاص ذوي الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المتكافئ («الراعي» 
و#العسلاء')» التي تستلزم Gis ats‏ للسلع والخدمات» مثل الدعم السّيامي من قبل 
العميل مقابل منافع مادية من JE‏ الراعي. 
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السلام: في العّلاقات الدوليةء يُنظر إليه في الغالب gle‏ أنه «حالة اللاحرب» أي إنه استثناء لا 
يمكن أن يدوم طويلا. وقد اختلف مع هذه الرؤية السلبية للسلام لإيماتويل كانط» الذي 
شرع في محاولة لإعطائه Del at‏ ثم ارتبط مفهوم السلام GEN‏ بالقانون الدولي 
والتجارة الحرة والديمقراطية. وفي الآونة الأخيرة أعطئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
(UNDP)‏ تعريمًا أكثر جدية واجتماعية للسلام الإيجابي من خلال تعريفه oe‏ أنه أمن 
بشري» أي إنه يعني تحرير البشر من الخوف واللجوع والأمراض والكوارث البيثية. 

السّلْطة القضائية: ظاهرة تكثيف الدور السّيامي الفاعل الذي تلعبه المحاكم في الحياة المدنية 
والسّياسية» والذي حدث في عدد من الديمقراطيات منذ النصف العاني من القرن العشرين. 

السلطوية / الاستبدادية: WB,‏ لتعريف «خوان لينزة: هي نظام سيامي ذو تعدّدية سياسية محدودة 
وغير مسؤولةء بدون أيديولوجية مفصلة وموجهة؛ ولكن يضم عقليات ميزة دون تعبئة 
سياسية مكثفة أو شاملة» باستثناء بعض النقاط في تطوره وفيه يمارس الزعيم؛ أو في بعض 
الأحيان مجموعة صغيرة؛ السّلْطة في حدود غير واضحة بشكل رسميء ولكن في الواقع 
يمڪن العنبؤ بها تمامًا. 

gal‏ المدنية العسكرية: نظام غير ديمقراطي يقوم على التحالف بين الجيش؛ والذي يمحكن أن 
يكون أكثر أو أقل احتراقًاء والجهات الفاعلة المدنية» سواء موظفين حكوميين» أو سياسيين 
محترفين» أو تكنوقراطيين؛ أو ملين للبرجوازية الصناعية والمالية. 

السلوكية: نهج رئيس في ple‏ السّياسة يعتمد عل بُعد #الموضوع» في السّياسة» الذي يس إلن دراسة 
سلوك الأفراد والجماعات وأفعاهم وتصرفاتهم في بيئات اجتماعية مختلفة. وشرح هذا 
السلوك من حيث صلته بالنظام السّيامي. ويعتمد هذا النهج في الغالب gle‏ البيانات القابلة 
للقياس الكمي التي تم الحصول عليها من الأبحاث الاستقصائية. 

السياسة: مسار عمل هادف يتبعه طرف فاعل أو جموعة من الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بالتعامل 
مع مسألة مهمة. والسّياسات العامة هي تلك التي وضعتها Sled!‏ الحكومية والمسؤولون 
الحكوميون. 

الشرعية: تعني في الديمقراطية الاعتقاد بأنه عل الرغم من أوجه القصور والإخفاقات» OB‏ المؤسسات 
aan von]‏ الحالية ذات وضع أفضل من أية مؤسسات أخرى يمڪن إنشاؤهاء ومن Š‏ يمكننا 
أن نتوقع منها المثالية. 

الشروط الضرورية: سيب وجوده مطلوب لحدوث dn‏ لكنه قد لا يكون جد ذاته شرظًا GE‏ 
لشرح هذه النتيجة. 
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الشروط الكافية: سبب يؤدي جحد ذاته إلى نتائج معينة» ولڪن قد لا يعكون شرظًا ضروريًا دائمًا: 

الشعبوية: تصف العَلاقات المباشرة القوية والعاطفية القائمة بين الشعب كوحدة ALE‏ وقائد يدعي 
أنه يجسد أفكار التاس ومشاعرهم دون أية وساطة للمؤسسات الديمقراطية» ودون احترام 
لسيادة القانون. 


الشمولية: نشأت في البداية عقيدة ثم أصبحت نظرية» وهي تعتبر أن الكل هو كيان غير قابل 
للتجزئة. وهذا في ple‏ الاجتماع يعني أن المجتمع لا cally‏ من إضافة بسيطة لوحداته 
التأسيسية» ولكنه يشكل هيئة مشتركة u‏ وجودها الخاص. 

الصلاحية: مدئ دقة وجود مفهوم أو قياس يتوافق مع العالم الحقيقي بدقة. 

الطرف المحوري: مؤسسة تتضمن عناصر تنظيمية ومصالح قائمة» وهي قادرة عل جمع المواطنين 
والتنظيمات Job‏ المجتمع» وبالتالي الإسهام في الدمج الديمقراطي؛ فالأحزاب bh SH‏ 
وجماعات المصالح» والتشاركية الجديدة هي أكثر الأطراف المحورية ذات الصلة. 

الطيف اليساري اليميني: تصنيف الأحزاب السّياسية على أساس الفروق الاجتماعية والاقتصادية 
التي تتراوح بين الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية / الاجتماعية علن اليسار وأحزاب الوسط 
في الأحزاب المعتدلة والمحافظة عل اليمين. 

العٌزلة: موقف سياسي يميز الأفراد أو الجماعات الذين لا يزالون غير مهتمين وبعيدين عن البيئة 
السّياسية أو الاجتماعية. 

العَلْمانية: عملية تتحرر بها المجتمعات من all‏ والروايات والسّلْطات المقدسة لإعطاء الأولوية 
للعقلانية Lally‏ الإيجابي. 


العمل الجماعي: إجراء يجمع بين مجموعة من الأشخاص لتحقيق هدف مشترك مثل الحصول عل 
أجور أفضل لأعضاء النقابات. ووفقًا ل «مانكور أولسون» ob‏ هذا يمڪن أن يخلق 
مشكلة «الاستغلال ol Glad!‏ بمعن أن الأعضاء غير المنتمين إلى الاتحادات يستفيدون Ua‏ 

الغائية: كل نوع من العفسير يستند عل سبب نهائيء ويفسر العفسير الغائي الظاهرة الاجتماعية 
بالرجوع إل نتائجها وأهدافها التي من المفترض الوصول إليها. 

الفردية المنهجية: نهج في العلوم الاجتماعية يشرح الظواهر الاجتماعية fe‏ أنها ناتجة عن دوافع 
الأفراد وأفعاهم بما في ذلك اختيارهم «العقلاني؛. 
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الفصل بين السلطات: المبدأ الدستوري الذي يجب بموجبه إسناد المهام الأساسية للدولة السيادية 
(التشريعية والعنفيذية والقضائية) إك هيئات دستورية مختلفة» وممارستها بشكل متبادلء 


وعل مستوئ متساو. 
الكتلة الفائزة Jal‏ المقاعد: مجلس وزراء مدعوم بأقل عدد من الممثلين» ويُعد دعمه من أغلبية 
أعضاء Vel ot ll‏ ضروريًا. 


اللجنة البرلمانية: هيئة جماعية شبة برلمانية» يعينها البرلان وتتألف بطريقة تعكس المجتمع نسبيًا 
ole‏ نطاق dl‏ مفوضة لأداء وظائف تشريعية ورقابية محددة. 

الليبرالية / الليبرالية الجديدة: عقيدة تستند إل فكرة الحرية ونتيجتها الطبيعية وهي فكرة 
المسؤولية الفردية. ظهرت بشكل رئيس في نهاية القرن السابع phe‏ مع «جون لوك» ebay‏ 
ple‏ معنئ خاص في OUD‏ الدولية تحت تأثير اغروتيوس» weds Westy‏ الليبرالية في 
العلاقات الدولية» إن سيادة الدولة من خلال تعزيز سيادة القانون Lyall‏ والعجارة الحرة 
وإشراك الأفراد. وظهرت الليبرالية الجديدة عل أنها امتداد معاصر لليبرالية في أواخر القرن 
العشرين» والتي تنافس دور دولة الرفاهيةء فضلا عن الحماية المفرطة للأفراد من قبل 
المؤسسات الجماعية والتي تدعو إلن استعادة الحريات الفردية. 

المثالية في OUD‏ الدولية: مجموعة من العقائد والنظريات تَعدٌ الحروب غير حتمية؛ وأن OBA‏ 
الدولية يمن أن تتشكل Uy‏ للقانون الدولي وحقوق GLU‏ والعجارة الحرة والسلام 
الإيجابي. هذا المفهوم الذي بدأه الإيمانويل كانط» يتصور السّياسات الخارجية أداة لععزيز عالم 
أكثر أخلاقيةء بينما يميل مذهب الواقعية إلى سياسة الأمر الواقع الساخرة. 

المجتمع gall‏ جميع المؤسسات والمنظمات والاتحادات REE‏ العاملة في المجال العام والتي تتىتع 
باستقلالية نسبية من الدولةء Jee‏ الاتحادات اليهُنية والتقابات WEI‏ والطيئات الدينية 
والجماعات Ag Mall‏ 

المحورية: عملية فوقية شير إل ظهور وتعريف وتهيئة الأطراف المحورية التي قشتمل عل مجتمع 
مدني» وتعمل عل تماسكه والسيطره عليه إما بشكل عام أو فيما يتعلق بقطاعات محددة. 
والمحورية - أيضًا - هي عملية ديمقراطية؛ لأنها تتطور في الديمقراطية بآلياتها الانتخابية 
والقرارية الرئيسة. 


المذهب الطبيعي: مستوئ معرفي يأخذ «العالم الواقي» كأمر مسلَّم به مقارنة بالمنظورات البنائية. 
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المراجعة القضائية: ممارسة القضاة لتقرير ما إذا كانوا سيعلتون أو لا يعلنون عن إلغاء قانون أو أمر 
تنفيذي يسبب الععارض مع القانون أو الدستور الأعل. 

المساءلة: التزام القادة السّياسيين المنتخبين بتنفيذ قراراتهم السّياسية أمام المواطنين / الناخبين 
(المساءلة الانتخابية أو "الرأسية؛)» وأمام الهيئات الدستورية والجهات الفاعلة الجماعية 
الأخرئ (المساءلة بين المؤسسات أو «الأفقيةا). 

المساواة الاجتماعية / الاقتصادية: رفع الحواجز التي تحد من المساواة الاجتماعية والاقتصادية 
WIS,‏ العنمية الكاملة للشخصيات الإنسانية والمشاركة الفاعلة بيع المواطنين في العنظيم 
السّياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد. 

المساواة السياسية: الحالة التي يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية في التأثير Yo‏ صنع القرار 
الجماعي لمجتمع سياسي. 

المشاركة: مجموعة كاملة من السلوكات التي تسمح للنساء والرجال» أفرادًا أو يجموعات» بإنشاءء أو 
إحياء» أو تعزيز Gl‏ الجماعية» أو محاولة العأثير على تعيين URI‏ السّياسية they‏ 
قراراتها من أجل الحفاظ عل العقسيم الحالي للقيم أو تغييرها. 

btas sata‏ من قبل الأفراد أو المنظمات» يهدف le‏ إلن التأثير de‏ القرارات السّياسية نيابة 
عن الجماعات الأضعف اجتماعيًا أو المهمشة. 

المنافسة: شكل إجرائي للديمقراطية؛ يوجد إذا شارك أكثر من فاعل سياسي في عملية صنع القرار في 
إطار سياسي حر وعادل. 

المنهج الجمعى: محاولة العثور على اتفاقات أو اقوانين»علمية. 

المنهجية: التحليل المنهجي للطرق AM‏ عل مجال الدراسة. 

الموثوقية: مؤشر عل جودة القياس» والذي يتم تطبيقه بشكل متكرر فينتج عنه gill‏ نفسها. 

الميثاق: في سياق التحوّل الديمقراطي» يعني الاتفاق الذي ينتج في أساس النظام الجديد عن 
المفاوضات بين be‏ النخب القديمة وزعماء المعارضة الديمقراطية. 

النزعة الوراثية / النزعة الوراثية الجديدة: نظام حكم iz‏ فيه المسؤولون الحكوميون الموارد العامة 
ويعاملونها عل أنها dels LL‏ وذلك عل حساب عامة السكان. 


النظام الاستبدادي التنافسي: نظام تظهر فيه المؤسسات الديمقراطية وبعض أشكال العنافس 
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الانتخابي من حيث الشكل وليس الجوهرء حيث يميل فيه جال المنافسة الانتخابية لصالح 
الحكام القائمين بفضل تمتّعهم المميز بالموارد المادية والرمزية ووسائل الإعلام والقانون. 

النظام الانتخابي: القواعد القانونية التي تحدد كيفية إجراء الانتخايات» وكيفية حساب الأصوات 
وترجمتها إك مقاعد في البرلمان. وأهمها نظام الأغلبية («الفوز للأكثر أصوائا») في الدوائر 
الانتخابية ذات العضو الواحد» والأنظمة الانتخابية العناسبية عل أساس ذسبة الأصوات 

النظام السُلْطوي العسكري: نظام غير ديمقراطي يكون فيه الفاعل السّياسي الرئيس هو الجيش. 
يتميز هذا النظام بوجود المجالس العسكرية كهيئات رئيسة لصنع القرارء ويتمتع بمشاركة 
شعبية محدودة» وغالبًا ما تحكون مكبوتة؛ ويتميز بعقليات مرتبطة بالنظام؛ أو بالتسلسل 
الهري» أو بالمصلحة الوطنية؛ أو بالسلامة» أو بالحاجة إل ترشيد تڪنوقراطي. 

النظام السُلْطوي gall‏ نظام غير ديمقراطي يتميز بتطور قوي لعقلية أو أيديولوجية شرعيةء غاليًا ما 
تكون قومية» ووجود هياكل تنظيمية دائمة تسمح بالتعبئة الشعبية المسيطرة مثل الحزب 


الواحد أو المهيمن. 
لنظام الشياسي: شكل من أشكال المجتمع الحامكم؛ متضمّن في بيئة قانونية (دستورية)» راقتصادية 


وثقافية» يعتمد بشكل أساسي عل ترابط المؤسسات والجهات الفاعلة (الأحزاب السّياسيةء 
والمجموعات المنظمةء والحكومات والبيروقراطية) التي تعمل في مثل هذا النظام. 

لنظام المختلط: مجموعة من المؤسسات والقواعد الحكومية المستقرة نوعًا ما سواء كانت رسمية أم 
غير رسمية؛ ومعترف بها عل أنها موجودة في إقليم معين» وتتعلق بسكان معينين» Bly‏ لا 
يمن تعريفها بشكل واضح عل أنها ديمقراطية بسيطة أو نظام غير ديمقراطي. 

النظام: يشير في السّياسة المقارنة إك الميكل الرسمي وغير الرسي للسلطة السّياسية في بلد ماء بما في 
ذلك طريقة تحديد أصحاب المناصب OU,‏ بين أصحاب المناصب والمجتمع SS‏ 

النموذج المعرفي: مجموعة من تمثيلات الواقع الاجتماعي الذي يقوم علماء الاجتماع بتكوينها من 
خلال شرح فزضيات حول أصول المجتمعات وتحولاتها وطرق تشغيلها. ويمكن أن 
يتضمن السموذج عدة نظريات AST‏ تحديدًا. 

النوع الاجتماعي: يُشير إلى الميكل الاجتماعي للهويات الجنسية» كما أكدت على ذلك عل سبيل 
المثال» النظريات النسوية. 

الَيمَّنة: أحد المفاهيم الرئيسة في نظرية العَلاقات الدولية لوصف السيطرة في النظام الدولي. Bay‏ 
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للتقليد اليوناني» وقد عُدَّت LIM‏ تفوقًا واضحًا ومعترمًا به لمدينة واحدة Yo‏ جميع المدن 
الأخرئ (كما كانت أثينا مع رابطة ديلوس). ويُستخدم هذا المفهوم Ube‏ بطريقة أكثر 
تحديدًا للدلالة عل سيطرة ممنوحة بل مرغوب فيها I Sate lH)‏ أو تفوق وظيفي» ينتج 
عن القائد المسؤول عن إرساء التوازن («سي كيندلبيرجر؟). 

الواقعية: نموذج مهيمن منذ فترة طويلة في الحلاقات الدولية؛ فالواقعية تأثرت بشدة بعمل «توماس 
هوبز» وواضعي نظريات السيادة. Sad,‏ العالم فوضئ دائمة ناتجة عن السيادة الكاملة للدول 
التي تشكلهاء وتري إلى تعزيز مصالحها الوطنية GT‏ وهذا الوضع يغذي العداء الدائم بين 
الدول» ويؤدي إلى الحرب التي لا يمكن احتواؤها إلا من خلال سياسة توازن القوئ. 

الوسط الاجتماعي: البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الناس؛ والتي تحدد مواقفهم الاجتماعية 
والسّياسية. 

الوظيفية: واحدة من النظريات الرئيسة في العلوم الاجتماعية. نشأت في عِلْم اجتماع «دوركايم» 
وترئ الاحتياجات الاجتماعية الرئيسة وظائف يجب القيام بها للحفاظ عل سلامة واستمرار 
وجود المجتمع أو النظام السياسي أو أي من أجزائه. ويمكن اعتبار هذه الوظائف بمثابة 
تفسير سببي (وظيفية مطلقة)» أو وصف للواقع الاجتماعي (الوظيفية النسبية). 

جدول أعمال السياسات: مجموعة القضايا والمطالب التي يتفق عليها صانعو القرار للنظر في 
الأولويات السّياسية وترتيبها ومعالجتها. 

olete‏ الضغط: أنشطة لجماعات المصالح المنظمة التي تحاول التأثير de‏ القرارات التي يتخذها 
المسؤولون الحكوميون» أو المشرعون» أو أعضاء الطيئات التنظيمية. 

حزب الكل: مصطلح ابتكره «أوتو كيرشهايمر» لعحديد اتجاه للأحزاب السّياسية المعاصرة لفقد 
هويتها الاجتماعية الأصلية» أو الدينية» أو العرقيةء أو ما شابهها من Syl‏ الاجتماعية 
وتقديم برامج حزبية وسطية غامضة وسطحية وفي الغالب متضاربة. 

حزب کارتل: مفهوم طوره اريتشارد GIS‏ والبيتر مايره في التسعينيات» والذي ينص عل أن الأحزاب 
السّياسية في العديد من الدول الأوروبية تعمل وفقًا لأنظمة «كارتل»» وتستخدم موارد الدولة 
للحد من المنافسة السّياسية وضمان نجاحها الانتخابي. 

حق الاقتراع: يحدد مدئ حقوق العصويت القانونية في الديمقراطية. 

دبلوماسية النادي: مفهوم نخبوي للشؤون الدبلوماسية والدولية» والذي يرك أن عددًا NU‏ فقط من 
الدول القوية يحق ها - أو قادرة - أن تحكم العالم وتتعامل مع القضايا الدولية الرئيسة. 
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دراسات the DU‏ بحث تُركر عا حالات فردية أو قليلة Go‏ لعحليلها بتفصيل كبير. 

دورة السّياسة العامة: عملية صنع السّياسة العامة تتألف من التسلسل الزمني لمجموعات الأنشطة 
العالية: إعداد جدول الأعمال» وصياغة السّياسات» وصنع القرار السّياسيء وتنفيذ السّياسات» 
وتقييم السّياسات» والاستمرارء وإعادة التشكيل أو الإنهاء. 

دولة الرفاه: مجموعة من OLLI‏ التي توفر من خلاها الحكومة الحماية من المخاطر الاجتماعية 
المحددة LAL,‏ ومن خلال السّياسات الاجتماعية تحدد الحكومة القواعد والمعايير المتعلقة 
بالموارد والفرص؛ والتي تعد ذات أهمية كبيرة للحياة الفردية. 

الدولة الفاشلة: الدولة التي أصبح نظامها السّياسي أو الاقتصادي ضعيمًا إلى درجة أن الحكومة 
فقدت احتكارها للقوة أو القدرة على السيطرة القاعلة على الأراضي الوطنية. 

ديمقراطية الأغلبية (أو وستمنستر): هي نوع مثالي من الديمقراطية المستوحاة من التموذج البريطاني» 
وتقوم عل مبدأ حكم الأغلبية. وهي تتميز بتركيز ALI‏ العنفيذية في دوائر الحزب الواحد 
ودوائر الأغلبية البسيطة» Rhy‏ الحكومة» مع ما يترتب عل ذلك من اندماج ARLE‏ 
(التشريعية والعنفيذية) والعظام SS‏ الحزبية» والتظام الانتخابي بنظام بالأغلبية وغير النسبي. 

ديمقراطية الجمهور: مفهوم لمرحلة IE‏ من الديمقراطيةء بعد المرحلة التي تميزت بالبرلانات في 
القرن العاسعٌ Gee‏ والمرحلة التي تميزت بالأحزاب في القرن العشرين» والتي تتميز بدور 
قوي لوسائل الإعلام كوسطاء للتنشئة الاجتماعية» من خلال بروز الخبرات الإعلامية 
والدور الرئيس للرأي العام الذي قد لا يتعارض مع آراء الممثلين المنتخبين» ومن خلال 
المناقشات المتكررة عبر وسائل الإعلام؛ وكذلك من خلال الناخبين غير المستقرين. 

ديمقراطية المستشار: انظر النظام شبه البرلماني. 

الديمقراطية بلا قانون: نموذج تجريي لنظام مختلط لا يوجد فيه قواعد موروثة ذات صلةء أو صناع 
قرار هم حقٌ call‏ أو أي شكل من أشكال قمع الدولة» أو عدم ضمان الحقوق» وببساطة 
هي حالة من عدم الشرعية واسعة النطاق تكون الدولة فيه غير قادرة ole‏ القيام بدورها 

رصد عملية السببية: تعني بعض البيانات التي توفر معلومات حول OUI‏ السببية المحتملة في 
سياق معين» كدليل عل مزيد من الاستدلال من حالة واحدة أو حالات قليلة إلى مجموعة 
sl‏ 
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سيادة القانون: شكل Shel‏ للديمقراطية يُشير إل إنقاذ القواعد القانونية» ومبدأ سيادة القانون» 
والقدرة» حت وإن كانت محدودة» عل جعل CUAL‏ تحترم القوانين ذات الأثر غير الرجعي» 
والمعروفة ihe‏ والشاملة Syl,‏ والواضحة. 

شبكات السياسات: تعنى التركيز عل الروابط والترابط بين OSE‏ والجهات الفاعلة المجتمعية 
بهدف فهم عملية صنع السّياسة ونتائج السّياسة العامة. 

شبه ديمقراطية: نموذج متعدد الأبعاد pil‏ المجينة التي تخفق فيها جميع المكونات الرئيسة في 
تحقيق الحد QV‏ من خصائص الديمقراطية» ويتسم بعدم قانونية واسعة النطاق والقيود 
المفروضة عل الضمان الفاعل للحقوق. 

عدد الأحزاب الفاعلة: نموذج وضعه الاكسوة واتاجيبيروة لقياس تجرئة نظام حزي. 

عدم الانحياز / إعادة GAY‏ تناقص Bgl‏ الحزبية القوية بناء عل الانقسامات الاجتماعية الأكثر 
تقليدية» كما هي الحال في أورويا منذ ثمانينيات القرن العشرين» أو انعكاسها الجزثي عل 
الأقل. 

عدم المحورية: عملية التمزق أو الانهيار الهيكي بدرجة أقل أو أكثرء على نحو تدريجي» للأطراف 
المحورية (الؤسسات والمصالح) التي تربط النخب وعامة السكان» وتربط المجتمع المدني. 

علم الوجود: «دراسة الوجود التي تتعامل مع الشواغل النظرية (الميتافيزيقية) لوجود الإفسان. 

ما بعد الحداثة: موقف فلسفي SL.‏ في القرن العشرين؛ يتميز بالتشكك الواسع؛ أو الذاتية» أو 
النسبية مقابل إنجازات ABA‏ 

مجلس الوزراء: وحدة تنظيمية صغيرة لحكومة تتكون من سياسيين (وزراء وأمناء سر) مسؤولين 
عن قطاعات محددة (الوزارات والدوائر)» وعن الأداء السّيامي العام للحكومة. 

نظام الحكم التقليدي: نوع من النظام غير الديمقراطي الذي لا يلتزم بالقانون («غير ملزم 
بالقانون1)» ويستند إلن سلطة الملك؛ الذي يعد الأرض والشعب ملكا شخصيًا له (ميراث)» 
ويربط أفراده وأتباعه بعلاقة calls‏ من التخويف والمكافآت. وانتقال ALL‏ فيه عادة ما 
يكون بالوراثة. 

النظام شبه بردائي: شكل من أشكال الحم يتميز برئاسة حكومة قوية تُحدد السّياسات الرئيسة 
وتُسيطر عل عمل البرلان من خلال أغلبية برلمانية مستقرة. 
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النظام شبه رئامي: شكل من أشكال ا لحڪم الذي يتعايش فيه رئيس دولة منتخب بشكل مباشر مع 
رئيس وزراء مدعوم بأغلبية برلمانية. وإذا كان رئيس الدولة هو القائد أو ينتمي إلى الحزب 
الذي يتمتع بالأغلبية البرلانيةء فيكون صاحب النفوذ الأقوئ. وفي الحالة المعاكسة» يڪون 
الرئيس أضعف ويتعين عليه مشاركة aah‏ التنفيذية مع رئيس الوزراء. 

نظرية التحديث: نظرية تنموية تُشير إك J‏ اجتماعي اقتصادي تدريجي من مجتمع «ما قبل 
الحداثة» أو «العقليدي» إلى المجتمع «الحديث». 

نظرية المعرفة: نظرية المعرفة (والعلوم). 

نظرية الناخب الوسيط: تنص نظرية التاخب الوسيط كما صاغها «أنتوني داوئز» عل أن نظام 
العصويت بأغلبية الأصوات سيحدد النتيجة الأكثر تفضيلًا من قبل الناخب الوسيط. 

نموذج التظام: يصف التفاعلات والععليقات بين الأنظمة الفرعية الاجتماعية المختلفة كما صممها 
ديفيد إدستون». 

نموذج dle‏ المهملات: نموذج لاتخاذ القرارات السياسيةء يُفترض أن المنظمات البيروقراطيةء بعيدًا 
عن كونها هياكل متماسكة؛ هي عبارة عن مجموعة من الأفكار المنفصلة (الفوضى المنظمة) 
التي تتخذ فيها القرارات - أسامًا - نتيجة للتفاعل العشوائي للفرص والأطراف الفاعلة 
والأفكار. 

وسائل الإعلام: جميع قنوات الاتصال (مثل الصحف والمجلات والسينما والراديو والعلفاز) الي 
تهدف إلى إبراز العديد من الرسائل والمعلومات والإشارات والرموز ونشرها لجمهور مجهول 
وغير متمايز ومتفرق (الجماهير العامة). 

* 
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نبذة عن المؤلفين 
ليوناردو مورلينو :Leonardo Morlino‏ 
أستاذ العلوم السّياسية» ومدير المركز الدولي LEY‏ الأنظمة الديمقراطية 
والعحوّل الديمقراطي في الجامعة الدولية للدراسات الاجتماعية [LUISS]‏ في روما؛ 
وكان رئيسًا للجمعية الدولية للعلوم السّياسية في الفترة من 2009م إلى 2012م. 

ll‏ أكثر من 30 BLS‏ بالإضافة ol]‏ فصول في كتب منشورة اغات الإنجليزية 
والفرفسيةء SUM,‏ والإسبانية» والمجرية؛ والصينية» والمنغولية؛ واليابانية» وله ما يزيد 
عل 200 مقالة duke‏ وصحافية. 

وتتناول أحدث كتبه موضوعات مثل: اكليف تغير الأزمة الاقتصادية الديمقراطية» 
وابرأهين من جنوب أوروبا» (بالغريف Palgrave‏ « 2017« بالمشاركة مع ف. رانيولو 
(F. Raniolo‏ و«جردة الأنظمة الديمقراطية في أمريكا اللاتينية» (المعهد الدولي 
للديمقراطية والمساعدة الانتخابية international IDEA‏ 2016م) و«التغيير من 
أجل الديمقراطية» (نشر: جامعة أكسفوردء 2011م)» و«الأنظمة الديمقراطية 
والديمقراطية؛ (مركز الدراسات الدولية» 62008( و«التحؤل الديمقراطي والاتحاد 
الأوروبي: مقارّنة بين دول وسط وشرق أوروبا في مرحلة ما بعد الشيوعية» (روتلدج 
Routledge‏ ¢2010« بالمشاركة مع و. سادورسكي CW. Sadursk‏ و#القوئ الدولية 
الفاعلة» والعحوّل الديمقراطيء وسيادة القانون: هل ترسي قواعد الديمقراطية؟» 
(روتلدج Routledge‏ 2008م بالمشاركة مع Í‏ ماغن (A. Magen‏ 

كان واحدًا من المحرّرين الشلاثة؛ حرّري الموسوعة الدولية للعلوم السياسية 
)8 مجلدات» فشر: سيج (e2011 SAGE‏ التي حازت ميدالية دار ثماوث لنشر 
المراجع 5 جميع مجالات المعرفة. 

عيل Steal‏ للعلوم السّياسية في كل من جامعة فلورنسا University of Florence‏ 
ومعهد العلوم الإنسانية في فلورذسا أيضًاء وقد شغل منصب أستاذ زائر لدئ العديد 
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من الجهات الأخرئ» حيث عمل في عاي 2002م و2003م lawl‏ زائرًا في كلية 
الدراسات العليا للأعمال في جامعة ستانفورد Stanford‏ ؛ وفي 1995م كان زميلا 
زائرًا لدی مؤسسة هوفر 8100766؛ وفي عاي 1989م و1990م کان Joy‏ منظمة 
he‏ شمال الأطلسى في مركز الدراسات الأوروبية» جامعة ستانفورد Stanford‏ 
وتشمل مؤهلاته الأكاديمية كذلك رمال «مونت دي بأشي (Monte dei Paschi‏ في 
كلية سانت أنتوني St. Anthony‏ » أكسفورد (2010م)» ورّمالةٌ جمولو Jemolo‏ في كلية 
نوفيلد Nuffield‏ » أكسفورد (1998م و2007م). كما كان LAT‏ 13515 لد معهد 
خوان مارش Juan March‏ في مدريد (1995م-1996م)ء وأستادًا زائرًا في معهد 
الدراسات السّياسية» باريس (1993م-1995م: 2006م: 2009 2013م). 

ويعدٌ أحد أبرز المتخصّصين في الدراسات السّياسية المقارنة» وهو Cole‏ خبرة 
كبيرة في شؤون جنوب أوروبا وشرقهاء وأمريعكا اللاتينيةء بالتركيز عل جميع ظواهر 
العحوّل الديمقراطي. 

UL Ul‏ فهو يدير حًا جديدًا حول جَوْدة الأنظمة الديمقراطية في أوروبا 
الغربية بعد الأزمة الاقتصادية 2008م-2014م. 


‘Dirk Berg-Schlosser_,» 4 ديرك بيرج‎ 

ولد شلوسر في عام 1943م؛ وهو بروفيسور BG Ad‏ جامعة فِيليبّس Philipps‏ 
بمقاظعة ماربورغ Marburg‏ - ألمانيا. حصل ge‏ درجات الدكتوراه: في الاقتصاد 
(ميونيخ Munich‏ 1971م)؛ والفلسفة (أوغسبورغ Augsburg‏ 1978م) والفلسفة 
(جامعة كاليغورنيا «UC Berkeley Se‏ عام 1979م{ 

Jat‏ منصب مدير معهد العلوم السّياسية؛ وعميد كلية العلوم الاجتماعية في 
ماربورغ Marburg‏ ؛ كما أجرى العديد من الأبحاث» وقام بالعدريس في جامعات 
ميونيخ Munich‏ › وآخن Aachen‏ » وأوغسبور رغ Augsburg‏ « وإيخشتايت Eichstaett‏ ¢ 
ونيروني «Nairobi‏ وشتيلينبوش Stellenbosch‏ / جنوب yay il‏ وبي رك Berkeley‏ . 
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وني الفترة من 1988م ul!‏ 2000م كان رئيسًا للجنة الأبحاث حول «العحؤّل 
الديمقراطي في المنظور المقارن» في الجمعية الدولية للعلوم السّياسية. 

وفي الفترة من 2003م إن 2006م كان رئيس العحالف الأوروبي للبحوث 
الشياسية AECPR)‏ 

ومن عام 2006م إلى 2009م شَعَل منصب نائب رئيس الجمعية الدولية للعلوم 
السياسية: 


Sy‏ الفترة من 2010م إل عام 2016م؛ كان مؤسس ومنسق المدارس الصيفية 
التابعة للجمعية الدولية للعلوم السّياسية حول مناهج البحث في جامعات ساو باولو 
«Sao Paulo‏ وسنغافورة Singapore‏ « وأنقرة «Ankara‏ ومکسیکوسیتی Mexico City‏ . 

وتشمل اهتماماته البحثية: الشقافة السّياسية» ونظرية الديمقراطية العجريبية» 
ودراسات العنمية» ple,‏ السّياسة المقارن» ples‏ المناهج المقارن. ومن žal‏ أحدث 
إصداراته: «الاستقرار السّياسي والتنمية» (بالمشاركة مع )21 زيغلر (Rainer Siegler‏ 
atasi,‏ السّياسية في ألمانيا» (بالمشاركة مع رالف ريلتفسكي (Ralf Rytlewski‏ 
وابحث في الديمقراطية dys well‏ و«آراء في الديمقراطية» (بالمشاركة مع ه ج. جيجل 
(HI.Giegel‏ و«الفقر والديمقراطية» (بالمشاركة مع نوربرت كرستنغ Norbert‏ 
(Kersting‏ وااأحوال الخكم RASAI‏ والديمقراطية في أورويا 41939-41919 
che)‏ بالمشاركة مع جيريمي ميتشل (Jeremy Mitchell‏ و«رؤئ الاندماج 
الديمقراطي في أوروبا الشرقية» (بالمشاركة مع رايفو فيتك (Raivo Vetik‏ و«التحؤّل 
الديمقراطي - أحدث الأساليب» واالمناهج المعاصرة في ple‏ السّياسة المقارن» 
(بالمشاركة مع لاسيه كر ونكفيست Lasse Cronqvist‏ واالمناهج المختلّطة 3 ele‏ 
السّياسة CO all‏ و«الموسوعة الدولية للعلوم الشياسية» (8 مجلدات» تحرير مشترك مع 
برتراند بديع Bertrand Badie‏ « وليوناردو مورلينو (Leonardo Morlino‏ 
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برتراند بديع :Bertrand Badie‏ 
at‏ بديع Badie‏ عددًا من المناصب من بينها رئيس نة التحكيما في العلوم 
السّياسية )2013-92012( ورئيس اللجنة اليلْمية بالمعهد الفرذسي لدراسات 
الشرق Got‏ (2004م-2013م)» وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية العلوم السّياسية 

الفرفسية (1996م-2004م). 

كما عمل أستادًا زائرًا لد العديد من المؤسسات مثل جامعة «Lausanne òl; j‏ 
وجامعة Bologna Ligh:‏ وجامعة ساسكس Sussex‏ 

وهو عضو في هيئة تحرير العديد من المجلّات مثل: #المجلة الأوروبية للدراسات 
الدولية»» و«الشّياسة المعاصرة»» UMA Alen,‏ الدولية والتنميةا» و«الدراسات الدولية» 
و«المجلة البرازيلية للإستراتيجية OVI,‏ الدولية» و«المجلة المندية للقانون والشؤون 
الدولية»» و«المجلة الدولية لحقوق الإفسان». 

وله كتب صادرة بالذّغة الإنجليزية: الموسوعة الدولية للعلوم السّياسية (2011م؛ 
(SAGE‏ و«الإذلال في OMA‏ الدوليةا» (2017م هارت (Hart‏ و«دبلوماسية 
العواطؤٌ» )¢2012« بالغريف (Palgrave‏ 
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